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الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقهء سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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فصل 
ف المياه 
لماء إما مطلق أو مضاف 


[فصل: في المياه] 
المياه جمع [الماء» إما مطلق أو مضاف] الأولى أن يجعل المقسم كل مائع سيّال حب يكون صدقه 
على الماء وغيره حقيقة» إذ إطلاق الماء على المضاف بمجحاز» لصحة السلب وعدم صحة الحمل. 
واعلم: أن اللازم جعل المقسم بنحو عموم الحاز» حب يشمل المع الحقيقي والمعئ المحازي؛ كما أن 
إللاق: الاح العيات على رما اريك :مله اهنا انض عقر عسوة اخارين هوه تنكو باد الرسان واه 
اللعنعى فوع ماني لفق لاله تن كاك إل الجسم أو كان عبان إلله الجسم حقيقة» وشموله 
لنحو الخل والزيت ونحوهما بحاز. 
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والأولى حعل المقسم المائع» ثم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: ما لا يصدق عليه الماء» وما يصدق 
بالإطلاق» أو الاضافة؛ والمخطب سهل بعد معلومية المراد. 

ثم إن الماء المطلق غي عن التعريف, لكونه من أوضح المفاهيم العرفية. 

نعم قد يقع الشك في بعض المياه لشبهة مفهومية» كما لو شك في أن المياه الزاحية ونحوها مطلق أم 
لا» أو لشبهة مصداقية» كما لو علم بأن الماء المطلق ماء» وعلم بأن ماء الورد ليس هماء» وشك في أن هذا 
المائع ماء أو ماء ورد. 

ولا يخفى أن مثل هذين المشتبهين يقع في كل مفهوم مبين عند العرفء إذ قلّما ينفلك مفهوم عرفي 
عن أن تكون له موارد مشتبهة» وحينئذ فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية. 

ثم إن أثاء اللطالق “كا ننه عرلة من الفوشاء بو اناكم دوقو الذف يسح عزنا إطلاق اسم الماء 
عليه بلا إضافة: بأن يكون العرف يطلق عليه الماء بدون مسامحة. والمراد بعدم الإضافة عدم الإضافة إلى 
مقوم له بنظرهء أما الإضافة إلى ما ليس .قوم بنظر العرف فليس بضار» كما يقال ماء الشط وماء البثرء 
فإن الإضافة إليه لا يضر بالإطلاق» إذ ذلك لتعيين الشخص لا لتعيين المقوم للفردء بخلاف مثل ماء 
العنب كما هو ظاهر. 
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كالمعتصر من الأجسام, او الممتزج بغيره ثما يخرحه عن صدق اسم الماء» والمطلق» أقسام: الجاري 
والنابع غير الجاري» والبئر» والمطر والكرّء والقليل» 


والمراد بالمضاف في هذا المقام: ما ليس بمطلق وإن لم يصدق عليه الماء المضاف كالخل. 

ثم إن ما ليس .مطلق على قسمين: 

الأول: ما يصدق عليه الماء باضافة [ كالمعتصر من الأجحسام] كماء العنب [أو الممتزج بغيره ثما 
يخرجه عن صدق اسم الماء] المطلق كماء الورد الممتزج بأجزاء وردية» والماء الممزوج بالسكر ونحوه. 

الثاني: ما لا يصدق عليه اسم الماء أصلا: كالخل ونحوه» وحيث إن جميع هذه الأقسام لاتختلف في 
الحكم عند المشهور لم يبال بالتقسيم [و] ذلك بخلاف (المطلق] فإنه حيث يختلف حكم كل قسم منه 
عن حكم القسم الآخر قسم على (أقسام] ستة: (الحاري والنابع غير الحاري) كالتزيز والعين الواقفة 
[والبئر) المأحوذ في مفهومها عمق ووقوف [والمطر] ولم يذكره بعض القدماء في المقسم» كما لم 
يذكر النابع» بل قسموا المطلق إلى جار» ومحقون» وماء بثر لملاحظات» والأمر سهل» [ والكرء والقليل] 
والمراد مما ما يقابل تلك الأقسام الأربعة المتقدمة» وهناك أقسام أحر كالمستعمل أو 
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وكل واحد منهاء مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث. 


السؤر ونحوهما » وسيأتيٍ أحكامها. 

زوكل واحد منها) أي من أقسام الماء المطلق ‏ وسيأتٍ حكم المضاف ‏ [مع عدم ملاقاة 
النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث) بضرورة دين الإسلام. 

لققد ار الكونه ني قد كوه ماهر باراك: 

الأول: قوله تعالى: لإوَيئرل عَلَيْكُمْ من السسّماء ماء ليُطَهْرَكُمْ به وَيُذَهبْ عَنْكُمْ رجز الشيْطان 
وَليَرْبط على فلوبكم وَيتَبْتَ به الأقدام0". 

والمشهور أنها نزلت في بدر بسبب أن الكفار سبقوا المسلمين إلى الماء» فاضطر المسلمون ونزلوا إلى 
تل من رمل سيّال لا تثبت فيه أقدامهم » وأكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة الكفار» فباتوا تلك الليلة على 
غير ماء» فاحتلم أكثرهم, فتمثل لحم إبليس» وقال تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون بالجنابة وعلى 
غير وضوءء وقد اشتد عطشكم ولو كنتم على الحق ما سبقوكم إلى الماء» وإذا ضعٌفكم العطش قتلوكم 
كيف شاؤواء فأنزل الله عليهم المطرء وزالت تلك العلل» وقويت قلويهم ونزلت الآية ظاهراً على تطهير 
تاك المظر 


.١١ سورة الانفال / آية‎ )١١ 
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للحدث والخبثء فلمراد بقوله تعالى: "ليطه ركم" التطهير من حدث الحنابة وحبثهاء والمراد بقوله 
تعالى: "ويذهب عنكم رجز الشيطان" الجحنابة فإفها من فعله, والمراد بالربط على القلوب: إزالة تلك 
الوسوسة الي أوقعها الشيطان في قلوهم, والمراد بتثبيت الأقدام: تثبيتها على الرمل الذي ما كانت تستقر 
أرجلهم فيه هكذا ذكره المفسرونء ويؤيده ظاهر الآية» وهذه الآية صريحة في كون ماء المطر مطهر. 
الثانية: قوله تعالى: «وَأئرلنا منَ المسّماء هاه طَهُو ري وأشكل على الاستدلال يها بأمور: 
الأول: إن الآية اشتملت على كلمة الطهورء وهي تحتمل معان أربعة: 
الأول :المطهرية. 
الثاني: الطاهر المطهر. 
الثالث: أن تكون صيغة مبالغة كالصبور والحسود. 
الرابع: أن تكون صيغة آلة: أي ما يتطهر به» كالسحور أي ما يتسحر به. والفطور» والغسول 
والوتوقه قيهن فال مكو شه غلق: ادها إلا بقريية ولاقرية ى اليك 


. 4/8 سورة الفرقان: آية‎ )١( 
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نعم استعمال الطهور بمعين المطهر أيضاً كثير في الأخبار: كقول النني (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«جُعلت لي الأرض مسجداً وترايما طهور» ”2 فإنه لو أريد به الطاهر لم تثبت المزية هذه الأمة» وقوله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد سكل عن الوضوء هاء البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته»”" ولو لم 
برة كونة مظهرا 1 يتم الخواني: 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ نه لكاب أن فداه وام بين 
غَين ذللك: 

الثاني: إن (إماء) نكرة في سياق الاثبات ولا تفيد العموم. 

الثالث: إن منتهى الأمر دلالة الآية على مطهرية ماء المطرء أما سائر المياه فلا. 

والجواب أما عن الأول: فبأن الطهور ولو كان مشت ركاً بين المعاني المذكورة إلا أن الظاهر منه في 
المقام هو المطهرية للتبادرء مضافاً إلى أنه لو كان المراد منه الطاهر لم يكن وجه للامتنان؛ إذ عامة الأشياء 
طاهرة إلا الأعيان النجسة» فهو كما لو أجلس المضيف ضيفه 


."5 البحار ج لالا ص‎ )١( 
." البحار ج لالا ص‎ )١( 
." البحار ج لالا ص‎ )"( 
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في الصحراء على بقعة منهاء ثم قال: أحلستك على مكان طاهر في مقام الامتنان» فإنه ثما يضحك 
منه. 

وأما عن الثاني: فإن النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم إذا لم تكن في مقام الامتنان» والآية في 
مقامه فتفيد العموم, إذ لا امتنان على البشر بطهارة ماء مجهولء, فالآية مثل قوله تعالى: اونا عَلَيكهُ 

لباسا يُواري سَوَآتكم وَريشاً74". 
وأما عن الثالث: فإن المراد بالإنزال» إن كان إنزال تقديره» نحو: كنا الْحَديدي” © ونحو: لإقذ 
لول الله م 6 رسُولا 94 فالعموم واضح» إذ جميع مياه الأرض أنزلت من السماء إنزال خلق 


عم 


وتقدير كما قال الله تعالى: 99و وَإِنْ من شيء إلا عنْدنا خخزائتة ان إلا بقدّر 0 وإن كان 


الإنزال الخارحي الحقيقي» فنقول: إن - مياه الأرض من السماء بدليل قوله تعالى: ملم تر أن الله 
نر م السّماء ا بيع 74 وغير 


ير 


.75 سورة الأعراف: آية‎ )١( 
سورة الحديد: آية ©6؟.‎ )؟١(‎ 
.١١- 15٠١ سورة الطلاق: آية‎ )"( 
.7”١ سورة الحجر: آية‎ ):( 


(5) سورة الزمر: آية ١؟.‏ 
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وأما الإشكال في الآية الكريمة: بأن المطهرية المستفادة منها إنما هي مطهريته عن القذارات العرفية 
ولا دلالة فيها على المطهرية عن القذارات الشرعية» ففيه ما لا يخفى. 


و 


الثالثة: قوله تعالى: إن اللّهَ يُحَبُ التَوَابيينَ وَيُحَبُ الْمُتَطَهْرينَ74© بضميمة أن أظهر أفراده التطهر 


بالماء. ويؤيده ما عن الصدوق في الفقيه» قال: كان الناس يستنجون بالأحجار» فأكل رحل من الأنصار 
معام قلذق يكلف فانفيم ولاق فانزل الله سيعدانه: إن الله يحبا التَوَابِينَ ويُحب الْمُتَطَهُرينَ) فدعاه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحشي أن يكون نزل فيه أمر يسوؤه؛ فلما دحل قال له رسول 
الله (صلى لله عليه وآله): «هل عملت في يومك هذا شيغاً»؟ قال: نعم يا رسول الله أكلت كلكناً فلان 
بط فاستنجيت بلماء. فقال له: «أبشرء فإن الله تعالى قد أنزل فيك الآية»”©. فإن هذه الآية تدل في 
الجملة على مدح التطهر من الأقذار» ولا سيما بالماء» وقد روي عن الباقر والصادق (عليهما الصلاة 
والسلام) أنما نزلت في أهل قبا لجمعهم في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار والماء» وروي لاستنجائهم 
بالماء. 


وأما الروايات الدالة على مطهرية الماء» أو طهارته في نفسه فهى على قسمين: 


)١(‏ سورة البقرة: آية ؟775. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص١٠‏ ح54. 
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الأول مال على اللظوئ ري طلقا وهي روايات: 
الأقلك* ما في الوسائل» عن جميل بن دراج؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله 0 
لواب ظي را كنا مجدا. الملمظهو 1" النوؤلاكها وراسككةي إلى “كاف اراد الفلهور كولشطاه 
نفسه لم يكن وجه للتخصيص والتمثيل» إذ كثير من الأشياء طاهر. 
الثانية: وفيه في قال الصادق (عليه السلام): «الماء يطهّر ولا يطهّر»27". 
الثالثة: وفيه أيضاء عن مسعدة بن اليسع» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال علي (عليه السلام): 
«الماء يطهر ولا يطهر»0". 
الرابعة: وفيه أيضاًء عن النوفلي» عن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم 
السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله©©. 
الام سابعو تمعن لاا ود ل 


.١ح من أبواب الماء المطلق‎ ١ الوسائل: ج١ ص44 الباب‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق ح".‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص44 الباب‎ 
من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص١٠١٠ الباب‎ 
من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ١ الوسائل: ج١ ص١١٠ الباب‎ )5( 
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الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الماء يطهّر ولا يطهّر»2". 

السادسة: وفيه أيضاً عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «الصلاة تنظر ولا تنظر يماء والماء يطهر 
ولا يطهر»0". 

السارعقة وقية رطا قن لزأ ودف ساقم إل من كسم و 

الثامنة: وفيه أيضاً عن دعائم الإسلام؛ بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله©». 

التاسعة: وفيه أيضاً عن إرشاد القلوب بسنده؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه قال» في ذكر فضل 
نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمته على سائر الأنبياء (عليهم السلام) وأتمهم: «إن الله سبحانه رفع 
نبينا إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى: كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى بحس قرضوه من 
أحسادهم؛ وقد جعلت الماء طهوراً لأمتك من جميع الأنحاس والصعيد في الأوقات»©. 

العاشرة: ما في الوسائل» عن أب عبد الله(عليه السلام)» 


./ سطر‎ ١١ الجعفريات: ص‎ )١( 

)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق ص5 ؟ ح"؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق ص79 ح؛. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١١١‏ في ذكر المياه. 

(5) البحار: جلالا ص١٠‏ حديث 8 نقلاً عن إرشاد القلوب. 
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قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض» وقد وسع الله 
عليكم بأوسع ما بين السماء والأرضء وجعل لكم الماء طهوراء فانظروا كيف تكونون»©". 
مهل من" الزواياف اندالة ع مظطيوية الى مظلفا: وهناك روايات أخرى دالة على طهارة الماء في 
نفسه كقول الصادق (عليه السلام): «الماء كله طاهر حى يعلم أنه دو كل وغيره وقد أضربنا عنها. 
تنبيهان: 
التنبيه الأول: أنه قد يناقش في الروايات المتقدمة المعبرة بأن الماء يطهر ولا يطهر سندا ودلالة. 
أما السند فبأنها بين كوا من الدعائم والجعفريات الضعيفين» وبين كوفا محذوف السند» وبين كوا 
عن السكوني ونحوه وهم من الضعاف. 
وفيه: إن الدعائم والجعفريات حجة كما لا يخفى ذلك على من راحع تتمة المستدرك؛ والسكوني 
ليس بضعيف بل هو من الثقات» وحذف السند في بعضها بعد كثرتها وشهرتًا في كتب الأخبار 
والاستدلال وعمل الفقهاء يماء أو مما يطابقها غير ضارء بل لو قيل بأن هذه الأخبار في أعلى درحات 
الوثاقة لم يكن بحازفة. 


. من أبواب الماء المطلق ح‎ ١ الوسائل: ج١ ص١٠٠ الباب‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق حه.‎ ١ الوسائل: ج١ ص١٠١٠ الباب‎ )١( 
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وأما الدلالة فمن وجهين: 

الأول: إن كلمة الماء الواقعة في هذه الروايات مفرد محلى باللام» وهو لا يفيد العموم كما ثبت في 
موضعه؛ ولا إطلاق له؛ لأنه ليس في مقام الإطلاق» بل من قبيل: "فلان يحكم ولا يحكم عليه", الذي 
هو بصدد بيان ما هو أظهر خواصه لا في صدد بيان أنه يحكم على كل أحد وبكل شيء»؛ ومن قبيل 
#والضلاة تنهى عن الفيحفاء © الذئ-هو بصدد بيان أن هذه الطبيعة كذاء لا أن كل ضلاة كذا. 

والحاصل أن هذه قضية مهملة لا يمكن التمسك يا في مقام الشك. 

الثاني: إن قوله: "يطهر ولا يطهر" مجحمل يمكن أن يقرأ أنحاء» لا أقل من احتمال كونه يُطهر بصيغة 
امجرد. 

هذا ولكن لا يخفى عليك أن شيئاً من الوجهين غير قابل لكونه وجهاً للخدشة في الرواية. أما عدم 
إفادته العموم والإطلاق» ففيه: إن الحكم إذا ثبت للطبيعة ثبت للأفراد بطريق أولم» إذ الطبيعة موجودة 
في الأفراد قطعاًء فلو قال: الماء سيّال» يستفاد منه أن كل ماء سيال إلا إذا منع منه أمر تمارجحيء وكذا لو 
قال الشارع: #إأحل الله البيع © فهم منه أن كل بيع حلال» ومثله حرم الربا#؛ والفرق بين المعاملات 
وغيرها بلا فارق» ألا ترى أنه لو قال المولى لعبده: "الكلب بحس" ثم 
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استعمل العبد مع كلب الصيد بالطهارة» كان مستحقاً للعقاب عند العقلاء» ولم يسمع منه أن يعتذر 
بأن لفظة "الكلب" في كلام المولى لم يكن له عموم ولا إطلاق. 

وأما النقض بقوله: فلان يحكمء فليس مما نحن فيه أصلاء لأن الكلام فيما كان المفرد المْحلّى باللام 
الذي هو مرآة الطبيعة في الكلام؛ ومنه يعلم عدم صحة النقض ,مثل #إالصلاة تنهى #» إذ الموضوع في 
قضيتنا أمر خحارحي يعرف العرف حدوده وخحصوصياته إلا ما شذ من الشبهة المفهومية أو المصداقية؛ 
بخلاف قضية #الصلاة تنهى © الي كان لوطتو فيها أئرا مولا شرعيا بل كن أن يقال: إن النقض 
لنا لا علينا. ألا ترى أنه يستفاد من هذه الجملة: أن كل ما تصدق عليه الصلاة ولا يصح سلب الصلاة 
عنه ينهى عن الفحشاء.. ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون المراد بما صلاة الظهر فقطء ونحوها. 

وكيف كان فليس ف استفادة العموم من جملة الماء "يطهر ولا يطهر" نقص يوجب عدم إمكان 
التفسلة ايه ق:موارد الشك: 

وأما إجمال "يطهر ولا يطهر", فإن ادعاء الإجمال فيه حلاف الظاهرء إذ لا يستقيم من الاحتمالات 
إلا قراءة كليهما مزيداء من باب التفعيل» الأول معلوماء والثاي مجهولاء فالمعئ أنه: يُطهّر كل شيء 
ولايطهر بشيء غيره: والنقض عثل الماء النجس الذي صار بولاً لحيوان» وتتميم الماء كرا ونحوهما لا يعباً 
به مع أنه لو 
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كان هناك شيء لا يطهره الماء» أو ماء يطهر بغير ماء فهو تخصيصء فهذا العموم لا يضر بالاستدلال؛ 
والقول بأنه آب عن التخصيص بمراحل من الواقع. 

والحاصل أن الرواية تامة سنداً ودلالة يصح التمسك با في كل موردء إلا ما حرج بالدليل. 

التنبيه الثاني: رءما أورد على الرواية التاسعة والعاشرة بأمرين: 

الأرله إن كيت شك كوق اين :لوقف الأت الشايقة موسا اقرط طرمهم مع أنه رازم لمنه 
العسر والحرجء مضافاً إلى التشويه في الخلقة والمثلة. 

الاقف إن الدم ايض تفن فلن كان تدركن: اتن لاوما توق قر تدر لآفنى بعيك قرطو عل طهر 
الدم» فيلزم عليهم قرض ثان» وهكذا. 

أقول: أما الاشكال الثاني» ففي غاية السقوطء «إذ لعله ايك لدم عيبا فرعت أو كان هذا 
يعفوا” م كا أشان اليه لني ورحيه اللم): 

وأما الجواب بأنه لم يكن يظهر الدم فرحم بالغيب. 


.5 البحار: جلالا ص١٠ ذيل حديث‎ )١( 
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وأما الاشكال الأول ففيه إنه استبعاد محضء إذ لعل لحومهم كانت كجلد باطن الأرحل» ومن 
البديهي احتلاف الحضري والبدوي في الحلد واللحم» فكيف بالزمان السابق» هذا مع احتمال أن يكون 
القرض بحازاً عن الدلك الشديد ونحوه: وإن كان بعيداء والله العالم. 

أما القسم الثاني: أي الروايات الخاصة الدالة على مطهرية الماء في الموارد الخاصة» فهي أكثر من أن 
تحصى» كما يظهر ذلك لمن راجع الوسائل والمستدرك والبحار وغيرها في أبواب المياه وباب غسل الحنابة 
وغيرهاء فراجحع. 

ثم لايخفى أن الأصل في كل ما شك في طهارته ونحاسته الطهارة» إذ الطهارة والنجاسة والغسل 
ونحوهاء ثما يتعلق بهذا الباب كلها أمور عرفية كالبيع والشراء والربا وغيرها. فكما أن الشارع لو قال: 
"يحل البيع" كان مقتضاه صحة كل بيع عرفي إلا ما نمى عنه» كذلك لو قال: "اغسله" أو "طهره" كان 
مقتضاه كفاية الطهارة العرفية إلا ما بِبّته من شروط وموانع. 

فالحاصل أن الأمور الي لم تكن مخترعة للشارعء بل كانت قبل الشرع أيضاء نحكم فيها ببقائها على 
ما كانت عليه ما لم يرد من الشارع خلافه» فإذا ورد نظر إلى مقدار ما غيّره الشارع فيؤخذ به ويبقى 
الباقي كما كان وهذه قاعدة مطردة عند كافة العقلاء حين تغيير الشرائع والقوانين. 
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والقول بأن العلم الاجمالي يقتضي التوقف والأحذ بالمتيقن» مردود يما ذكروه في الأصول: من انحلال 
العلم الأجمالي باليقين التفصيلي والشك البدوي. 

والحاصل: أن الأصل في جميع أبواب العقود والايقاعات والطهارات والنجاسات ونحوهاء هو الصحة؛ 
وكفاية الإتيان مما يكتفى به العرف إلا أن يدل دليل على الفساد» وهذا تبين أن جعل الأصل في هذه 
الأبواب: عدم الطهارة والفساد» ليس في محله. ولعله سيأتٍ لهذا مزيد توضيح إن شاء الله تعالى. 

نعم في باب الحعولات الشرعية كالصلاة ونحوها ما ليس ثابتا في العرف» لزم الرحوع الى الشرع في 

وكيف كان فالماء المطلق مُطِهّر من الحدث والخبث» وهما عبارة عما ذكره في مصباح الفقيه» بقوله: 
«والمراد بالحدث: الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه على النية؛ 
والتبعة التجاسة فعتاها المعرو ف عفد المشترعفم 1" اندي 

والمعئ المعروف هو المستفاد من الأخبار المتفرقة في باب النجاسات» إذ بين النجاسات العرفية 
والشرعية عموم من وجهء فالكافر النظيف ليس عند العرف بحسا وإن كان عند الشرع كذلك 


)١(‏ مصباح الفقيه: ا ص" سطر ؟7؟. 
حا 
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على المشهورء والقذارة الكثيرة غير الأمور المذكورة في باب التحاسة ليست عند الشرع بحسا وإن 
كانت عند العرف كذلك. 
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(مسألة  :)١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر» لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من 
الخبث ولو في حال الاضطرار. 


(مسألة  :)١‏ [إالماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر) مع طهارة أصله. وذلك: لأن الأصل 
في الأشياء الطهارة إلكنه غير مُطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار) وف هذا 
المقام مطالب ثلاثة: 

أرق اداو كير ع للك 

الثاني: عدم الفرق بين حال الاخختيار والاضطرار. 

القالف» أنه بدن هرا نك الي 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

المطلب الأول: في أن الماء المضاف لا يرفع الحدث مطلقاً. 

واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والإجماع والأصل. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: مَل تَجِدُوا وا تار سق ل 14ل فزن لبر نين قن يدن اناد 
المتبادر منه الماء المطلق» يدل على عدم التطهير بالماء المضافء وإلا لم يكن الحكم بوجوب التيمم عند 
فقدان الماء المطلق» بل اللازم أن يقال: فلم تحدوا 


.41 سورة النساء / آية‎ )١( 


7 


موسوعة الفقه ج؟ 

طاى و ل اء طاقن موا 

والقول: بإن عدم الفصل بينهما لقلة الماء المضاف ونحوه حلاف الظاهر من الترتيب. 

ورا يستدل لذلك بآيات طهورية الماء» قال في المصباح في عداد الأدلة: (وما دل منها ‏ أي من 
الأخيان تونق الكدايب العزين على "أن الل تعال خلق اماه طهورل الواردة :يق نام 'الانسنان المشتعرة 
بانحصار المطهر فيه)”©. 
أقول: إثبات الشيء لاينفي ما عداه» فإن بيان كون الماء طهوراً امتناناً لاينائي كون شيء آخخر طهوراً 
قد 

إن قلت: لو كان شيء آر أيضاً طهوراً لزم بيانه لأنه مقام الامتنان الذي تعد فيه كل منة» ولذا 
ترى أن الشخص إذا كان في مقام الامتنان عد كل نعمة على غيره. 

قلت: فرق بين كون المقام مقام عد المنن» وبين كون المقام مقام بيان المنة من جهة, ولذا ترى أن الله 
تعالى يذكر في الكتاب الحكيم نعمة واحدة» حيث كان في مقام الامتنان من حهة واحدة» كقوله تعالى: 


- 
3 


به بر ؟وه ل و ا ا 
لد مَنْ اللهُ على المُؤْمنينَ إذ بَعَثْ فيهم رَسُولا©' 7 


.١١رطس مصباح الفقيه: ج11 ص4 ه‎ )١( 
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وكيق كان شيك 11 كز عدم كر الي بوالناز وفي هياهى سافن المطيواك فم الاريك 

وأما السنة: فهي روايات: 

الأولى: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل يكون معه اللبن» أيتوضاً منها 
للصلاة؟ قال: «لاء إنما هو الماء والصعيد»”". 

الثانية: رواية عبد الله بن المغيرة» عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: «إذا كان الرجل لا يقدر 
على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن» إنما هو الماء أو التيمم»”". 

الثالثة: ما عن الفقه الرضوي (عليه السلام): «كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهر به. 
ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل» ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران» 
وماء الخلوق وغيره ومايشبهها. وكل ذلك لا يجوز استعمالاء إلا الماء القراح أو التراب»7". 

أقول: الظاهر أن المراد أن التراب بيمتزلة الماء في التطهير» أو يراد إلا ماء التراب كماء الشطوط والأفار 
و نحوهما. 


.١ح من أبواب المضاف‎ ١بابلا‎ ١ الوسائل: ج١ ص5 ؛‎ )١( 
من أبواب المضاف ح7.‎ ١بابلا‎ ١ (؟) الوسائل ج١ ص5 ؛‎ 
(؟) فقه الرضا: صه سطره ؟.‎ 
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الرابعة: ما عن العلل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيان كيفية التيمم إلى أن قال: «إن الله فرض 
الطهور بالماء فجعل غسل الوجه واليدين»”" (إلى آخره)» وهذا يدل على عدم طهورية غير الماء لمفهوم 
الحصرء إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بالغسل والوضوء بالماء. 

وأما الإجماع: فقد ادعاه غير واحد. 

وأما الأصل: فهو أصالة عدم حصول العُسل والوضوء إلا بما ورد من الشرع حصوها به إذ هما أمران 
مخترعان يلزم الوقوف على موضع النص» وقد عرفت أن النصوص تضمن التطهر بالماء. 

ثم إنه قد حالف في هذا الحكم جماعة» فعن الصدوق في الفقيه أنه قال: «لا بأس بالوضوء والعُسل من 
المنابة والاستياك عاء الورد94". 

وعن الشيخ في الخلاف أنه حكى عن جماعة من أصحاب الحديث مناء أنهم أجازوا الوضوء بماء 
الورد©. 

وعن ابن عقيل: مقلئريئة امن الخدت طلقا ى تحال الاصطارازء' كما سياق ف #الطالب الثاني. 


)١(‏ علل الشرايع: الباب ١١‏ ص١58‏ مع اخحتلاف ف الرواية» البحار: جى”2 صه : ١‏ خا 
)5١‏ الفقيه: ج١1‏ ص" الباب١‏ في باب المياه طهرها ونحاستها ح3. 
(؟) الخلاف: ج١‏ ص؟ مسألة 5. 
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وقد استدل للصدوق بخبر محمد بن عيسى» عن يونسء عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الرحل 
يغتسل .ماء الورد» ويتوضاً به للصلاة؟ قال: «لا بأس بذلك»06"©. 

وقد أورد عليه: 

أولاً: بإعراض الأصحاب» حئ أن المحكي عن الشيخ (رحمه الله) في التهذيب» «إنه حبر شاذ شديد 
الشذوذ. وإن تكرر في الكتب والأصولء فإنما أصله يونسء» عن أي الحسن (عليه السلام)» ولح يروه 
غبرم فك امسرعتك :عند عن ترك العم بظام :رامن الشيود إن “فول الشيدو ف مسنيوق 
بالإجماع» وملحوق به فلا يعبأ به. وفيه: أن الإعراض غير مسقط عن الحجية» والإجماع لا دليل على 
اغتبارة “كما حاف الأضول: 

الاب 4 اتسونا اص" للتشان لاله والوظوع عفدا الخد وافية أنه اكد اين الله تيه عليه 

وكالعك بإك 3111 لكر امول نم للا الطاهردق اللطاكي اك السسدة وقيه الدتزو ليف كان هريما 
لدائرة الماء المذكور في الآية فلا تنافيه. 


.١ح الباب” من أبواب المضاف‎ ١ الوسائل: ج١ ص8 ؛‎ )١( 
.٠١ التهذيب: ج١ ص8١7 الباب١٠ في المياه وأحكامها ذيل الحديث‎ )١( 
لل‎ 
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ووابعاً: يطعف السيدة وفيدة أنه لمن العدز ف الححية الضصحة بل يكفى مكل هذا السيده:ولذا عمل 
ما هو أضعف منه. 

والعمدة في الجواب ما ذكروه من أن المحتمل أن يكون الورد بكسر الواوء أي ما يورد منه الدواب» 
وعليه فهو أحني عن المقام» وبعد هذا الاحتمال لا محال أصلاً للعمل به ولو كان ف أعلى درحة 
الشهرة والصحة كما لا يخفى, أما القول بجواز الوضوء والغسل هماء الورد» لأنه ليس ممضاف» فهو 
حلاف الوجدان والعرف» مضافاً إلى أنه لو تعارض هذا مع الرضوي المتقدم كان اللازم العمل بذاك 
لعمل المشهور» فتأمل. 

المطلب الثاني: عدم الفرق ف عدم إزالة المضاف للحدث بين حال الاختيار والاضطرار» وخالف في 
الك'ابن أو عقيل» وعكع ان يتعدل للاللكع امور 

الأول: الأصلء إذ الأصل البراءة عن شرطية الإطلاق في حال الاضطرار» وفيه: مع أن الأصل مثبت» 
أنه لا بال له بعد انحصار المظطهرية في الماء والصعيد في الكتاب والسنة. 

الثاني: قاعدة الميسور» وفيه: 

أولاً: إن المضاف لل بسو رن 

وثانياً: إن القاعدة تدل غلق: أن التكليق هو المبسور. من اللأمون يذ.ق ما ل :يعين الشارع :غيره :في 
ظرف عدم التمكن من المأمور به 
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وأما إذا عين غيره فلا مسرح للقاعدة» وفي المقام كذلكء» إذ الشارع بين وحوب التيمم عند عدم 
التمكن؛ فلا محال للقول بأن المضاف ميسور فيقدم على الصعيدء وكأنه إلى هذا ينظر الفقيه الحمداني 
(رحمه الله حيث يقول: «وفيه ما عرفت من النص والإجماع على انحصار الطهور بالماء والصعيد فعند 
فقدان الماء يحب التيمم»0". 

الثالث: جملة من الروايات» فمنها ما دل على الوضوء بالنبيذ بضميمة عدم الفرق بينه وبين غيره. 
ووجه التخصيص بالاضطرار دلالة بعض رواياته عليه» ففي ذيل الرواية المتقدمة من بعض الصادقين 
(عليهم السلام): «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ» فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (صلى 
اله عليه وآله وسلم) قد توضا بنبيذ ولم يقدر على الماء»”": ورّدّت هذه الرواية بالشذوذ وإجماع 
العصابة على ترك العمل .مضموقا. 

وصاحب الوسائل ردّها .معارضته للنصوص المتواترة والإجماع وموافقته لأشهر مذاهب العامة 
وهنالك محمل آخر ذكره في الوسائل وغيره» من حمله على النبيذ المعهود في زمان البي (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «الذي ١‏ يكن ايا عن الإطلاق)7". 
في رواية عن علي (عليه السلام) قال: «كنا ننتقع لرسول 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص؛ ه من الماء المضاف سطر؟ ؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص57 ١‏ الباب؟ من أبواب الماء المضاف ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8 ؛ ١‏ الباب7 من أبوب الماء المضاف ح37. 
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الله (صلى الله عليه وآله وسل) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين 
شربه فإذا تغير أمر به فهرق»0©. 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد, 
فإذا تغير فلا تشربه»22 الحديث. 

وفك اوغليةة:البتاكم: قال كافك سقالة > زموم ' قها «للواعة فكائرا رطا جوة افنها عر لبعد 
مائها»”". 

وعن الكلبي النمانة افيا ل أن جيك الله (عليه السلام) عن النبيذ» فقال: «حلال» فقال: إنا ننبذه 
فنطرح فيه العكر وما سوى ذلكء فقال: «شه شه تلك الخمرة المنتنة» قلت: حجعلت فداك فأي نبيذ 
تعي؟ فقال «إن أهل المدينة شكوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تغيّر الماء وفساد طبائعهم, 
فأمرهم أن ينبذواء فكان الرحل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن» فمنه 
شربه ومنه طهوره» فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: «ما حمل الكف» فقلت: واحدة 


.١ح مستدرك الوسائل: ج١ ص78 58 الباب؟ من أبواب المضاف والمستعمل‎ )١ 
مستدرك الوسائل: ج١1 ص 535 الباب؟ من أبواب المضاف والمستعمل ح5.‎ 2١ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص؟؟ الباب؟ من أبواب المضاف والمستعمل ح"؟.‎ 
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أو اثنين؟ فقال: «ربما كانت واحده ورا كانت اثنتين» فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: 
«ما.يين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك» فقلت: بأي الأرطال»: فقال: «أرطال. مكيال 
العراق»0"©. 

وعن محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام)» قال: «لا بأس بالوضوء بالنبيذ لأن الني (صلى الله 
عليه وآله وسلم) ففتوضا يدن و كان للك اق :قن برف قر انع بو كان مانا فونه يها بن 3 

وهذه الروايات كما تراها ظاهرة الدلالة في عدم خروج الماء عن الإطلاق. 

ومن الروايات الدالة على مطلوب ابن أبي عقيل في الجملة» ما ورد في غسل الميت بالسدر والكافور» 
بضميمة عدم الفصلء إلا ما ثبت» وفيه: 


أولاًة إق “القع الستلدر :والككافون 3 اناغ :إل معد عه بخن الامتلاق عل اديت كنا سباق إن نكناد 


ع 


ونيا على فرض الجواز هناك فَإعما هو ثابت بدليل خحاص» 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57 ١ 58 ١‏ الباب؟ من أبواب الماء المضاف ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 588 ١‏ الباب؟ من أبواب الماء المضاف ح”7. 


دنا 
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وحمل غيره عليه قياس» بعد إطلاق الآية والرواية على أن المطهر بعد الماء هو الصعيد. 

فيال اناف ديد إلا تدوبوو ايقدماو الو ره التقن هو السكوق ترود فنا بحل صؤزة الاخطران 
وفيه: ما تقدم من الأجوبة. وكيف كان فالقول بعدم كفاية المضاف» سواء كان ماء أم غيره في إزالة 
الحدث هو المتعين. 

المطلب الثالث: في عدم إزالة المضاف للخبثء وقد اخحتلف فيه على أقوال: 

الأول: عدم الإزالة مطلقاً وهو الأشهر بل المشهورء بل ادعي عليه الإجماع. 

الثاي: كفاية المضاف ف الإزالة» وهو اختيار المفيد والمرتضى (رحمهما الله) والكاشائي (رحمه الله) في 
الجملة. 

الثالث: التفصيل بين حال الاضطرار فيزيل» وعدمه فلا يزيل» وهو المحكي عن ابن أبي عقيل كما في 
ال 30 


الرابع: التفصيل بين البصاق فيزيل الدم فقط» وبين غيره فلا يزيل شيئا. وهو المحكي عن ابن الحنيد”". 


.5١ البحار: جلالا ص‎ )١( 
.؛ا١و‎ 5٠١ البحار: جلالا ص‎ )١١ 


لذن 
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أما أدلة القول الأول فهي أمور: 

الأول: الإجماع. وفيه أن الإجماع غير موجود ف المسألة» لمخالفة هؤلاء الأعلام؛ مع أنه لو فرض عدم 
المخالف. لم يكن ححة أيضاً. 

الثاني: الأصلء قال شيخنا المرتضى (رحمه الله): «ولاستصحاب حكم النجاسة المتفق عليه بين الكل 
عن الأخباريينء بل .عد مفله ادك الأمين الأسترابادي .ان ختروريات الذين |" انتهن. 

فإن الأثر الحاصل في الملاقي .ملاقاة النجس لا يعلم زواله إلا بالماء فالاستصحاب قاض ببقائه ولو 
زالت العين بالمضاف» وكأنه ينظر إلى هذا من جعل الأصل عدم الدخحول في الصلاة ما لم تزل النجاسة 
بالماء المطلق. 

وفيه: ما سيأت في المذهب المختار من أن الأصل عدم حصول أثر في الملاقي بحيث لا يزيله إلا الماءء 
بل المتيقن هو حصول أثر عرفي يزيله زوال العين. 

الثالث: إطلاق الأخبار الآمرة بالعٌسل» بضميمة أن المنصرف من الغسل هو الإزالة بالماء المطلق. 

وفيه: أن الانصراف بدوي من جهة كون الماء للفرد الغالب أو 


.77 كتاب الطهارة ص 40 سطر‎ )١( 
ع‎ 
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المنحصر في أغلب الأوقات» وذلك غير موجب لتعيين الماء» ألا ترى أن العرف غير المتشرع لو أمر 
بالغسلء لم يفهم منه إلا إزالة القذارة» وكان فهم كون مراده بالماء من باب انحصار المطهر به أو غلبته 
حىّ لو فرض أن هناك شيء آحر يزيل القذارة بحذافيرها وأزاله العبد بذلك: كان بنظر العرف مطيعاً 
لأمر الغسل. 

والتاصل: أن اتضراق آدلة :العسل بالغسل الماء غير مويجب التعيين الماء لكونه .يدوي ومقلة لحك 
بالقصر والإفطار حين الضرب في الأرض الذي كان منصرفاً إلى المشي أو الركوب على الحيوانات» 
انصرافاً لا يكاد يسبق إلى الذهن خلافه. 

مع ذلك نقول: بعدم لزومه وكفاية مطلق البعد ولو بالآلات الحديثة» وكذا كثير من الإطلاقات الي 
كانت منصرفة إلى شيء خاص لانحصاره أو غلبته» ومع ذلك يقولون بكفاية غيره. 

إن قلت: الغسل معناه الغسل بالماء لا أنه منصرف منه. 

قلت: ليس كذلك وتدل عليه مشتقاته» كما يظهر ذلك لمن راجع القاموس وغيره؛ ولهذا كان إطلاق 
هذه المادة على غير الماء حقيقة» مشتقاً كان أم جامداًء وسيأتٍ لهذا الكلام مزيد توضيح في أدلة السيد إن 
شاء الله. 

الرابع: الروايات» وال يمكن الاستدلال يما حخمس: 


الرواية الأولي: ما روي عن بريد بن معاوية. عن أبي جعفر 
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(عليه السلام) أنه قال: «يجري من الغائط المسح بالأحجارء ولا يجزي من البول إلآ الماع»0©. 

وقد استدل الشيخ في كتاب الطهارة» في عداد الأدلة» هكذا: وقوله: "كيف يطهر الشمس من غير 
ماء" المقطوعة من حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألته عن الأرض والسطح. يصيبه البول وما 
أشبهه» هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال (عليه السلام): «كيف يطهر من غير ماء»”". 

ولا يخفى عليك أن الروايتين أحنبيتان عن المقام» إذ الثانية في مقام الاحتياج إلى الماء في تطهير 
الشمسن:: ولذ ”قال اق الوفناءل فق كنا عدا لديف رفكو اننوك نالا وطوية ويه ارسي إشتارة 
إلى عدم يار ]ذا كارفك عليه لكين افا لا في مقام انحصار المطهر في الماء» حي يدل على عدم 
مطهرية المضاف. 

ا اذ الرواية مضمرة» وأنه لو كان المراد يما عدم طهارة البول إلا بالماءء 1 تكن محولا با 
حي في موردهاء لأن الفقهاء يقولون بطهارة الأرض المبال عليها اذا حففتها الشمسء» بل يكون 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص45 ١‏ الباب٠”‏ من أبواب أحكام الخلوة ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص45 ٠١‏ الباب75 من أبواب النجاسات ح7. 


5؟ 
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حلاف ظاهر الرواية المعمول فنا: 

ف وكيا ماع :لاسر ره لباق ف انز اكر علي الفطع رار كابلا 
يصلَى فيه؟ فقال: «إذا حففته الشمسء فصل عليه فهو طاهر»”" ومثلها غيرها. 

أما الرواية الأولى: وهي رواية بريد بن معاوية» الي استدل بما الجواهر والمصباح؛ فأنت ترى واضحاً 
قن لمعف ادا 151 اتيك مراك وال باق هر كما الاستمفان كنا لذ عد 22 نظي يهلا ساوح 
القووة تمس شاف نوكبي لتر هر الموماة رسيو النقواتة 

الثانية: ما في المصباح أيضاًء قال في عداد الأدلة ما لفظه: (ويدل على المشهور مضافاً إلى إطلاقات 
الأخبار الي لا تتناهى كثرة» الآمرة بغسل الثوب والبدن والإناء وغيرها من المتنجسات بالماء» ففي 
بعضها: «لا يجري من البول إلا الماء 02 وف فضل الكلب «اغسله بالتراب أول مرة) شم ال إلى 


غير ذلك من 


.١ح الباب79 من أبواب النجاسات‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص55‎ )١( 
الوسائل: ج١ ص77”؟ الباب4 من أبواب أحكام الخلوة ح5.‎ )؟١(‎ 
. (؟) الوسائل: ج١ ص”57١ الباب١ من أبواب الأسئار ح‎ 


يدن 
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ااار 0 

ولا يخفى عليك ما في دلالة الرواية الأولى على ما نحن فيه» ودلالة هذه الرواية الأخيرة على التطهير 
بالماء والتراب على حد سواء. 

اد إلى أن استنباط القاعدة الكلية منها في انحصار التطهير بالماء في غاية الإشكال» للعلم بالفرق بين 
الولوغ 101011ظ وأن الحزئي م لع كي 

وأما سائر الروايات الآمرة بالغسل بالماء» فإن أريد يما العمل با في مواردهاء فلا مضايقة من ذلك» 
ويما يقيد المطلق» الآمر بالغسل في نفس ذلك المورد» وإن أريد التعدي منها إلى غيرهاء فنقول: إن 
التعدي على ثلاثة أقسام: 

الأول: التعدي من مورد الرواية الشخصي إلى مورد آخر شخصي مشابه له في الحزئية» كما لو سأل 
زرارة عن الإمام (عليه السلام) عما اذا وقعت قطرة من بوله في إناء الماء الذي كان في داره» فال الإمام 
(عليه السلام) بوجوب الاحتناب عنه» فنتعدى عن ذلك المورد إلى كل قطرة بول وقعت في كل ظرف 
ماء. 

الثاني: التعدي من مورد الرواية إلى كلي الأشباه والأمثال» كما لو تعدى عن ذلك المورد إلى أن بول 
الأنسان متطلقاء إذا وقع 


.١١رطس مصباح الفقيه: ج١ صده‎ )١( 
1 
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في المائع مطلقاً وحب الاجتناب عنه. 

العالق: التعدي إل كلي اع م دللتم كأن يحكم بأن كل واحد من البول والدم والكافر والختزير 
تالكا وقيرها ا اعرات ديفا رول عي امكداف عند 

ولا يخفى أن التعدي في القسم الأول» بل ف كثير من القسم الثاني قطعيء» ولذا لايزال الفقهاء يتعدون 
من الموارد الحزئية ويفهمون الأحكام الكلية من القضايا الشخصية. وأما القسم الثالث وبعض أفراد 
القسم الثاني» فالتعدي فيه أشبه شيء بالقياس» مع كثرة الاختلاف في أحكام هذه النجاسات الواردة في 
الروايات» كما لايخفى على من راجعهاء وسيأت نقل كلام الفقيه الحمداني (رحمه الله) في حواب 
الكاشانني وما فيه. 

والحاصل أن من يحصل القطع من هذه الأخبار المختلفة الآمرة بالغسل بالماء على انحصار المزيل بالماءء 
فلا كلام معه. وأما من لم يحصل له القطع فلا يمكنه القول بالانحصار. 

الثالثة: الرواية التاسعة والعاشرة المتقدمتان في مبحث مطهرية الماء المتضمنتين لقرض بعض الأمم 
السابقة لحومهم اذا أصابتهم قطرة بول» وقد وسع الله على هذه الأمة بأوسع مما بين السماء والأرض 
وغل لمم الماء طهورأء: وغاية ها يدل عليه.هاتان الروايئان توق تطهير البول على الماءه :قلا يفيد الحموم 
والحصر الذي هو مدعى المشهور. 


5 
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الرابعة: الروايات والآيات الدالة على مطهّرية الماء الواردة في مقام الامتنان» فإن كون المقام في بيان 
الامتنان يقتضي عدم مطهرية غيره» وقد تقدم الجواب عنه. 

الخامسة: ما تقدم عن الفقه الرضوي: «كل ماء مضاف أو مضاف إليهء فلا يجوز التطهير به» إلى 
آخره؛ بضميمة أن عدم جواز التطهير أعم من إزالة الحدث والخبث. 

ورتما يورد عليه مضافاً إلى ضعف السند عدم ظهور الدلالة» لاحتمال أن يراد من التطهير» الوضوء 
والعُْسلء لا العَسل» فتأمل. 

ثم إن الفقيه الحمداني (رحمه الله) قال ما لفظه: (ثم إن قلنا بأن قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان 
يدل على انحصار المطهر به فهو المطلوب» وإلا فنقول: عدم ثُبوت وصف المطهرية لغير الماء كاف في 
الحكم بالعدم» ولو لم نقل باستصحاب النجاسة» بل لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الأمور المشروطة 
بالطهارة)' '' انتهى. 

وفيه: أما كون بيان الشيء في مقام الامتنان يفيد الحصرء فهو غير مستقيم» لما عرفت من أن هذا 
المقام قد يكون لأحل بيان كل نعمة؛ وقد يكون لأحل بيان نعمة خاصة؛ وما نحن فيه من النوع الثاني 
الذي لايفيد الحصر. 


. ١ مصباح الفقيه: ج١1 ص ده من الماء المضاف سطرا‎ )١( 
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وأما قاعدة الاشتغال فهي ساقطة بما تقدمت الإشارة اليه» وما سيأ من الشك في انحصار إزالة 
النجاسة بالماء فقط» بل القدر المسلم أنها القذارة العرفية الي يمكن إزالتها بكل ما يراه عرف العقلاء 
مزيلاء فلا بحال لقاعدة الاشتغال ونحوها. 

ثم إن بعض المعاصرين انتصر للمشهور بوحه في غاية الوهن» فاستدل لعدم إزالة النجاسة بغير الماء 
بأذهان أهل الشرع, فإنهم لايشكون في عدم الزوال إلا بالماء» بل يرون الزوال بغيره حلاف المقطوع به. 

وفيه أنه دور» إذ لم تثبت حجية أذهان المتشرعة» وحينئذ فتتوقف حجية الأذهان على الأدلة المستفاد 
منها ذلك, فلو كانت الأذهان من الأدلة» لزم الدور. 

وأما الاستدلال لحجية الأذهان بقوله تعالى: لإوَيِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤمنينَ وله ما توَلّى 7" الآية. ففيه 
مضافاً إلى أن "غير سبيل المؤمنين" ما خالف سبيل جميعهم الذي من جملتهم المعصوم (ع) أن الآية هي: 
لوّمَنْ يُشاقق الرسُولَ من بَعْد ما تَيّنَ لَهُ الُْدى وَيتعْ غَيْرَ سبل الْمُؤْمنين تُولّهِ ما تولّى4”" الآيق ومن 
المعلوم أنها في مقام بيان مخالفة الرسول (ص) الملازمة لاتباع غير سبيل المؤمنين» لا أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين بما هو محرم؛ والكلام حول الآية طويل؛ لأنه قد 


.١١6© سورة النساء: آية‎ )١( 
.١١68 سورة النساء: آية‎ )7١١ 


١ 





موسوعة الفقه ج؟ 

استدل ها العامة لاثبات خلافة أبي بكر بالإجماع» فمن أراد التفصيل فليرحع إلى كتاب حقائق 
الأصول الذي ألفه أحد تلامذة الشيخ الأنصاري (رحمه الله). 

م إنه فق وستذل لعدم رإؤالة الباق للعيك مطلناء بامرين اخريد: 

الأول: ما في الجواهر من الإجماع على نحاسة سائر المائعات بملاقاة النجاسة» فتنجّس بمجرد ملاقاة 
تلك المانعات للثوب» ول يثبت هنا كون الانفصال مثلا قاضيا بطهارة ما بقي منها على الثوبء والماء 

١ 1 

حرج بالإجماع ونحوه' '. 

وفيه: إن التطهير ليس إلا إزالة عين النجاسة» وطهارة الماء وبحاسته بالملاقاة لامدحلية له في الإزالة؛ 
فإذا أزيلت النجاسة طهرتء ولذا لا نقول بأحد الإجماعين» فتأمل. 

الثاى: ما في الحدائق ما لفظه. (أقول: ومن الأدلة أيضاً أن يقال: إن الطهارة والنجاسة حكمان 
قصر الحكم بالنجاسة على ملاقاته» وما علم من الشرع كونه رافعاً للنجاسة وموجباً للتطهير يجب قصر 
الحكم بالطهارة عليه» ولعل هذا أقوى دليل في المقام)7" انتهى. 


)١(‏ الجواهر: ج١‏ ص١5‏ في الماء المضاف. 
)١(‏ الحدائق: ج١‏ ص١0‏ 4. 
3 





موسوعة الفقه ج؟ 

وفيه: عدم تسليم كوفهما حكمين شرعيين» بل هما أمران عرفيان» تصرف الشارع ف بعض 
حصوصياتهما زيادة ونقيصة» وحيث لم يعلم أن الشارع تصرف في هذه الجهة» والأصل بقاؤها على 
أصلها العرفي» فتأمل جيداً» هذا تمام الكلام في أدلة المشهور. 

وأما أدلة القول الثاني القائل بكفاية المضاف في إزالة الخبثء المحكي عن المفيد والمرتضى والكاشاني في 
الجملة» فأمور: 

الأول: ما حكي عن السيد المرتضى (رحمه الله) من إجماع الفرقة امحقة على ذلك. 

أقول: والذي وقفت عليه من عبارة السيد أنه قال في المسائل الناصرية بعد قول حده الناصر: "لايجوز 
إزالة النجاسة بشيء من المايعات" ما لفظه: (عندنا أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر» وإن لم يكن 
ماء)© إلى آخره. وهذا كما تراه ليس ادعاء للإجماع؛ وكيف كان فقد أشكل عليه بعدم الإجماع. 

والمحكي عن المحقق الاعتذار عنه ما لفظه: 

(وأما قول السائل كيف أضاف السيد والمفيد ذلك إلى مذهبناء ولا نص فيه. فالجواب: أما علم 
المدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأن من أصلنا العمل بالأصلء ما لم 


)١(‏ المسائل الناصرية من كتاب الجوامع الفقهية: ص59 ”7١‏ سطر؟. 
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موسوعة الفقه ج؟ 

يثبت الناقل وليس في الشرع ما بمنع الأزالة لغير الماء من المايعات)» إلى آخره. 

أقول: ولو سلّم وجود الإجماع قبل السيد وف زمانه» فهو لا يفيد شيئاً بعد عدم حجية الإجماع 
مطلقاً إل الدعولي» الذي لم يحرز وجوده في المقام. 

الثاني: إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأحبار من غير تقييده بالماء. وأورد عليه 
بانصراف الغسل إلى المتعارف من الغسل بلماء» ولكن السيد (رحمه الله أجاب عن هذا الإيراد با 
حاصله: إن مثل هذا الانصراف لو أوحب قصر الحكم إلى الافراد المتعارفة» (وجب المنع عن غسل 
الثوب بماء الكبريت والنفط... ولا جاز ذلك إجماعاء علمنا عدم الاشتراط بالعادة» وأن المراد بالغسل ما 
يتناوله اسمه)2"0. 

وأحاب عن ذلك الفقيه الهمدان يما لفظه: (وفيه: أولاً: إن ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل 
آخرء لا يدل على إرادته من المطلق» حى يعم مام الأفراد. 

ثانياً: سلّمنا دلالته على ذلك» ولكنه لا يستلزم إرادة صرف الطبيعة من المطلق» حي يتسرى الحكم 
إلى سائر الأفراد النادرة 


.7 المدارك: ص١١ سطر؟‎ )١( 


ء 


موسوعة الفقه ١‏ 


حصوصاً في مثل المقام المعلوم اشتراك الفرد النادر الداحل مع مام الأفراد الشائعة في جحنس قريب 
أخعص من صرف الطبيعة وهو كونه ماء مطلقاء فالعلم بإرادة الغسل بماء الكبريت لا يدل إلا على إرادة 
الغسل بحنس الماء مطلقاء لا مطلق الغسل مطلقاً. 

ثالثاً: فبالفرق بين الانصرافين» فإن الانصراف عن ماء النفط والكبريت ليس إلا لندرة هذا القسم من 
الماء بحسب الوجود وإلا فالغسل به متعارف» فانصراف الذهن عنه منشأه الغفلة» وعدم التفاته إليه 
تفصيلا. وذلك نظير انصراف ذهن السامع عن الغسل هماء غير المياه الموجودة في عصره. ومن المعلوم أن 
مثل هذه الانصرافات انصرافات بدوية لا تضر ف التمسك بالإطلاقات. 

وأما الغسل بغير الماء كاللبن والخل وماء الورد وغيرها فليس لندرة وجودهاء بل لعدم تعارف الغسل 
ما بحيث لو فرض وجودها عند السامع لا يلتفت إلى الغسل بها أصلاء حى لو لم يكن عنده الماء» وهذا 
النحو من الانصراف هو المضر في مقام الاستدلال. 

هذا مع أن الأحبار المقيدة كافية في إبطال الاستدلال بالمطلقات» ودعوى أن القيد فيها وارد مورد 
الغالب المتعارف» مع أنا بعيدة عن مساق بعضهاء ليست بأولى من دعوى تنزيل المطلقات على ذلك؛ 
بل إلقافية اران ويا و قري لت وسن :ذنن “قو و انحن )دوا لومي لإاترطاق حل تسم االقنيل عن الماءء 


موسوعة الفقه ج؟ 

هذا مع أن قيام الاحتمال كاف في عدم جواز رفع اليد عن المقيد وتحكيمه على الاطلاق]”" انتهى. 

أقول: أما إيراده الأول: ففيه: أن همول الحكم لهذا النحو من المياه ليس لدليل آخر فقط» بل لشمول 
اطلاقات الغسلء؛ ولذا لا يشك أحد ممن على أطراف تلك المياه في حصول الغسل بما. نعم الغسل 
منصرف عندنا عن تلك بانصراف بدوي لا يضر بالإطلاق. 

وأما إيراده الثاني: فلأن الكلام في فهم العرف من هذه الألفاظ العم مالقا أو الكس| بالماء مطلفاء 
أو الغسل بالمياه المتعارفة. وكلام السيد (رحمه الله أنه كما يشمل هذا اللفظ تلك المياه لصدق الغسل 
عرفاًء كذلك يشمل مطلق المايعات المتعارفة المزيلة» لصدق الغسل عرفاًء فإن ثبت عدم همول الغسل 
عرفاً على الإزالة بالمايعات ثيث حلاف مقضود السيد» وإلآ فلا. 

وأما ايراده الثالث: المتضمن لعدم تعارف الغسل بسائر المايعات المنظفة للانصراف المضر. ففيه: إن 
ذلك ليس إلا لعدم منظفية تلك الأمثلة المذكورة في الإيراد من الخل واللبن وماء الورد» بضميمة أن 
العرف يفهم في مع الغسل المنظفية» فلو فرض أن هناك ماء ورد مسلوب الرائحة بحيث يراه العرف 
منظفاً أو شه ذلك من ستائز الضناقات لرأى دق القسيل ححفيقة. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج ١‏ صهه ‏ 5ه سطر؟ ؟. 
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موسوعة الفقه ج؟ 

وأما عدم تسليمه أن القيد وارد مورد الغالب. فيدل على صحته العرف العادي» فإن العرف لا يزالون 
يقولون: اغسل بلماء» مع أن المقطوع أنهم لا يرون خصوصية للماءء وإنما هو لكون المنظف القريب 
التغاول هن الماءن. حين أنه لو :فرظ اشىء.ينظفت.مثل الماء كبعض المايحات فق "هذه الأرسة الأخيرة ل يروا 
مستعمله مخالفاً لقول القائل: "اغسله بالماء"» وسيأق لهذا مزيد توضيح إن شاء الله. 

وأما ما ذكره من أن الغسل لا يطلق حقيقة على الغسل بغير الماء» ففيه: ما ذكره في الجواهر في 
جواب كلام الذكرىء القائل بأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء ما لفظه: (لكنه في غاية البعدى 
كدعوى الحقيقة اللغوية» لصدق العرف على الغسل مثلا بماء الورد أنه غسل حقيقة وعدم صحة 
لعجاي 

الثالث: من الأدلة الدالة على كفاية المضاف ف الإزالة» أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة؛ 
كما تشهد به رواية حكم بن حكيم الصيرفي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب 
الماء وقد أصاب يدي شيء من البول» فأمسحه بالحائط والتراب» ثم تعرق يدي فأمسح وجهيء أو بعض 


عمف الى يصيب ثوبي» قال: «لا بأس به»0©. 


)١(‏ الجواهر: ج١‏ ص5١”‏ في الماء المضاف. 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١٠١‏ الباب5 من أبواب النجاسات ح١.‏ 


ا 





موسوعة الفقه ج” 

ورواية غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه 
السلام) قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبضاق»0: 

أقول: وبمكن الاستشهاد لذلك بعدة أخرى من الروايات الواردة في مطهرية الأرض ونحوها: فعن 
المعلّى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الختزير يخرج من الماء فيمر على الطريق» فيسيل منه 
الماء أمرّ عليه عاك فقال: «أليس وراءه شيء حاف؟» قلت: بلى» قال: «فلا بأس إن الأرض تطهر 
هه يفم 11" إل غير وللكه 

بل بعض الروايات مطلقة من حيث الأرض. فعن حفص بن عيسى: إني وطئت عذرة بخفي» ومسحته 
حى ل أر فيه شيء ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: «لا بأس»”", وهذه الرواية كما تراها مطلقة لم 
يذكر فيها المسح بالأرض فيكفي المسح بكل شيء على ظاهرها. 

ومثلها ما عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وطئ على عذرة فساحت رجله 
فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 ؛ ١‏ الباب” من أبواب الماء المضاف ح7. 
)١(‏ الكافي: ج” ص59 باب الرحل يطأ العذرة حه. 
() التهذيب: ج١‏ ص774 الباب١١‏ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح50. 


2 





موسوعة الفقه ج؟ 

يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلا أن يقذرهاء ولكنه بمسحها حي يذهب أثرها ويصلي»7". 
والظاهر منها كفاية المسح بكل شيء, وانما المناط هو ذهاب العذرة. 

ومنها الروايات الدالة على مطهرية الأرض بقول مطلق» كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«جعلت لي الأرض سبود واه لي 

وقوله الآخر (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أعطيت حمسا لم يعطها ني قبلي ‏ إلى أن قال 
وطهور الأرض»”". 

ومنها الأخبار الدالة على كفاية الأحجار في الاستنجاء. 

ومنها الأخبار المعبرة عن النجاسات بالقذارة» الي ظاهرها أنها قذارات عرفية» الموحبة لرفعها برفع 
أثرها عرفاً ولو بالمضاف ونحوه. 

ومنها الأخبار الدالة على أن بعض الأشياء لا يطهر إلا بالعّسل المفيد لطهارة غيره بغير الغسل كما 
عن الفقه الرضوي: «ما وقعت الشمس عليه من الأماكن الى أصابما شيء من النجاسة مثل البول وغيره 
طهرقاء وأما الثياب فلا تطهر الا بالغسل»©, 


.١ح من أبواب نواقض الوضوء‎ ٠١بابلا‎ ١ الوسائل: ج١ ص35‎ )١( 

(؟) البحار: جل/الا ص". 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب4 ١‏ من أبواب النجاسات والأواني ح7. 
(5) فقه الرضا: ص١4‏ سطرك١.‏ 


:. 


موسوعة الفقه ١‏ 


ومنها ما دل على أن بحرد يبس الموضع موجب لطهره فعن علي (عليه السلام): «إذا ييست الأرض 
طهرت»206. 

ولا يخفى أن هذه الروايات وأمثاحاء ما يجدها المتتبع في باب الطهارة والنجاسة» شاهدة على كفاية 
إزالة العين» وأا المقصود من الطهارة فيكفي المضافء فتأمل. وإن أحيب بأن بعضها ضعيف السند 
وبعضها ضعيف الدلالة قيل.عثل ذلك ف أحبار الغسل» فتأمل. 

الرابع: ما عن المفيد (رحمه الله) من أنه بعد تجويزه التطهير بالمضاف»؛ ادعى أن ذلك مروي عن الأئمة 
(عليهم السلام). وأورد عليه في المصباح: (بأنه لم يصل إلينا إلا خبر غياث). ثم نقل الخبر» وقال: (وقد 
أعرض الأصحاب عنه. فيجب طرحه. أو تأويله مما لا يناي الأدلة المتقدمة)”' انتهى» وفيه تأمل لا يخفى. 

الخامس: ما احتج به السيد (رحمه الله) أيضاً في محكي كلامه من قوله تعالى: «إوثيابَك فَطَهرْ»9, 
حيث أمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب؟7 من أبواب النجاسات والأواني ح4. 
(؟) مصباح الفقيه: ج١1‏ صهده سطر" ؟. 
(؟) سورة المدثر: آية 5. 





موسوعة الفقه ج؟ 

ثم اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء» وأحاب بأن تطهير الثوب ليس بأكثر 
من إزالة النجاسة عنه» وقد زالت بغير الماء مشاهدة7". 

وقد أجابوا عنه بأحوبة» أحودها أن ليس الراد بالتطهير في الآية إزالة النجاسة عنه» بل المراد 
تشميرهاء ففي الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال في تفسير الآية: «أي فشمر»”"»؛ ومثل ذلك 
روايات أعخر: 

أقول: ولو استدل السيد (رحمه الله) بقوله تعالى: أوَالرُجْرَ فَاهْجُر”" بتقريب أن هجران الرجز 
عبارة عن إزالة العين» أعم من كون الإزالة بالماء أو بغيره» لكان أحود. 

هذه جملة من أدلة القائلين بكفاية المضاف في التطهير» وسيأق كلام المحقق الكاشانى (رحمه الله). 

وأما أدلة القول الثالث: ‏ الذي يقول بكفاية المضاف في إزالة الخبث في حال الاضطرار» ولا يقول 


يما في حال الاختيار» وهو الذي حكي عن ابن أبي عقيل فرعا تنحصر في دليلين: 


)١(‏ المدارك: صم ١‏ سطر؟؟. 
)١(‏ الكافي: ج” صده؛ باب تشمير الثياب حديث١.‏ 
(59) سورة المدثر: آية ه. 


وه 





موسوعة الفقه ج؟ 

الأول: الأصل فإنه يقتضي براءة الذمة عن إشتراط الإطلاق في حال الاضطرار. 

إن قلت: تقدم في الأدلة المذكورة في باب إزالة الحدث,؛ أن الأصل مثبت. 

قلت: فرق ما بين هنا وهناكء, إذ المشكوك حينئذ هو تأثير النجاسة أكثر من القدر الذي يزول 
بالمضاف. هذا بضميمة أن المنصرف من الغسل الوارد في بعض الأخبار هو حال الاختيار» وفيه ما لا 

الثاني: قاعدة الميسور» ولا يرد عليها ما تقدم في مسألة إزالة الحدث من انحصار الطهور في الماء 
والصعيد» لعدم ورود دليل هنا. 

إن قلت: لا يعلم أن المضاف ميسور الماء. 

قلت: لكن من المعلوم أن الإزالة بالمضاف ميسور الإزالة بالماء وهو كاف في المطلب. 

إن قلت: النجاسة من الأمور الي لا يمكن فيها الوضع والرفع لأنما من الأحكام الوضعية» وقاعدة 
الميسور إِنما ترفع ما يمكن فيه الرفع. 

قلت: هذا بحرد اصطلاح» إذ كل شيء يجب بحكم الشارع يمكن رفعه» سواء اصطلح عليه بالأمور 
الوضعية أو التكليفية»؛ ومن 


ىه 
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البديهي ‏ بناء على كون النجاسة من الأمور الشرعية ‏ إمكان جريان قاعدة الميسور فيها. هذا تمام 
الكلام في المقام. 

أقول: لا يبعد ما اختاره الكاشاني في المسألة حيث قال في محكي المفاتيح: (يشترط في الإزالة إطلاق 
لماء على المشهورء خلافاً للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف. بل جوز السيد تطهير الأجسام الصيقلية 
بالمسح» بحيث تزول العين لزوال العلة» ولا يخلو عن قوة» إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب 
أعيآن «التحاشافه انار وكوت قيلها بالماة عن كل عتم فاة دك ما لم زوال. الفتحائتة عله بقطاعا 
حكم بتطهيره؛ إلا ما أخرج بالدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء» كالثوب والبدن. ومن هنا يظهر 
طهارة البواطن كلها بزوال العين مضافاً إلى نفي الحرجء ويدل عليه الموثق. وكذا أعضاء الحيوان 
المتنجسة غير الآدمي» كما يستفاد من الصحاح)”" انتهى. 

وأحاب عنه الفقيه الهمداي (رحمه الله) .مما حاصله: (إن مقتضى هذا الكلام عدم تأثير النجاسات في 
بحاسة ملاقيهاء حى يكون حالما حال فضلات غير مأكول اللحم في دوران الحكم مدار وجود عينهاء 
ونذا كال" للفهدة الشليلة#القروية اق" أذهائة التشرعة د من أذ ساذقاة» امسن ترطرية مويه سنت 
لتنجيس ملاقيه» وأنه لو بى على حكم كل واحد واحد من النجاسات على 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: ج١‏ ص77 مفتاح10/. 
عه 
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متابعة النص لاستلزم تأسيس فقه جديد وللزم التفكيك بين آثار النجحاسات» حى في الثوب والبدن 
والأواني وغيرها)”" انتهى ملخصاً. 

أقول: وأنت خبير بعدم ورود شيء من هذه الإيرادات عليه؛ أما مخالفة ما ذكره الكاشاني للقاعدة 
المغروسة. ففيه: أن ذلك ليس إلا لعدم زوال النجاسة الملاقية رطباً عن الملاقي» فرؤية المتشرعة بحاسة ما 
وصل اليه البول لكون أجزاء البول في الثوب ونحوه. 

وتدل على هذا مشاهدة عرف غير المتشرعة» فإنهم إذا احتنبوا عن السم مثلاء ثم لاقى السم الرطب 
0 فإفهم إنما يحكمون بغسله بالماء لوحود أجزاء السم في الملاقي» لا للتعبد» وكذا حال سائر ما 
يرونه واحب الاحتناب. 

ويدل على هذا: أن العرف العادي لا يرى كون زوال النجاسة عن الباطن الذي هو سبب لطهارته 
عند التدرعه شيا عالنا العلوناته الأزلية لدت الحكين الناي يرق إن الكمر بالفسل مع الزوال شيئا 
مخالفاً لما. 

ثم ان المركوزية في أذهان المتشرعة ليست من الحجج الشرعية لاستنادها إلى فتاوى العلماء» ولذا كان 
المراكوقق أذهاث: المتشوعة 


)2 مصباح الفقيه: 8 ص؛ ه. 
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المتقدمين بحاسة البثر مع أن المركوز فعلاً خلافهاء ومثل هذا الحكم وغيره من سائر الأحكام اليّ 
تخالف فيه القدماء والمتأخرون كالمعاطاة وغيرها. 

والمعتبر إنما هو الدليل» مضافاً إلى أن القول بنجاسة الشيء بالملاقاة بحيث يحتاج إلى الماء» ليس بأقل 
تخصيصاً من العكسء وهو الحكم بعدم النجاسة إلا بالقدر العرفي العاديء إذ الأول يحتاج إلى تخصيص 
بواطن الإنسان وظواهر الحيوان ومحل الاستنجاء وبواطن القدم ونحوها مما تزول بحاستها بالأرض» وكل 
شيء نقول بطهارته بالشمسء إلى غير ذلك مما هو معد في المطهرات» وليس ذاك إلا لأحل ذهاب العين؛ 
وإنما الاحتياج إلى الماء بخصوصه يحتاج إلى دليل» فتأمل. 

وأما استلزام فقه حديد, فمع أنه استبعاد محض وقد وقع مثله في حكم البئر والمعاطاة وعدم مثبتية 
الأصولء فلم يستازم فقهاً جديداًء يرد عليه: أن جعل النجاسات كلها بحكم واحدء حين أنه لو ورد في 
الخمر دليل تعدى إلى الكلب الذي لا جامع وعيما عناة و لفان من آبيرق أنزل القنائن» زهد لاط اد 
أوجب طرح بعض الأخبار أو حملها على حلاف ظواهرهاء كما أوجحب تعدي بعض الأحكام من 
موضوع إلى موضوع بلا جامع قطعي وملاك معلوم. 

وأما التفكيك بين آثار النجاسات» فهو شيء يلتزم به الكل» ولذا تراهم يفتون باحتلاف حكم الثوب 
والآنية في التعفير وعدد الغسلاات 
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وإن لاقى 26 تنجّس وإن كان ا بل وإن كان مقدار ألف كرّء فإنه ينجس .مجرد ملاقاة 
النجاسة» ولو .مقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله. 

وغيرهاء بل يمكن أن يقال: إن الفرق في حكم النجاسة بالنسبة إلى بول الكبير والرضيع؛ واخحتلاف 
كيفية التطهير بالجاري والراكد من الشواهد على أنها من الأصول العرفية الي زاد الشارع ونقص فيها 
كالمعاملاات. 

وكيف كان فما ذكره الكاشانىي (رحمه الله)» وحكاه عن السيد ‏ وإن أشكل الفقيه الحمداي (رحمه 
للم ف الحكاية أيضاً ‏ قريب احتمالاء وإن كان الخروج عما فهمه أساطين الفقهاء مشكل جداًء 
فالاحتياط لا ينبغي تركه قطعاً. 

وق لتقو لعي الف وتران كان اكقرا زاك بوازن كاق بقار الف ااه وان حفن مسر اا 
النجاسة؛ ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله). 

والتدل' لدلاك وأمور: 

الأول: الإجماعات المنقولة المستفيضة» بل المتواترة المعتضدة بعدم نقل الخلاف في المسألة. 

وفيه: مع عدم حجية المحصل لو لم يعلم بدحول المعصوم (عليه السلام) فيه فكيف بالمنقول» أن هذه 
الإجماعات محتملة الاستناد إلى ما ذكروه من أدلة الانفعال» وبعد هذا الاحتمال تسقط عن الحجية 


كه 
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كما قرر في الأصول» مضافا إلى أن الإجماع لا يشمل مثل ألف كر. 
الثاني: إن المضاف ليس بأقوى من المطلق في العصمة» فكما أن المطلق ينجس بالملاقاة» ينجس المضاف 


وفيه: مع أنه قياس يحتاج إلى الدليل» عدم معلومية بحاسة المطلق بالملاقاة كما سيأقٍ الكلام فيه إن شاء 
الما 

النارع :ا علوم عع الأدلاقه :| فاسلؤقاة الس بورطر يه مووامييب للشعيون مزلقا. 

وفيه: إن المعلوم هو بحاسة القدر الذي سرت النجاسة إليه لا مطلقاء إذ لم يرد دليل على أن ملاقاة 
المائع للنجاسة سبب لنجاسته حى يؤخذ بإطلاقه» والقول بأن المائع موضوع واحد فلا يعقل اختلاف 
حكمه مع النقض بالجامد» غير تام» إذ لم يقم دليل على ذلكء» بل عدم بيان الشارع لكيفية التننبحس 
دليل على أنه لم يزد على الطريقة المألوفة لدى العرف من تبعية النجاسة للسراية» وسيأقٍ تمام الكلام إن 
شاء الله تعالى في الماء القليل. 

الرابع: بعض الروايات: 

الأولى: ما رواه السكونى» عن الصادق (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر 
طبخت, وإذا في القدر 


لاه 
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فأرة» قال: «يهرق مرقهاء ويغسل اللحم ويؤكل»7". 

الثانية: رواية زكريا ابن آدمء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن قطرة حمر أو نبيذ مسكر 
قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير» قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب» واللحم 
اغسله 2 

الثالثة: ما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن» فماتت» فإن 
كان جامداً فألقها وما يليهاء وكل ما بقي وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مغل ذلك»”©. 

الرابعة: رواية عمار الساباطي: عن الصادق (عليه السلام): عن رحل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من 
ذلك اانا غرارا أو اعسس معد أن سل كانه وقد كانس الدارة ممنتعة ففال تجرزن انا مانت ون 
أن قال س فعليه أن يغسل ثيابة؛ ويقسل كل ها أصابه ذلك الماع © فإن عموم ما أضابه يشمل حين 
المضاف الذي أصابه هذا الماء. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5 ١‏ الباب ه من أبواب الماء المضاف ح”7. 
(؟) التهذيب: ج١‏ ص75 الباب ١١‏ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حلا١٠١.‏ 
(*) الوسائل: ج١‏ ص5 ١‏ الباب ه من أبواب الماء المضاف ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١٠‏ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 
مه 
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الخامسة: عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتاه رجحل فقال: وقعت 
فأرة في حابية فيها من أو زيت» فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «لا تأكله» 
فقال الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلهاء قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): 
«إنك لم تستخف بالفأرة وإغما استخففت بدينكء» إن اللله حرم ماعن كز تود 

السادسة: عن حعفر بن محمد (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) سثئل عن قدر طبخت وإذا في 
القدر فأرة ميتة» فقال علي (عليه السلام): «يهراق المرق ويغسل اللحم فينقى حى ينقا ثم 3 

السابعة: عنه (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) قال: «في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في 
الأدام فلا بأس بأكله» قال: «وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في 
السمن فكان جامداً حنَّبٍ ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته وإن كان ذائباً فلا يؤكل يستسرج به ولا 


يباع»”2. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 ١‏ البابه من أبواب الماء المضاف ح7. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١‏ الباب8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح١2‏ عن الجعفريات: ص77 سطر .١‏ 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص؟؟ الباب" من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح؟؛ عن النعفريات: ص 5؟ سطر .١7‏ 
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الثامنة: عنه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت» 
قال: «الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله 000 

التناسعة: عنه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): «في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم 
فمات فيه» استسرجوه فمن مسّه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه 
شيء فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة»”". 

العاشرة: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث أن بعض الأصحاب جاءوا إليه بخبز ملتف 
بسمن ولبن فقال: (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أي شيء كان هذا» قال: في عكة ضب قال: 


: 5 
«ارفعه»7 ُ. 


الحادية عشرة: أنه سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت 
فتموت فيهء قال: «إن كان ذائبا أريق اللبن واستسرج بالريت والسمن»©). 


.١8 مستدرك الوسائل: ج١ ص؛؛ الباب” من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح”7؛ عن المعفريات: ص5 ؟ سطر‎ )١( 
.17 (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص؛؛ الباب” من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح4» عن الحعفريات: ص5 ؟ سطر‎ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج” ص١٠ الباب47 من أبواب الأطعمة المحرمة ح4.‎ 
مستدرك الوسائل: جا ص77 الباب١” من أبواب الأطعمة المحرمة ح5.‎ )5( 
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الثانية عشرة: وعنهم (عليهم السلام): «إذا حرجت الدابة حية ولم تمت في الأدام لم ينبجس ويؤكل؛ 
إذا وقعت فيه فماتتء لم يؤكل ول يبع ولم يشتر»» ”' إلى غير ذلك من الروايات المرتبطة بالمقام الي 
منها إطلاق روايات السؤر. 

ووجه الاستدلال يذه الروايات: أن بحاسة السمن والزيت والمرق والعسل واللبن ,علاقاة النجاسة» اليّ 
هي عبارة عن الدابة الميتة ذات الدمء أو قطرة الخمر أو النبيذ» ليس إلا لأحل أن المضاف ينجس ,ملاقاة 
النجاسة مطلقاًء إذ لا خصوصية لخصوصيات الملاقي والملاقى؛ مع أن المرق ماء مضافء فلا يلزم التعدي 
من الجسم المايع إلى المضاف» كما توهم البعض. 

والحاصل أن في المقام تعديين: 

الأول: من هذه الموارد إلى مطلق المضاف. 

الثاني: من الميتة ونحوها إلى سائر النجاسات» وليس تعد ثالث وهو التعدي من المائع غير الماء المضاف 
خالا ساقي اف انرق امس نان اك امات 

وقد أشكل على ذلك بإشكالات: 

الأول: أن الاحتناب لعله كان من أجل حرمة الميتة والخمر» لا 


)2 مستدرك الوسائل: 1 ص55 الباب؟ من أبواب الماء الملضاف والمستعمل ح1: 
1١‏ 


موسوعة الفقه ج” 

من أجل النجاسة. ويدل عليه قول أي جعفر (عليه السلام) في الرواية الخامسة: «إن الله حرّم الميتة من 
كل شيء». 

وفيه: إن الظاهر من بعض تلك الروايات النجاسة كالرواية التاسعة وروايات المرق ورواية الساباطي 
الآمرة بغسل الثوب واليد واللحم مع معلومية أن الميتة لم تصب الأولين» مع أنه لو كان التلازم بين 
الحرمة والنجاسة في مثل هذه الأشياء ‏ كما قيل ‏ كفت الرواية الخامسة وحدها للمطلوب, فتأمل. 

الثاني: إن وحوب الاجتنئاب لعله كان من أجل تلاشي الميتة كما في المرق. وتفرق أجزاء الخمر. 
ورواية عمار الساباطي شاهدة له لأن التسلخ موجب لتلاشي الأجزاء. 

قلت: من المعلوم أن الميتة لا تتلاشى في السمن والعسل والزيت بحيث تخلط بجميعهاء فلو كان 
الاحتناب لأجل حرمة أكل الميتة لم يلزم الإمام (عليه السلام) بالاجحتناب في تلك الروايات» فالأمر 
بالاحتناب وغسل الملاقي كاشف عن النجاسة. 

الثالث: إن غاية ما يستفاد من هذه الأخبار النجاسة إذا لاقت الخمر أو الميتة للمضافء أما النجاسة 
علاقاة المني والدم وغيرهما فلا» بل ورد في بعض النصوص عدم النجاسة بالدم. 

ففي صحيح سعيد الأعرج» عن الصادق (عليه السلام) سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية 
من دم أيؤكل؟ قال: «نعم لأن 
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النار تأكل الدَّم»7©. 

وفي خبر زكريا بن آدم» سألت الرضا (عليه السلام) عن قطرة حمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه 
لحم كثير ومرق كثير» الى أن قال: قلت: فإنه قطر فيه الدم» قال: «الدم تأكله النار إن شاء الله" وقد 
عمل هذين الخبرين جماعة كثيرة كالمفيد والشيخ والديلمي والتقي» بل عن الأخير إلحاق سائر النجاسات 
بالدم؛ وعلى هذا فلا أولوية لحمل ما لم يرد فيه نص على الميتة على حمله على الدم. 

وفيه: عدم عمل كثير من الأصحاب بالخبرين» مضافاً إلى عدم الفرق عرفاً بين التجحاسات وإنما خرج 
الدم ‏ لو قيل بخروحه ‏ بالدليل» ولذا ورد الدليل في باب سؤر اليهودي والنصراني الشامل للمضاف 
وإن كان فيه ما لا يخفى. 

متكن أن يناعدال: أنه لخدم عائنة" الطيافة #عاذقاة امعد عا اذل عق طلها ةضباق لتارها مره 
مع أن البصاق مضافء لاقى الشفة النجسة بالخمر. فعن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): رجحل يشرب الخمر فيبصق» فأصاب ثوبي من بصاقه؛ قال: «ليس بشيء»”" وفيه: أنه محتمل 


لوجوه. 


.١ح باب الدم يقع في القدر‎ 7١5 البحار: ج/ا/ا ص١4 رقم 8 » الكافي: ج5 ص‎ )١( 
الباب5/8 من أبواب النجاسات ح8.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص55‎ 
(؟) الاستبصار: ج١ ص١١ الباب؟١١ في الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر.‎ 
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موسوعة الفقه ج١‏ 

الرابع: إِهها بين ضعيفة السند أو الدلالة. وفيه: أما ضعف الدلالة» فقد تقدم وجهه والجواب عنه. 
وضعف السند لو فرض فهو في بعضهاء مضافاً إلى أنه محبور بالإجماعات المتقولة وعمل الأصحاب إلا 
507 

هذا بعض الكلام في أصل تنجس المضاف بلملاقاة» ولكن قد استشكل غير واحد من المعاصرين أو 
من قارب عصرنا في تنجس الكثير منه بالملاقاة» فعن مصباح الفقيه ما لفظه: 

(ثم لايخفى أن استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإشكالء لأن المتبادر إلى الذهن من 
مواردها ليس إلا القليل» فالعمدة في المقام إنما هو الإجماع ‏ إلى أن قال بعد كلام طويل ‏ فاتضح لك 
أنه لا دليل يعتد به في إثبات الحكم للكثير إلا الإجماع. والقاعدة المغروسة في أذهان المتشرعة)”' انتهى. 

وقال في المستمسك عند قول المصنف (رحمه الله): وإن كان مقدار ألف كرء ما لفظه: (كما يقتضيه 
إطلاق معاقد الإجماعات والكلمات. لكنه لايخلو من تأمل؛ لعدم السراية عرفا في مثله» نظير ما يأي من 
عدم السراية إلى العالي الجاري إلى السافل» والنصوص الواردة في السمن والمرق ونحوهما غير شاملة لمثله» 
وثبوت الإجماع على السراية في الكثرة المفرطة غير ظاهر. ومن هنا يسهل 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١1‏ صلاه سطر/ا؟. 
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موسوعة الفقه ج؟ 
الأمر في عيون النفط المستخرج في عصرناء المعلوم غالباً مباشرة الكافر له بالرطوبة المسرية)”" انتهى. 
وقال في فقه الصادق: (لكن الحكم بعدم تنجس المضاف كله إذا كان كثيراً بأن كان مقدار ألف كر 

مثلاً ولاقى أحد أطرافه مع النجاسة؛ لا يخلو من قوة» لأن ثبوت الإجماع في الفرض ممنوع, والخبر إما 

يدل على بحاسة خحصوص موضع الملاقاة وما تسري إليه النجاسة, والسراية في الفرض غير ظاهرة» بل 
عدمها ثابت عرفاً. وما ورد في المرق» إذا وقعت فيها نحاسة كالفارة» لا يشمل الكثير الملاقي مع 

النجحاسة بأحد أطرافه) انتهى. 
أقول: وهذا القول هو الأقوى لأن دليل بحاسة المضاف بالملاقاة إن كان هو الإجماع؛ فحيث إنه دليل 

لبي يلزم أن تأحذ بقدره المتيقن في موضع الشك ‏ على تقدير حجيته ‏ وليس ذلك إلا مثلما إذا لاقى 
النجس القدر والخابية ونحوهماء وإن كان هو التنظير بالمطلق» فمع ما تقدم من الإشكالء فيه: أن ذلك 
إنما يفيد بجاسة الأقل من الكر من المضاف كما هو حكم الممثل به فيبقى الكر خالياً من هذا الدليل» وإن 
كان هو الأخبار فهي ليست إلا في الموارد الي يقطع بقلتها ولا أقل من الشكء فأصالة عدم النجاسة إلا 
المقدار الملاقي 


.١١54 ص‎ ١ المستمسك ج‎ )١( 


موسوعة الفقه 5 


نعم اذا كان جارياً من العالي الى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه» كما اذا صب 
الجلاب من ابريق على يد كافر فلا ينجس ما في الابريق وإن كان متصلا .ما في يده. 


وما تسري إليه النجحاسة محكمة. وإن كان القاعدة المغروسة ف أذهان المتشرعة ‏ كما ذكره الفقيه 
الهمدائ (رحمه الله) ‏ ففيه: عدم معلومية مغروسية النجاسة في أذهان المتشرعة بأكثر من السراية فيمثل 
هذه الموارد» وسيأق في مسألة عدم نحاسة العاللي بالسافل ومسألة انفعال القليل ما يفيد المقام. 

نعم يشكل الفرق بين القليل والكثير المتقاربين بالقول بنجاسة الجميع في الأول دون الثاني» والأقرب 
أنه كلما علم شمول الروايات له نحكم بنجاسته» وكلما شككنا فالأصل في غير موضع الملاقاة وما تسري 
النجاسة إليه محكم, والله العالم. 

ثم إن الشيخ المرتضى (رحمه الله ذكر وجها للتعدي من موارد النصوص إلى مطلق المضاف ولو كان 
كر وين انقو لكيه (رحمه الله بما لا مزيد عليه وأشكل عليه» وحيث لم يتم ما ذكره (رحمه الهم 
فالأولى إحالة من أراد إلى كتابيهما. 

(نعم إذا كان المضاف [جارياً من العالي إلى السافل» ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه 
كما إذا صب الحلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا ما في يده] كما 
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موسوعة الفقه ج؟ 

هو المشهور» بل لم يُنقل الخلاف إلا من السيد فق المناهل» وكيف. كان فما يمكن أن يستدل بيه على 
المطلب أمور: 

الأول: الإجماع؛ وأورد عليه بعض: بأن الإجماع مختص بالماء فلا يحري في سائر المائعات. وسواء صح 
هذا الإجماع أم لم يصح, فلا يمكن الاستناد إليه» لما تكرر من عدم حجية مثله. 

الثاني: إن كيفية التنجس موكول إلى العرف,. لعدم الدليل على كيفية التنجيسء» فلا بد حينئذ من 
الرحوع إلى العرف في الكيفية» وحيث إهُم لا يشكون في عدم بحاسة العالي من السافل» فاللازم: القول 
به» إلا إذا ثبت دليل تعبدي» والفرض عدم وجوده فيما نحن فيه. 

إن قلت: أدلة النجاسة بالملاقاة كافية في المطلوب. 

قلت: بعد تسليم أن الكيفية موكولة إلى العرفء نقول: إن العرف لا يفهمون بحاسة العالي من حكم 
الشارع بنجاسة المائع بالملاقاة» بل حال النجاسة الشرعية عندهم حال النجاسة العرفية. 

والحاصل: أن بحاسة غير الحزء الملاقي يتوقف على الحلو افون زه هاةة العر فت مركو وب موه 
للنجاسة. وإما دليل تعبدي» وحيث لا يوحد شيء منهما فيما نحن فيه» فأصالة الطهارة محكمة» وسيأن 
لهذا الكلام مزيد توضيح في أدلة انفعال الماء القليل. 

ثم إن وجه عدم شهادة العرف بالنجاسة ليس إلا عدم السراية؛ 
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موسوعة الفقه ج؟ 

ولذا نرى أنه لو فرض قوة النجاسة بحيث سرت إلى العاللي مع جريان العاليي ‏ كما لو كان في 
السافل حالة نش بسببها ارتفع بعض الأجزاء إلى العالي ‏ فلا شبهة في لزوم القول بالنجاسة» وأما من 
منع كون السبب السراية» فسيأتَ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المناط في النجاسة لما كان أحد الأمرين من شهادة العرف أو التعبد» فاللازم القول بطهارة 
المضاف الذي له دفع وقوة ‏ إذا لاقى طرفه المدفوع للنجاسة ‏ فلا يفرق في الحكم العلو التسنيمي 
والتسريحي» بل حي العكس وهو ما إذا كان الدفع من السافل إلى العالي كالفوارة. 

أما لو كانت في كعب الإبريق أو القربة أو سائر الظروفء ثقبة يخرج منها الماء بحدة ودفع ويتصل 
بالسطح النجسء ففيه إشكال وإن كان الأفوى علقازة هلاق الظرفه ينا عل هنا جكر نا فوم أكون المقاذ 
أحد الأمرين المفقودين هنا. ولذا أفي الفقيه الهمداني (رحمه الله) بالطهارة بلا إشكال في القربة ال يخرج 
من ثقبها الماء ويتصل بالسطح النجس. 
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موسوعة الفقه ج؟ 
(مسألة ‏ 5): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه» نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد 


(مسألة ‏ ؟): [الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه) وذلك لبقاء صدق الماء عليه. 

نعم لو فرض زوال الصدق كأن صار له طعم ولون وتحاطيية يخليدة حت كنا رقا لا يعد فيما يضعد 
مراراً ‏ حرج عن الإطلاق ولحقه حكم الإضافة. 

لكام اق لقنو هودق لامر عاة يعدا اللفرعيد, 

(نعم لو مزج معه غيره وصكّد كماء الورد يصير مضافاً] ولا يخفى ما في إطلاقه إذ رما يوحب 
التصعيد إطلاقه كما هو الغالب في الماء الممتزج بالملح ‏ ولذا يصعدون ماء البحر للحصول على الماء 
العذب الخالي من الملوحة ‏ والمعيار هو الصدق العرفي كما تقدم. 
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موسوعة الفقه ١3‏ 


(مسألة ‏ "): المضاف المصعد مضاف. 


(مسألة ‏ *): [المضاف المصعّد مضاف] إن لم يخرج بالتصعيد عن الإضافة» بأن صدق عليه الماء 
المطلق عرفاًء وإلا فلا وجه للحكم بدون الموضوع. 

والحاصل أنه إن أراد بيان الموضوع ففي كليته تأمل» وإن أراد بيان أنه محكوم بالإضافة وإن لم يصدق 
عليه المضاف ته يل صلق الماء المطلق ‏ ففيه أنه لا دليل لبقاء الحكم بعد انتفاء الموضوع. 


موسوعة الفقه ١‏ 


ف 


(مسألة ‏ 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء. 


(مسألة ‏ 4): (الماء المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخاراً ثم ماء) والأقرب أن 
يقال: إن المضاف بعد التصعيد إن صدق عليه عنوائه السابق» وكان بنفسه من النجاسات» كالبول 
والخمر ونحوهماء كما لو صعّد البول أو الخمر» وبعد التصعيد صدق عليه البول والخمر» فلا شبهة في 
بقاء النجاسة كبقاء الحرمة» وإن صدق عليه عنوانه السابق ول يكن بنفسه من النجاسات» كما لو صعّد 
الجلاب أو الماء المتنجس ففي الطهارة إشكالء إذ غاية ما يقال في وحه الطهارة: هو أن الاستحالة إلى 
البخار موجبة لمغايرته لسابقه عرفاً على نحو لا يجري معه استصحاب الحكم لتعدد الموضوع» فتجري 
أصالة الطهارة ب حال كونه يبخاراً ‏ بلا مغارض» فإذا استحال البخار ماء كما كان لم يكن محال 
لاستصحاب النجاسة وكان المرجع أصالة الطهارة» لاستصحابما حال كوا بخاراً لما عرفت من المغايرة. 

وفيه: إن البخار بعد اجتماع أجزائه وصيرورته ماء» ليس موضوعاً غير الموضوع الأول» بل الثاني عين 
الأول. وإنما تخلل بينهما تفرق الأحزاء إذ البخار ليس إلا أحزاء مائية متفرقة في الهواء متصاعدة بسبب 
الدوارة: 

والحاصل: أن ذرات الماء في حالته الأولى كانت مجتمعة» ثم عرضت للا التفرقة» ثم اجتمعت» فاجتمع 


ثانيا عين الماء الأول لا 


ا/١‎ 


موسوعة الفقه ج؟ 

شيء آخن حدق يناج إل 'استضصحاب الحكم الأول فيقال بعبدل الموضوع» وليس مغل الماء المصعدَ إلا 
مثل الدقيق اذا أثير في الهواء بحيث لم يصدق عليه إلا الغبار» ثم احتمع أجزاؤه كما كانء فهل يعقل 
القول بطهارته بعد الاحتماع» ولو فتح هذا الباب أمكن تطهير كل ما هو بمتزلة الدقيق والماء بذلك» مع 
بداهة عدم الطهارة ممجرد تفرق الأجزاء واحتماعهاء إذ لا دليل عليه أصلاء بل كون الثاني عين الأول 
مقتضى لوجود جميع أحكامه, فتحصل أنه لا بال للاستصحاب ولا لأصالة الطهارة. 

إن قلت: فعلى هذا يكون حال البخار حال الماء» فإذا بال أحد فارتفع منه البخار إليه» لزم القول 
بالتنجس» مع أنه مخالف للضرورة. 

قلت: إنما يكون ذلك لعدم ضدق البول عليه خال كوثه يخاراء والشارع رتب التحاسة على مصداق 
البول» وأين هذا من حاله بعد الاجحتماع الذي يصدق عليه أنه هو الشيء السابق بعينه» ولذا نقول: 
بنجاسته لو اجحتمع على العضو بعد بخاريّته بصورة القطرة. 

ولذا أشكل على المتن غير واحد من المحشين كالسيد الوالد والبروجردي والخونساري والاصطهباناق 
وغيرهم» وإن لم تصدق عليه الاستحالة بعد عنوانه السابق» ففي كل هما لو كان بحسا أو متنجساً 
إشكال»؛ سيأن الكلام فيهما في الاستحالة إن شاء الله تعالى. 
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موسوعة الفقه 1 


(مسألة ‏ 5): إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بما. 


(مسألة ‏ 5): [إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بما] من غير فرق 
بين أن يكون حالته السابقة الإطلاق» أو الإضافة» للاستصحاب الخالي عن المعارض» نعم يشترط عدم 
كونه طرفاً للعلم الإجمالي كما لا يخفى. 

ثم إن الشبهة قد تكون مصداقية» كما إذا علم مفهوم الماء المطلق والماء المضاف بحدودهماء ولكن 
لسبب أمر خارحي اشتبه فرد خاص: أنه ماء مطلق أو مضافء» كما لو كان هناك ظلمة مانعة عن رؤية 
للاء مقلاة :وق تكون مقهومية وعنى على فسنين: 

الأول: أن تكون الشبهة في أصل المعين كاللفظ المحمل الذي لم يعلم المراد منه أصلا ولا كلام لنا في 
هذا القسم. 

الثاي: أن تكون الشبهة في حدود المفهوم على نحو يوجب الشك في صدقه على بعض الأفراد.» كما 
لو كان الماء المطلق واضحاً مفهوماء إذ يعرف معناه العرف. وكذا الماء المضافء وإنما يقع الشك ف 
بعض المصاديق كالماء المحلوط بالطين الكثير» فإن حد المطلق وحد المضاف غير واضحء ولذا يشك في 
أن هذا الفرد من المخلوط بالطين مطلق أو مضاف. 

إذا عافت اولك فنا عا عر الاسسيحاخنق) كلذ التساين من الشبية كما" لياه يعض 


رف 


موسوعة الفقه ج؟ 

حريان الاستصحاب في الشبهه المفهومية» كجريانه في الشبهة المصداقية» فلو كان هناك ماء مطلق ثم 
عرض عليه ما شك في إطلاقه وإضافته جرت أصالة الإطلاق» أم لا تحري إلا في الشبهة الموضوعية» كما 
احتاره في المستمسك. 

قال: (أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية ‏ للشك في حدود المفهوم وقيوده» على نحو يستوجحب 
الشك في صدقه على المورد ‏ أشكل جريان الاستصحابء لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم 
المرددء كالجاري في الفرد المردد)" انتهى ‏ احتمالان: والأقرب الثاني للشك في بقاء الموضوع, إذ 
المفروض أنه لم يعلم أن هذا المشكوك هو المتيقن السابق لاحتمال كونه من أفراد ما يضاد السابق» 
فكيف تُجري الاستصحاب المشترط فيه بقاء الموضوع تطعا : 

غ قال ف الشيسف: 

(وأما استصحاب الحكم السابق» فلا مانع منه» مثل استصحاب كونه مطهّراً من الحدث والخبثء إذا 
علم أنه كان مطلقاً أو استصحاب انفعاله بالملاقاة» إذا علم ةا 7 النين: 


.١١5ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
.١١5ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
/: 





موسوعة الفقه ج؟ 
وإلاء فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالاضافة» لكن لا يرفع الحدث والخبث» وينجس ,ملاقاة النجاسة 
إن كان قليلاء وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة. 


وفيه تأمل» لعدم حريان استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع كما ذكره المعاصر دام بقاه. 

(وإلا) يعلم حالته السابقة إفلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة) لعدم دليل أو أصل يقتضي 
أكدهيا. 

(لكن لا يرفع الحدث والخبث] لأصالة بقائهما بعد استعمال هذا المشكوك لرفعهما. 

وف حاشية الوالد على هذه العبارة ما لفظه: (مع عدم الانحصارء أما معه فلابد من الجمع بين وظيفي 
واجد الماء وفاقده)”'2 انتهى. وذلك للعلم الإجمالي فيما لم يكن أصل حاكم. 

(وينجس ,ملاقاة النجاسة إن كان قليلاً بناءً على نحاسة الماء القليل للملاقاة» كما سيأق تفصيل 
الكلام إن شاء الله» وإلا كان حاله حال الكر. 

١‏ وق كان دن" رلك" للا على هيه ل كته مطلفا و الأض اه الطيازة ال بواهيية شيهنا ال تف 
(رحمه الله) وجماعة إلى 


)١(‏ تعليقة السيد ميرزا مهدي الشيرازي: ص5 فصل ف المياه حه. 


موسوعة الفقه ج؟ 

النجاسة. 

واستدل الشيخ للمطلب بوجهين: فقال في بيان حكم المشكوك ‏ ما لفظه ‏ (فيجب حينئذ 
الرحوع إلى الأصولء وعن مقتضاها انفعاله بالملاقاة ولو كان كثيراًء لأن الأصل في ملاقي النجس 
النجاسة» ولذا استدل لذلك بما هو الم ركوز ف أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية ‏ إلى أن 
قال؟ مت ويدل قله م أن المستفاد من أدلة كريّة الماء» أها عاصمة عن الانفعال» فعلم أن الانفعال 
مقتضى نفس الملاقاة» فإذا شك في إطلاق مقدار الكر وإضافته لم يتحقق المانع عن الانفعال» والمفروض 
وجود المقتضي له» نظير الماء المشكوك في كريّته مع جهالة حالته السابقة)"'2 انتهى. 


ع 


وفيه: أنه أراد بذلك أن المستفاد من الأدلة اقتضاء الماء للانفعال» وأن الكر مانع» فمع الشك يرحع 
إلى أصالة عدمه. 

وبعبارة أحرى: إن ملاقاة النبجس مقتضية لتنجس ملاقيه» وإطلاق الماء ككثرته من قبيل الموانع» فلا 
يلتغت إلى احتمال وجوده بعد إحراز المقتضي. 

ففيه: أن ذلك مبئ على قاعدة المقتضي والمانع الى لم يتم له دليل كما اعترف به الشيخ (رحمه الله) 
في الرسائل» وذلك لوضوح عدم كفاية إحراز المقتضي في الحكم بثبوت الأثر» فإن اللازم إحراز عدم 
المانع أيضاًء وإن أراد أصالة عدم التخصيص لما استفيد من الأدلة 


.١ كتاب الطهارة: ص4 4 سطره‎ )١( 
ك/ا‎ 


موسوعة الفقه ج؟ 

اللفظية الحاكمة بانفعال كل مائع. 

والحاصل: إن هذا عام مستفاد من الأدلة اللفظية» وهو أن كل مائع لاقى النجاسة تنجسء وهذا العام 
مخصص بالكر من الماء» ونشك في تخصيصه بغيره من الكر المردد بين الماء وغيره» والأصل عدم 
التخصيصء وهذا الأصل حجة عقلاً وعرفاً. 

ففيه: أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وتوضيحه بلفظ مصباح الفقيه: (إنه لو تم فإنما هو 
في الشبهات الحكمية أعين الشك ف مانعيته مفهوم كلي لا في الشك في كون الموضوع الخارحي مصداقاً 
لمانع معلوم؛ لما تقرر في محله من عدم جواز التشبث بالعمومات في الشبهات المصداقية» فلو قال: "أكرم 
العلماء": ثم قال: "لا تكرم. فساقهم". وشك في أن زيداً فاسق أم عادل» لا يجوز الحكم بوجوب إكرام 
زيد لأصالة العموم؛ لآن اتدراحه نحت عنوان الفاسق لأ يستازم تخصيصا :زائداً على ما علم حين ينقية 
أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص)”2"؛ انتهى. (وعن المحقق النائي (رحمه الله) موافقة الشيخ 
واستدل لذلك في محكي كلامه مما أشار إليه المصنف في كتاب النكاح في مسألة الغض»؛ من أن تعليق 
الحكم الترخيصي سواء كان تكليفياً أو وضعياً على أمر وجودي بالالتزام العرقي» يدل على إناطته 


بإحراز 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١1‏ صلاه السطر الأخير. 


0 


موسوعة الفقه ج؟ 

ذلك الأمر ودخالة الأحراز في الموضوعء فإذا لم يحرز المائية لا يشمله قوله (عليه السلام): «لماء إذا 
بلغ قدر كر لا ينجحسه شيء»”"©» فيكون مشولا انول على اتفجيين كل سوبا لملاقلة. 

وفيه ما ذكره في فقه الصادق: (من أنه لم يثبت لنا أن يكون هناك قاعدة عقلائية ظاهريه تقتضي 
ذلك» نعم قد يقتضي الأصل انتفاء الأمر المنوط به الحواز» وهذا غير ما ادعاه (رحمه الله). وبالجملة: إذا 
يوعد العلم اق" اانا بالدلياه عتغياة لق اضوع لذ يكرق لمكي سوط له من غير فرق ري اكد 
الترخيصي والإلزامي] انتهى. 

واستدل للنجاسة باستصحاب العدم الأزلي: أي أصالة عدم اتصاف المائع الخارحي بالمائية» فتترتب 
عليه نحاسته مملاقاة النبجسء ولو كان بقدر الكرء ففيه: عدم صحة هذا الأصل. 

ومن ذلك كله تعرف أن ما ذكره المصنف (رحمه الله) من الحكم بالطهارة مستنداً إلى قاعدة الطهارة» 
كما اختاره السيدان الوالد وابن العم هو الأقرب, والله تعالى العالم. 


)١١(‏ الكافي: ج53 ص ” باب الماء لا ينجسه شيء حا 
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موسوعة الفقه ج؟ 
(مسألة ف 1): المضاف النبجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك قُُ ماء عاصم كالكر أو 
الجاري. 


(وبالاستهلاك في ماء عاصم كالكرٌ أو الجاري] مقابل قول العلامة (رحمه الله): بطهره .ممجرد الاتصال 


بالعاصم. 

والذي يمكن أن يستدل له. قوله (عليه السلام) في مرسلة الكاهلي: «كل شيء يراه ماء المطر فقد 
طهر»0؟. 

ا ا ل ل 0 01 . 
طهّره»7". 


كلاذ فاك" أذلة نعط( زناف رادار" التجطات باق سدس لتاقت كلك امور سرف 
ويطهر الماء وإن لم يخرج عن الإضافة. 

وف الجميع نظرء لضعف المرسلتين سنداًء والدليل الاعتباري أشبه شيء بالقياس. وأما الإطلاقات فلا 
يمكن التمسك بّا للشك في كومًا في مقام الإطلاق من هذه الناحية» لكن ريما يقال: إن الاعتماد على 
المرسلتين بعد جيرهما بالعمل لا مائع منهء. والإطلاقات كافية للعملء ولا وحه للشك»: وعلى تقديره 
فالأصل الإطلاق» 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب5 من أبواب الماء المطلق حه. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص77 الباب4 من أبواب المطلق ذيل ح8. 
24 





موسوعة الفقه ١‏ 


نعم الدليل الاعتباري لا وجه له» فتدبر. 

والمراد بالاستهلاك تفرق أجزائه» بحيث لا يبقى له في نظر العرف وجود محفوظ» وهذا ليس في 
الحقيقة تطهيراً عرفياً. 

وأما طهارة الماء المعتصم الواقع فيه النجاسة» فلا إشكال فيه» فلا يفرق فيه أقسام المعتصم كما لا 

نعم لو فرض جمع المضاف فهل يكون طاهراً أم نحساً؟ فصّل الوالد بين الدهن المتنجحس» فقال: بعدم 
طهره؛ لأن الماء لا ينفذ في ذراته. ونا لعش المنياء الذاهين إن طهارته فيما لو ألقي في كر من الماء 
الخارة وبين غيزه ثما يقبل تفوذ الماء فيهء كماء الورة والدبس:ونحوها. 

ليا ل يهنا المام فيه إلذ :مانا 

لأنا نقول: يكفي نفوذ الماء» والأصل عدم الإضافة» وتؤيده روايات طهارة اللحم بالتطهير. 

وركما يقال: إن الروايات الدالة على طرح الزيت والسمن ونحوهماء مشعرة بعدم قابلية المضاف النجس 
للطهارة» وإلا لبين الإمام (عليه السلام) ذلك. 

أقول: عدم بيان الإمام (عليه السلام) ليس لأجل عدم إمكان التطهير بمذا النحوء بل لأحل بعده. بل 
للتعذر العري. 


موسوعة الفقه ج؟ 

نعم الظاهر من رواية إراقة المضاف النجس كلمرق ونحوه. عدم كفاية اتصاله بالماء العاصمء وإلا لم 
يحب إراقته على الإطلاق» وهذا الإشعار يُقيّد إطلاق ما دل على أن ماء المطر والكر لا يلاقي شيئاً إلا 
طهّره. اللهم إلا أن يقال: إن الإراقة هنا مثل الإراقة في باب الإنائين المشتبهين مع قابليتهما التطهير» 
ومثل الإراقة للدهن مع قابليته لجعله صابوناًء فإهها كناية عن عدم الانتفاع الفعلي. 

وبهذا يظهر وحه ما حكي عن بعض فقهاء عصرنا من أنه أفي لبعض من سأله من صانعي الدبس عن 
دبس كثير متنجسء» بأنه: يخلطه بكر من الماء بحيث يبقى على إطلاقه ثم يستعمل ذلك الماء في الدبس 
الذي يريد صنعه بعد ذلك. 

ثم إنه لو انقلب الماء المضاف النجس مطلقاًء بقي على بحاسته: إلا فيما ورد الدليل على الطهارة 
الس الشاية ,وام علي القر ل شجاية ادوم رشبا ن: ينعن :الكااة فنناق: | لانقالطتت: إن بقتاء الله . 


م١‎ 


موسوعة الفقه ١‏ 
(مسألة ‏ 7): إذا القي المضاف النجس ف الكر فرج عن الإطلاق إلى الاضافة تنجّس إن صار 
يان قبل الاستهلاك. 


(مسألة ‏ 7): [إذا القي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار 
مضافاً قبل الاستهلاك) لأنه ماء مضاف لاقى النجاسة وقد تقدم: إن المضاف ينجس باملاقاق ثم إذا 
استهلكت النجاسة بعد الإضافة لم يطهر لما تقدم من أن الماء المضاف النجس إن صار مطلقاً لم يطهر. 

وما ذكره بعض المحشين من بعد الاستهلاك بعد صيرورة المطلق مضافاً بسببه» في غير محله, لأن بعض 
الأشياء له فورة في أوله» لا يبقى معها صدق الإطلاق ويزول بالسرعة» ويحذا ظهر أن ما في حاشيي 
البروجردي والنوئي من امتناع هذا الفرض ممنوع. 

ثم لو فرض تقدم الاستهلاك على الإضافة» كما لو كان شيء لا يظهر أثره إلا بعد مدة» وصببناه في 
الماء فلا إشكال في طهارة الماء. 

هذا فيما إذا صب المضاف في المطلق. وأما لو ألقي المطلق على المضاف النجس فاللازم الحكم بعدم 
الطهارة» لأن موضع المضاف النجس بحس فيبقى على نحاسته, لأن المضاف لا يطهره فينفعل به فتأمل. 


5 


موسوعة الفقه اج 


وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنحّسه عن وجه لكنه مشكل. 


زوإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة» لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل] ويقع 
الكلام هنا في مقامين: 

الأول: إمكان ذلك. 

والثاني: حكمه على تقدير الوقوع. 

أما الأول: فقد ذهب جماعة إلى امتناعه» وآخرون إلى امكانه» وثالث إلى التوقف» وغاية ما يستدل به 
للقائلين بالاستحالة مثل ما ذكره المتكلمون في كيفية المزج. وحاصله أن حصول الإضافة إنما يكون بغلبة 
كيفية المضاف على كيفية المطلق» والاستهلاك إنما يكون بغلبة كيفية الإطلاق على كيفية الإضافة 
ووقوع الغلبتين في آن واحد مستحيلء إذ الغلبة لا تتحقق إلا بعد حفظ الشيء نفسه ثم تأثيره في غيره 
فالتأثير مرتبة بعد الحفظ, ومعين المغلوبية هو عدم حفظ الشيء نفسه. ثم تأثره من غيره ‏ فالتأثر قبل 
برك اننظ حب فكو الظلق :قناز ا مكدافا دع نحقطه النفست و كوكه عؤث ا" متقاة حلط للفسةو: وعنا 
متناقضان. 

وأحاب عنه بعض المعاصرين (بأنه بمكن أن يتصور تأثير شيء في الماء بأن يخرجه عن المائية مع انعدام 
اشيم كما اغا نل قرم تال انعسي بوني اياوه روصي وفيا تلا الانيرتن: قن الفا ريع 


عن المائية مع انعدام نفسه واستهلاكه. وعليه فيمكن أن 


الله 


موسوعة الفقه ج؟ 

يخالط ذلك الشيء أولا مع النجسء ثم يلقى في الماء فيوجب ذلك انحماد الماء مع استهلاكهء وبذلك 
ظهر معقولية أن يصير الماء مضافا بعد إلقاء المضاف النجس ثم يستهلك النجس فيه)» انتهى. 

أقول: هذا الكلام مع كون صدره وذيله متعارضين لأن معين " ثم يستهلك" بعدية الاستهلاك؛ مع أن 
صدره كوفما معاء غير مستقيم, لأن المؤثر حال التأثير إما معدوم وإما موجودء لا شق ثالث هما 
ضؤورة) فإن. كان حال التاثين :مرجو دا كات التاثق المقاوق للعانين قحال وتحوه المؤثره سيق الاضافة 
الاستهلاك؛ وإن كان حال التأثير معدوما استحال تأثير المعدوم في الموجود. 

وأما مشاهدة الثلج فلا تدل على شيءء إذ لا ينعدم المؤثر بعد الثلجية» كما يشاهد من بقاء ذرات 
في الماء بعد الذوبان. هذا والأقرب في النظر إمكانه, إذ الاستهلاك في المقام ليس معناه الانعدام» بل معناه 
تفرق الأجزاء كما تقدم» ولا استحالة في أن يحصل تفرق الأحزاء آن حصول الإضافة. وتقريبه إلى 
الذهن أنه لو فرض شىء له تأثير في الإضافة» ولكن لا يظهر أثره إلا بعد ساعة» وكان هو بنفسه بحيث 
يعدم بعد ساعة, فإنه لو ألقي في الماء حصل الانعدام والإضافة دفعة بعد ساعة» وللتوقف محال واسع. 

وأما الثاي: فنقول: إن لم يتغير الماء في أحد أوصافه بالنجاسة المحمولة في المتنجس ففيه تردد من 
استصحاب الطهارة أو قاعدتماء بل لوحه آخر أيضاء وهو أن حال وحود المضاف كان المطلق الملاقى 
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موسوعة الفقه ج؟ 

له معتصماً وبعد انقلاب المطلق مضافاًء لا مضاف بجس» كي ينجس الماء ,علاقاته» ومن أن عدم 
تنجيس الماء بالملاقاة إنما يكون حال الاعتصام. 

والمفروض أن ملاقاة النجاسة ‏ في المقام ‏ في حال عدم العصمة,» إذ قاهرية الماء على النجاسة 
باستهلاكهاء إِنما حصلت في زمان إضافته» لفرض تقارن الإضافة والاستهلاك. 

ولوا قيل: إن اقاهرية: النحاسة على اماد تصيزو زه مضانا إقا كان حال الاعتضاه ويد الاضافة لا 
نحاسة حب يتنجس الماء. 

قلنا: المفروض عدم الإطلاق حين التغالب. 

وهذه المسألة شبيهه .ممسألة توارد النجاسة والكرية علي الماء القليل دفعة واحدة» ويتفرع عليها مسألة 
ما لو زالت الكرية والنجاسة دفعة واحدة» والله تعالى العالم. 

م إن قول: الصنق: ورحه الله): " لكنه مشكل" كن أن يكوت :راجعا إلى الموضوخ: أو الحكم أو 
كليهما. 


موسوعة الفقه ج؟ 
(مسألة ‏ 8): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين» ففى سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حىّ 


(مسألة ‏ 8): [إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين] بأن كانت إضافته بخلطه لا بشيء آخر 
[ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل] أو يصفيه مقدمات [ثم 
يتوضأ على الأحوط) بل الأقوى كما سيأتٍ منه في فصل التيمم في المسألة الثالثة حلافاً لما هو المستفاد 
من كلام البعض» حيث ذكر أن توسيع الوقت والتخيير فيه تخيير في لوازمه بدلالة الاشارة» فإن أجزاء 
الوقت قد يلزم بعضها الإتمام في الصلاة لحالة الحضر وبعضها القصر لحال السفرء وبعضها الصلاة عن 
قعود للعجز عن القيام» وبعضها الصلاة مع الطهارة المائية لتمكنه منهاء وبعضها بالترابية لعجزه عن المائية 
وهكذاء فالتخيير في الصلاة بين أجزاء الوقت يستلزم التخيير بين تلك اللوازم» فكما أن المكلف الذي هو 
أول الوقت في السفر يجوز له القصرء ويجوز له الصبر إلى أن يحضر فيتم» كذلك من لم يحد الماء في أول 
الوقت» يجوز له التيمم والصلاة» ويجوز له الصبر إلى حال التمكن من الماء. 

أقول: فرق بين أن يكون العنوانان المأحوذان في موضوع الحكم عرضيين كالصلاة في الحضر والسفرء 
والصوم في الحضر والإفطار في السفر» فإنه يجوز للمكلف جعل نفسه معنوناً هذا الموضوع ويعمل على 
طبق حكمه ويجعل نفسه معنوناً بذاك ويعمل بحكمه؛ ومثل هذا 


كم 
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وفي ضيق الوقت» يتيمم؛ 


عنوان الاستطاعة في الحج وعنوان مالكية النصاب في الزكاة وغير ذلك» وبين أن يكونا طوليين 
كالاختيار والاضطرار في جميع مواردهماء فإن المولى لا يرضى إلا بالاختياري لعدم وجود المصلحة 
الكافية في الاضطراري. 

ويدل على ذلك عدم جعل الخيار للعبد ابتداء» ولو كان الاضطرار عنواناً في عرض الاختيار لخيّر 

وحيث بطل التساوي بين هذين النحويين من العنوانين» نقول: إن المأمور به في المقام هو الصلاة 
الاحتيارية الجامعة لجميع الشرائط بين الحدين» فإن تمكن المكلف من الإتيان يما كذلك» ولو في جزء من 
الوقت لزم الإتيان يما في ذلك الوقت» وإن لم يتمكن من الإتيان في الجميع» انتقل التكليف إلى المرتبة 
الثانية الاضطرارية. 

ويكذا يظهر الجواب عن أن كلاً من دليل الوقتء ودليل الاشتراط دليل شرعي يلزم إعماله؛ فلا 
أولوية من إعمال دليل الشرط وتخصيص دليل الوقت من العكسء وهو إعمال دليل الوقت وتخصيص 
دليل الشرط به» وعند عدم الترجيح كان المرجع التخيير. 

وكيف كان فموضع الكلام غير هذا المقام» والتفصيل في باب التيمم إن شاء الله. هذا تمام الكلام في 
سعة الوقت. 

[و] أما إفي ضيق الوقت] مع عدم التمكن من التصفية ولو .مقدمات [يتيمم] بلا إشكالء لأن 
الأمر دائر بين الصلاة حارج 


/ا/ 
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الوقت بالطهارة وبين داخله مع الطهارة الترابية» والمعلوم من الأدلة تقدم الوقت على كل شرط وجزء 
ما عدا مطلق الطهارة» فإنه قد احتلف في فاقد الطهورين كما سيأى في موضعه إن شاء الله. 

وقيّد الوالد الحكم بقوله: (إذا لم بمكن تصفيته ولو بالخرقة)”' انتهى. وهو في محله لأنه مع إمكان 
التصفية ليس فاقدا للماء» كما لا يخفى. 

[لصدق الوحدان] للماء [مع السعة دون الضيق1 والمراد الوحدان وعدمه بين الحدين الذي هو 
موضوع التكليف المستفاد من الآية منطوقا ومفهوماء لا الوجدان في أول الوقت حال عدم وجدان الماء 
المطلق» فلا يرد عليه ما ذكره بعض من عدم كون الوجه صدق الوجدان مع السعة دون الضيق» قال: بل 
لصدق عدم الوجدان مع الضيق دون السعة. وفي المسألة روايات من الطرفين تأي إن شاء الله. 


)١(‏ تعليقة السيد ميرزا مهدي الشيرازي على العروة: صه. 
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(مسألة ‏ 4): الماء المطلق بأقسامه حنى الحاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة 


من الطعم والرائحة واللون. 


(مسألة ‏ 3): الماء المطلق بأقسامه حي الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة 
من الطعم والرائحة واللون) وتدل عليه مضافاً إلى نقل الإجماع المحصل والمتقول كما في اللجواهر أخبار: 

الأول: عن حريز بن عبد الله» عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرحل وهو نقيع فيه 
الميتة والحيفة» فقال أبو عبد الله عليه السلام): «إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا 
تتوضأ منه» وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ»”". 

الثاني: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب» فقال: 
«إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منهء وإن لم تغيّره أبوالهاء فتوضأ منه» وكذلك الدم إذا سال في الماء 
وأشباهة 7 , 

الثالث: عن أبي خالد القماطء أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء بمر به الرحل وهو نقيع 
فيه الميتة واليفة» «إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه» وإن لم 


.١ح الوسائل: ج١ ص؟١٠ الباب” من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص”١٠ الباب” من أبواب الماء المطلق ح".‎ 
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يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ»”". 

الرابع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل عر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت» قال: 
«إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضاً ولا تشرب»26©. 

الخامس: عن العلاء بن الفضيلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيهاء قال: 
تؤللا بأس إذا غلت لون الماء لون البول)20. 

السادس: وفي رواية عن زرارة» عن أي جعفر (عليه السلام) ‏ في الفارة الميتة في الماء ‏ إلى أن قال: 
«إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيء له ريح تغلب على 
ريح اللي 

السابع: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن الرضا (عليه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده 


شىء إلا أن تغير 7 


. الوسائل: ج١ ص”١٠ الباب” من أبواب الماء المطلق ح؛‎ )١( 
الباب” من أبواب الماء المطلق ح5.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
الباب” من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
الباب” من أبواب الماء المطلق ح5.‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص؛‎ )5( 
.١١ح الباب” من أبواب الماء المطلق‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص‎ )5( 
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القامق غن الزن سنان»:قال: شأل.وجل آنا غبد الله ,وعلية السلام) .دا وآنا شاط ساعن عدي أتوة 
وفيه حيفة» فقال: «إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضاً»". 

التاسع: عن محمد بن إسماعيل» عن الرضا (عليه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن 
يتغير ريحه» أو طعمه فيزح حى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة»0". 

الفاشو طن الضادق وغلية الشلام) مكل عن دور فيه خيفةة ا فقال+ “إن كان ازاء "قافرا ا الا يوجيك 
الريح من رطا ع7 

الحادي عشر: عن سماعة» قال: سألته عن الرجل بر بالميتة في الماء؟ قال: «يتوضاً من الناحية الي ليس 
فيها الميتة»0©. 

الثاني عشر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «في الماء الجاري يمر بالحيف والعذرة والدم» يتوضاً 


منه ويشرب منه ما لم يتغير أوصافه» طعمه ولونه وريحه»”"2. 


.١١ح الباب” من أبواب الماء المطلق‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 
.١7ح الباب” من أبواب الماء المطلق‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ صه‎ 
.١١ح الباب” من أبواب الماء المطلق‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ صه‎ 
الوسائل: ج١ ص7١٠ الباب” من أبواب الماء المطلق حه.‎ )5( 
.١ح مستدرك الوسائل: ج١ ص ؟ الباب” من أبواب الماء المطلق‎ )5( 
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الثالث عشر: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا مر الجنب بالماء وفيه الحيفة أو الميتة» فإن كان 
قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه»0©. 

الرابع عشر: عن مجموعة ابن فهد: وروي متواتراً عنهم (عليهم السلام) قالوا: «الماء طهور لا ينجسه 
إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»”". 

الخامس عشر: عن مجموعة المقداد (رحمه الله) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: وقد سكل 
عن بثر بضاعة «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»””. 

الناقد: عضو هر :شتينات: نن.عبد. ويه قال + اتيت آنا عبن الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني» فقال: 
«إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك مما جفت له» قلت: أخبرني جعلت فداك ‏ وساق 
السائل إلى أن قال «جفت لتسألئ عن الغدير يكون في حانبه الحيفة» أتوضأ منه أو لا؟» قال: نعم 
قال: «فتوضاً من الحانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح» وجقت لتسأل عن الماء الراكد من البثر: 
قال: فما لم يكن فيه تغيير» أو ريح غالبة» قلت: فما 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص6" الباب” من أبواب الماء المطلق ح". 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص6" الباب” من أبواب الماء المطلق ح8. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص78 الباب١١‏ من أبواب الماء المطلق ح4» وعن عوالي اللثالي: ج؟ ص١١‏ ح55. 
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الفقيور قال زو لعفن ان تتا دو كلبنا اقلت ليه كتوة: اثام اقهو :فلاف 017 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة يذه المضامين الى يجدها من أراد في باب متروحات البئر» وسيأتٍ 
بعضها في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله. 

ثم: إن التغير اللوني» وإن لم يذكر ف بعض الأخبارء ولذا أشكل فيه بعض المتأخرين» إلا أن شمول 
كثير من الأخبار المتقدمة وغيرها للُون بنحو العموم؛ كالخبر الثاني والسابع» وبنحو المخصوص كالخبر 
الخامس والأخبار الخمسة الأحيرة» كاف في المطلب» ولا يعارض هذه الأحبار بعض الأحبار في الطعم 
والريح» كالخبر الثالث المصرح فيه بأنه "وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ". وكالخبر السادس 
والتاسع وغيرهماء وذلك للتلازم بين تغيير الطعم واللون غالبا ولذا قال في الجواهر تبعاً لغيره: (ويحدمل 
أن يكون ترك التعرض للتغير اللوني في كثير من الأخبار من جهة لزومه لتغير الريح والطعم لكوهما 
أسرع 0000 

ثم إن في الحكم عمومين» را يناقش في كل منها: 

الأول: عموم الحكم لكل بحاسة» مع أن المصرح به في الأخبار ليس إلا أربعة منها: الميتة» والبول 
والدم والعذرة. 


)2 بصائر الدرحات: ص 7/5 الجزء الخامس الباب ١٠١‏ ح17. 
(؟) الجواهر: ج١‏ ص77 في التغير. 
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مضافاً إلى ما عن الفقه الرضوي: «كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه شيء ما وقع فيه 
النحاساتء إلا أن تكون فيه الجيف» فتغير لونه وطعمه ورائحته؛ فإذا غيرته لم يشرب منه ول يتطهر منه 
حت ووه لاس اناما ذو نفس سائله؛ أو حيوان له دم»”". 

أقول: وهذه المناقشة في كمال السقوطء إذ هذا الحديث بعد تسليم سنده يعارض تلك الروايات 
العامة والخاصة الكثيرة المعمول بماء فشمول تلك الروايات لما لم يذكر من النجاسات كالخمر لا كلام 
فيه ولا إشكال. ومنه يظهر حكم ما لو وقف الختزير مثلا في الماء مدة حب اكتسب الماء رائحة الختزير 
فإنه يلزم الحكم بالنجاسة لأنه تغيرت رائحته بالنجس. 

الثاني: عموم الحكم لكل ماء مع أن المصرح به في الأحبار ليس إلا بعض المياه كالغدير والجاري؛ 
مضافاً إلى بعض الأخبار الدالة على عدم الحكم في المطر. 

فعن علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام) إلى أن قال: ‏ وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر 
وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: «لا يغسل ثوبه ولا رجله» ويصلي 


فبداولا يمن :يف53 


.١م/رطس فقه الرضا: ص ه‎ )١( 
الباب5 من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص8‎ 
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بشرط أن يكون عالاقاه النحاسة» فلا يتنحّس إذا كان بالمجحاورة» كما إذا وقعت ميتة قريب من الماء 


قار تع افا 


وعن هشام بن الحكم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) في ميزابين سالاء أحدهما بول والآخر ماء المطر» 
فاختلطا فأصاب ثوب رحل: «لى يضره ذلك»06"©. 

اقول" مضنافا | شال العمتومالت» التقادمة الكل ها ' إتد اف وله ف مدن ارين على تقر ما للظد 
بالخمر أو البول في أحد أوصافه. فلا معارضة أصلا. 

وأما عموم وجحوب الاحتناب عن المتغير للوضوء والغسل والشرب والتطهير» فلما يستفاد من أخبار 
المنع عن الوضوء والشرب والغسل من عدم الخصوصية؛ مضافاً إلى ما تضمن بعض تلك الأخبار من 
نحاسة المتغير كقوله (عليه السلام): «لا ينجسه إلا ما غير لونه» (الى آخره)» وقوله (عليه السلام): 
« و كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر»»؛ الدال على بحاسة العكسء ومن المعلوم عدم جواز استعمال 
النجس ف شيء من الأمور المشروطة بالطهارة. 

(بشرط أن يكون! التغيّر (ملاقاة النجاسة فلا يتنجس؟ الماء [إذا كان؟ التغير [ با حاورة» كما إذا 
وفعت ننه قينا رن الماوقصا رعناتنا اوقال فى واف : 


. 4 الباب 5 من ابواب الماء المطلق ح‎ ٠١5 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١( 
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(ثم اعلم أنه قد يظهر من قول المصنف (رحمه الله): " لاينجس إلا باستيلاء النجاسة " إلى آخره أن 
التغيير لابد وأن يكون بعد ملاقاة النجاسة» فلو تغير أحد أوصاف الاء بالنحاورة لم ينجسء ولعله لا 
حلاف فيه» بل مجمع عليه» للأصل بل الأصول والعمومات» ولا شمول ف النبوي المتقدم ونحوه لظهور 
ين 
وقال في المصباح: (ويعتير أن يكون التغيّر مستنداً إلى وقوع النجاسة فيه» فلا ينجس الماء إذا تغير 


2 


تبادره في الملاقاة كما هو واضح) 
مجاورة النجاسة ولو وقعت بعد التغيّر فيه لأن المتبادر من الأخبار: أن يكون التغيّر مسبّبا عن ملاقاة 
النجس كما أن المتبادر إلى الذهن ما دل على انفعال القليل؛ انفعاله .ملاقاة النجس لا بممجاورته]() 
الي 

وما ذكره أخيرا مأحوذ من كلام الشيخ (رحمه الله حيث قال في كتاب الطهارة: 

(ثم إن مقتضى إطلاق بعض الأحبار وإن كان كفاية مطلق التغير ولو با محاورة» مثل صحيح ابن بزيع 
«ماء لمكو واسع لايفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه» وغيرهاء إلا أن الظاهر منها ومن غيرها وقوع 
الاستشناء عما يلافي الماء لا عن كل شيء فإن 


)١(‏ الجواهر: ج١‏ ص27. 
)١(‏ مصباح الفقيه: ج١1‏ ص١٠‏ سطرلا١.‏ 
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الظاهر المتبادر المركوز ف أذهان المتشرعة من قول القائل "هذا ينجس الماء أو الثوب" حصول ذلك 
بالملاقاة ولذا لم يحتمل أحد في مفهوم "إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء" حصول الانفعال للقليل 
عجاورة النجاسة)27 انتهى. 

أقول: قد تحصل من هذا كله أن الدليل على عدم النجاسة أامور: 

الأول: الإجماع المحتمل» وفيه: أن محصله غير حاصل والمنقول غير حجة خصوصاً بعد احتمال 
استنادهم إلى سائر الوجوه من الانصراف ونحوه. 

الثاني: الأصلء» وفيه: أنه مستند لولا الدليل وسيأق الكلام فيه. 

الثالث: تبادر التغيير بابمحاورة أو انصرافه من الأدلة» وفيه: أن ذلك ليس إل بويا لأن الغالب في 
التغيير يكون بالملاقاة» وإلا فلو فرض أن هناك جيفة قريبة» أورثت نتن الماء ممقدار الحيفة الواقعة فيه» لم 
ير العرف بينهما فرقاً أصلاء ولذا لو قيل "يكره الوضوء بالماء الآحن" لم يروا بينهما فرقاً بالضرورة, ألا 
ترى أنه لو عرض على العرف قول أب عبد الله (عليه السلام): "في الماء الآحن يتوضاً منه؛ إلا أن تحد 
مَاء غيزه افتيرها عند" ال يفهنم من ذلك إل مناخلية الريح:ق الكزاهة وإن كانت بسبب شيع خارج عن 
الماءء ومن المعلوم: 


.١ ١رطس كتاب الطهارة» للانصاري: صه‎ )١١( 
5١/ 


موسوعة الفقه ج١‏ 

أنه لا فرق بين الكراهة بالآحن, والحرمة بالجائف من هذه الجهة. 

ويؤيد ما ذكرناء أنه لو قال المولى لعبده: "لا تشرب ما فيه رائحة ماء الورد" ثم شرب ما كان فيه 
ريحه بامحاورة لا بالملاقاة معتذراً بأن المفهوم من كلامه هو ما فيه الريح بالملاقاة لم يعد متثلً» خصوصاً 
وأن الأصل في المطلق الإطلاقء إلا إذا أحرز خروج فردء كما هو مقرر في الأصولء ثم هل يمكن أن 
القول ميم المجامنة ل ادن مش عيذ أن يدا سير لع لاد يظلعه بالتهمن بوانميظة الحاورة» أذ لون 
كذلك. 

بل رما يؤيد المطلب إطلاق ما ورد عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «ليس يكره من قرب ولا بعد 
بئر "يعي قريبة من الكنيف" يغتسل منها ويتوضاأً ما ل يتغير الماء74"؛ ولذا يحكم بنجاسة البثر يمذا النحو 
من التغيير وإن لم يعلم وصول النجاسة من الكنيف إليهاء مع أن الأصل عدم الوصول. 

وبعد هذا كله؛ فالأحوط الاجتناب عنه» كما أن الأحوط الاجتناب عن الماء الذي تغيّر ملاقاة الجسم 
لاخو كاه بلي انافك" السدى, النقي لابيسر قرعا زالقلها كي قفرا دلو كان ساك لاضن 
مصبوغ بالدم» ثم غسل في الماء» حي لم يبق إلا اللون» ثم طرح هذا الثوب الطاهر في الكر فتغير لون 
الملء» وكذا إذا اكتسب 


.١ الباب” من أبواب الماء المطلق ح5‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 
م41‎ 


موسوعة الفقه ج؟ 
وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنحس» فلو وقع فيه دبس نحس فصار أحمر أو 


الريح من النجسء ثم ألقي في الكرء وتغير ريح الماء. 

وبهذا يظهر الجواب عما ذكره الشيخ (رحمه الله من لزوم الملاقاة عرفاً في بحاسة غير الكر ‏ المستفاد 
من مفهوم أدلة الكر ‏ فإنه لو فرض تغير لون ماء القليل بالمحاورة أو بإلقاء حسم طاهر حامل له فيه 
يبعد التزام أحد بالطهارة» حت الشيخ (رحمه الله نفسه, فليكن كذلك الريح. 

وإن قلت: إن الأدلة الدالة على عدم اعتبار اللون والريح» دالّة على عدم النجاسة في المقام. 
فيه» وإلا لزم القول بتخصيص أدلة تغيّر الماء بمما لتلك الأدلة» مع أنه يستبعد الالتزام بذلك. وكيف كان 
فالقول بالنجاسة في مفروض البحث إن لم يكن أرجح, فلا ريب في كونه أحوطء والله العالم. 

[وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة] الى سيأت المراد منها في المسألة الحادية عشرة دون أوصاف 
المتنجس» فلو وقع فيه دبس بحس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس] كما عن المشهور» وقد نقل الخلاف 
عن ظاهر الخلاف والمبسوط والمعتبر والتحرير. 

وربما قيل: بأن عباراتهم قابلة للتوجيه القريب. وكيف كان فيدل 
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على القول المشهور أمور: 

الأول: انصراف الأدلة عن التغيير بغير عين النجسء» ويؤيده بعض الأدلة الخاصة كالخبر الثاني الدال 
على أن أشباه الدم محكومة بحكمه. ومن المعلوم أن أشباه الدم ليست إلا عين النجاسات لا المتنجسات. 
وكالخبر المتقدم عن الفقه الرضوي المصرح بكلمة النجاسات» الظاهرة في أعيانها. وكالخبر المروي عن 
ابن بزيع» فإن طيب الطعم قرينة على إرادة بحس العين من الموصولء إلى غير ذلك من الشواهد الي 
يحدها المتتبع في الأخبار. 

و أما النبوي فلا عموم فيه؛ لأنه مسوق لبيان النجاسة بتغير الأوصاف لا لبيان النجاسة بكل تغير» 
كينا كن 

مع أن هناك وجهاً اعتباريء ذكره في مصباح الفقيه: (وهو أن كون التغير بالأوصاف الأصلية الي 
للمتنجس مؤثرا ف تنجس الوكين بعيد عن الذهن فيستبعد إرادته من المطلقات» فيمنعها عن الظهور 
في إرادة ما عدا أعيان النجاسات. والحاصل أن عدم المناسبة بين التغير بأوصاف المتنجس الذي اكتسب 
نحاسته مملاقاة النبجس وبين تنجس الماء الذي يتوقف نحاسته على منجس قويء ولا ينفعل مملاقاة النبحس 
مانع عن ظهور الرواية في مول مثل الفرض» بل هي منصرفة عنه» كانصرافها عن التغير بالأشياء 


.559 سطر‎ ٠١ من كتاب الطهارة ص‎ ١ مصباح الفقيه ج‎ )١( 


موسوعة الفقه ج؟ 

إلا إذا صيّره مضافاًء نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه» بل لو وقع فيه متنجّس حامل 
أوضات التحنن اقدزة بوضف الفحين تجتن أيضاء 

انتهى. 

وما ذكرء وإن كان يمكن المناقشة في بعضهاء إلا أن في المجموع كفاية» خصوصاً مع اعتضاد الحكم 
بأصالة الطهارة» قال شيخنا المرتضى (رحمه الله): (وكيف كان فيكفي في الحكم بالطهارة أصالة عدم 
الانفعال» ولو عورضت في بعض الموارد» كما إذا ألقي مائع متنجس ف الماء بأصالة بقاء بحاسته رجع 
بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء» كما في الماء المتنجس المتمم كراً بطاهر)20. 

إل قااصيرة سان ' مع عدم استهلاك النجسء أما لو استهلك النجس قبله أو معه فقد تقدم 
الحكم بالطهارة. 

[نعم لا يعتبر) في النجاسة [أن يكون] التغيير [ بوقوع عين النجس فيه» بل لو وقع فيه متنبجحس 
حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضاً) لإطلاق الأدلة وإن كان المنصرف من 
بعضهاء والمصرح به في بعضها الآخرء أعيان النجاسات المجردة» إلا أن الانصراف بدوي لا ينفع في المقام 


شيئا. والتصريح في بعض الأحبار غايته كونه إثباتاء والمثبتان غير متنافيين. 


)١(‏ كتاب الطهارة: ص4 سطره؟. 
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والتعليل الذي ذكره الفقيه الحمدانئى (رحمه الله من قوله: (ثم إن المعتبر إنما هو تغير الماء بأثر النجاسة 
ولو في ضمن المتنجسء لا تغيير عين النجاسة للماء. لأن هذا الفرض قلما يتحقق له مصداق في الخارج 
لأن الغالب أنه ينفعل عان مدر 11 النهايكة سيا رد فيصر السعين :قي نا عنذاة) 27 إلى الخرو+ غير 
مستقيم؛ لأن الكلام في تغيير النجاسة ا محمولة جميع الماء» والتنظير إنما هو في تغيير النجاسة المحمولة بعض 
لماء فبينهما فرق لولا الإطلاقء ويمكن أن يكون قوله أخيراً (رحمه الله): (وكيف كان فيكفي في الحكم 
بانفعال الماء الذي تغير بسبب وقوع النجاسة فيه» ولو في ضمن المتنجس إطلاقات الأدلة)”2 انتهى. 
إأقازة إن شبعافة ا 113 ومن الويف أو 

ثم إن صاحب الجواهر فصّل في المسألة» فقال ما لفظه: (إن التغير بالمتنبجس إن كان بصفاته الأصلية» 
فقد عرفت أن الأقوى عدم التنجيسء, وأما إذا كان التغير به بالصفات المكتسبة من النجاسة» فمثل الماء 
أو اللبن ونحوهما من المتنجس بدم ونحوه حى غير لوفماء ثم إنهما تنجس هما الماء الجاري أو الكثير حى 
تغير لونهما بذلكء, أي باللون المكتسب من النجاسة بالدم» ففيه إشكال» والأقوى في نظري أنه مى 
حصل التغير في الجاري أو الكثير مع استناد التغير إلى 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص١٠‏ سطر؛ ؟. 
2١‏ مصباح الفقيه: 1 من كتاب الطهارة ص١١‏ سطره ؟. 
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تلك النجاسة الى تنجس ها المتنجس بحس الما وإلا فلا... . 

أما الأول: فلدحوله تحت الأدلة حينئذ. 

وأما الثاني: فلعدم صدق تغيره مع ملاقاة عين النجاسة» إذ ليس المدار على وصف النجاسة كيفما 
كان» بل لابد من مباشرة عينها للماء» فلوها المكتسب منها بعد اضمحلال عينها واستهلاكهاء لا 
تحس الماء يفلد [لأصول «العمومنات. والبوي ل ناير لم7" انتهين: 

وفيه: عدم الفرق بين الصورتين» إذ اضمحلال الدم مثلاً في اللبن» مع بقاء لونه حساء وتفرق أجزائه 
فيه حقيقة» لا يوجب رفع الحكم عن الماء المتغير بلون الدم بعد صب ذلك اللبن فيه. والأصول العملية 
والعمومات لا مجال لما بعد همول النبوي والعلوي وغيرهما من الروايات المتقدمة المحبورة بالعمل» كما لا 
نه هالأفرى > ستاوي الصورى ى التحاسة. 

ويؤيد ما ذكرنا: أنه لو فرض وقوع ميتة في الكر حي تغير ريحه» ثم صب هذا الكر المتغير في كر آخر 
فتغير ريحه أيضاًء كان اللازم الحكم بالنجاسة لعدم طهارة الماء المصبوب بملاقاة الكر لبقاء الريح ‏ 
والريح في الماء معتبر وإن لم يعتبر في سائر الأحسام ‏ ولا طهارة الماء الملقى عليه لامتزاجه بالماء النبحجس 
الموجب لتفرق أجزائه 


)١(‏ الجواهر: ج١‏ ص24 ف الماء الجاري. 
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فلا يبقى كر عاصم متصل أجزاؤه, مع أنه يلزم على قول الجواهر الحكم بالطهارة وكذا اللون فتأمل. 

بل قد تقدم: أنه لو تلون جسم بلون الدم أو ريح الجيفة مثلا ثم طهرناهما مع بقاء اللون والريح 
الذين لا أثر لهماء ثم ألقينا هذا الجسم الطاهر الحامل للريح أو اللون في الماء» فتغير الماء» لم يبعد الحكم 
بالنجاسة» لأن عدم الاعتناء باللون والريح في الأحسام بعد ذهاب العين بالتطهير» لا يوحب عدم 
الاعتناء به في الماء» كما أن الفرق المذكور مسلم عند الجميع. 

مضافاً إلى الادلة الداله على ذلكء فم لا يرتابون في عدم بقاء النجاسة مع بقاء اللون في الجسم مع 
قطعهم بالنجاسة مع بقاء اللون في الماء. 

نعم تستعل النتحاسة فيما نحن فيد بآله: كيف يكن أن يكوك قاقد التجخاسة معطيا لما. 

وفيه: أنه لا بد من ذلك في المقام بعد تسليم إطلاق الأدلة فيما نحن فيه» وتسليم عدم لزوم ذهاب 
اللون والريح في قار ومن الممكن أن يكون الحكم بالطهارة مع بقاء اللون والريح المستلزم لبقاء 
الأعراه انفده فلكت ادل كزؤاانمن اسيدالة لقان العرضن ت تمهيلا: وهر ل بلاحط فيما نحن كيف 
كما يدل عليه الإطلاق» وكم ف الشرع لهذا نظائر» فإن طهاره ماء الاستنجاء مع مقطوعية أن 
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وأن يكون التغيير حسّياء فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو أصفرء فوقع فيه مقدار من 
الدم؛ كان يغيّره لو لم يكن كذلكء؛ لم ينجسء وكذا إذا صّبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له 
لون غيِّره وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة» كانت تغيّره لو 

النجاسة داحلة فيه» بل ريما كان الماء ليس بأكثر من ضعف النجاسة» كما يدل عليه الجمع بين 
طهارة ماء الاستنجاء مطلقاًء وبين دليل أن اللازم في التطهير مثلا ما على المخرجء ليس إلا تعبداً محضاًء 
وكذا بحاسة الغسالة بالملاقاة» مع تطهيره للمحل إلى غير ذلك» ونحن لا نريد إثبات النجاسة في ما ذكرء 
وإِعما نريد بيان اقتضاء الأدلة بظاهرها ذلكء فلا أقل من الاحتياط. 

فقد تحصل مما ذكر أن التغيّر بلون النبجس ونحوه قد يكون بالمتنجس الحامل لعين النجسء» وقد يكون 
بالننجسى اطداننا الرفليق» سحي م عرفا تون قله وقد ركرك« الطافر لاما الوضقم لعشم 
فالأول لا إشكال في تنجيسه. والثانى ينجس على الأقوىء والثالث على الأحوط. 

(وأن يكون التغيير حسياء فالتقديري لا يضرء فلو كان لون الماء أحمر أو أصفرء فوقع فيه مقدار من 
الدم» كان يغيره لو لم يكن كذلكء لم ينجحس. وكذا إذا صّبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له 
لون غيرّهء وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة» كانت تغيره لو 


موسوعة الفقه ١‏ 


لم تكن جائفا وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى. 


م تكن جائفاًء وهكذاء ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على 
الاقوى). 

قد كثر الكلام في المسألة والذي يمكن أن يقال: إن الحسي له إطلاقان: 

الأول: ما يدرك بحس البصر فعلء مقابل ما لا يدرك به كذلك وإن كان مغيراً في الواقع. 

والثاني: ما يغير حقيقة» وإن لم يدرك بالحسء مقابل ما لا يغير حقيقة» وعلى هذا فبين المعنيين عموم 
مطلق» والذي يظهر من كلام جماعة هو اعتبار الحسي بالمععيى الأول» ومن آخرين اعتباره بالمعى الثاني» 
وكلام جماعة مجمل لم يعلم المراد منه. 

وغاية ما يستدل به القائلون بعدم تنجس الماء بالتقديريء ما في مصباح الفقيه» قال: (ولا يكفي في 
انفعاله التغير التقديري ‏ كما عن المشهور ‏ بل يعتبر أن يكون فعلياًء لإناطة الحكم به في ظواهر 
الأدلة وهو عبارة عن تبدل كيفية الماء بالفعل» فلو وقع فيه مقدار من النجس بحيث لو لم يكن موافقاً له 
في الصفة لانفعل؛ لاينجسء من دون فرق بين أن يكون المانع عن التغير اتحادهما في الأوصاف ذا 
عقتضى طبيعتهما النوعية كالماء الصافي مع البول» أو في خصوص 


موسوعة الفقه ج” 

شخص باعتبار صفته الأصلية كماء النفط والكبريت الموافق لبعض النجاسات في صفتهاء أو لعارض 
في النحس كما لو أزيل صفته بحبوب الرياح؛ أو في الماء كما لو صبغ بطاهر أحمر فأريق فيه الدم؛ 
فالأظهر عدم انفعال الماء في جميع الصور)”' انتهى. 

أقول: لا ينبغي الشبهة في عدم بحاسة الماء إذا لم يتغير أصلاً لا حقيقة ولا حساء وإن كان على تقدير 
وحود شرط كحرارة الماء» أو فقد مانع كبرودة الحواءء» يتغير يذه النجاسة. تاواوقع لقالاع جودةاى 
الحوض» وكانت تغيره لولا البرد» أو وقعت فيه في الصيف وكانت تغيره لو كان ماء الحوض كارا 
بدرحة الغليان» لم ينحس الماء في الصورتين, لعدم تغيير أصلاء لا حقيقة ولا حساً. 

وأما في غير مثل هذه لوطا قا رفك فنك الم ارق نامرون ركو سيو ا 
العظر. 

وعلى كل تقدير» فالنجاسة قد تكون بلا صفة أصلاء كما لو بقي البول مدة حت زال ريحه ولونه 
وطعمه. وقد تكون مع صفة موافقة لصفة الماء» وقد تكون مع صفة مخالفة. 

الصورة الأولى: وهي ما لو كان الماء بوصفه النوعي» وكانت 


." سطر‎ ١١ ص‎ ١ مصباح الفقيه ج‎ )١( 


موسوعة الفقه ج؟ 

النجاسة بلا صفة» فالظاهر عدم الخثلاف» لعن العاذينة إرحمه الله) في عدم تنجس الماء به وإن كان 
كثيراً جداًء ما لم يوجب الإضافة» بشرائطه أما عدم التنجس فلعدم شمول الأخبارء إذ الظاهر منها كون 
ابكار قتي سروف الم اله اند الت ف ا 

والحاصل: التغير أذ موضوعياً لا طريقيًء خلافاً للعلامة حيث قال في محكي القواعد والمنتهى: (لو 
وافقت الماء النجاسة في صفاته, فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغير .مثلها على تقدير المحالفة, 
وإلا فلاء ويحتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضي» وهو التغير]”2 انتهى. 

ورعا يستدل له بوحهين: 

الأول: إن التغير أذ طريقياً إلى غلبة النجاسة على الماء» كما يظهر ذلك من قوله (عليه السلام): 
«كلما غلب لماء على ريح الحيفة» (إلى آخره) وحينئذ» فالحكم دائر مدار مقدار النجاسة» فكلما حصل 
ذللك اللقادان تتجحس» واوا 

وفيه أولاً: إن الظاهر من التغير» الحقيقي لا التقديري: كما هو ظاهر كل عنوان؛ فإذا قيل: "أكرم 
العالم' فظاهره العالم الحقيقي» ولذا أشكل على من يقول ببطلان الصلاة بالضحك 


)١(‏ منتهى المطلب: ج١‏ صم سطر؟. 


موسوعة الفقه ج؟ 

التقديريء الذي يحمّر منه الوجه» ويرتعش الجسم بأنه مع كونه ليس ضحكاً عرفاً ولغةه منقوض 
بالريح التقديري» فكما أنه ليس .عبطل» وإن بلغ ما بلغ من ارتعاش الجسم وكثرة الضغط على البدن 
والأمعاء. 

أل تبان لاوم ندذا 'الكلام عدم العين بها كافف كني« النجانية قله جدا جو لكن وضنها كير 
بحيث تغير الماء من أحله, مع أنه لم يقل به أحد. 

وثالثاً: إنه إحالة على محهول» إذ تلك الكمية لا طريق إلى معرفتها. 

وهذه الوحوه وإن كان بعضها لا يخلو عن إشكالء إلا أن في جميعها في الحملة كفاية لبطلان هذا 
الكلام» هذا مع أنه ليس من كون الحكم دائراً مدار المقدار عين ولا أثر في الأخبار. 

وقوله (عليه السلام): «كلما غلب» مع ظهوره في الغلبة الفعلية لا يكون دليلاً للمقدار» بل يدل على 
ها دائرة عدار القلية فقظه وق :ضيورة عدم الوضيف :9 خلية أصلذه «وإلة لكان القول كله النحاسة 
يقوف بغلية الاك 

الثائي: إنه لو لم نقل بكفاية التقديري لزم أن نحكم بالطهارة» ولو فيما وقعت في الماء أضعاف الماء من 
التحانية غير المغيرة: 

وفيه: إنا نقول بذلك لو لم يصر الماء مضافاء على أنه لو ألقي في الماء مقداره من النجاسة لم يجر 
الحكم بالطهارة» من جهة تكافي 


موسوعة الفقه ج؟ 

استصحاب بقاء كل من البول والماء» إذ لا وجه للقول باستهلاك أحدهما للآخر» وستأق تتمة 
للكلام. 

الصورة الثانية: أن يكون الماء بوصفه النوعي وتكون صفة النجاسة موافقة له» وهذه كالصورة الأولى 
في عدم بحاسة الماء به. فلا يحتاج إلى إعادة الكلام» والفرق بين الصورتين واضح كما لا يخفى. 

الصورة الثالثة: أن يكون الماء بوصفه النوعي» وتكون النجاسة بصفة مخالفة» فإن تغيّر الماء» فلا 
إشكال في النجاسة» وإِن لم يتغير» فإن كان لعدم تمامية المقتضي» بأن كانت كمية النجاسة قليلة غير 
قابلة لتعيز هذا القداز هن الماك قلة إشكال أيضا:ق الظلهارة" كما لو وفعت قطرة عرق القع :ف كر بترن 
الماء» وإِن كان لوجود المانع الخارحي كبرد المواء الموحب لعدم تفرق أجزاء الدم وانتشاره ونحو ذلك؛ 
فالأظهر أيضاً الطهارة لعدم تغيّر واقعي أصلأء ولو فرض أنه لو كان الماء حاراً لتغير. 

الصورة الرابعه: أن يكون الماء بوصفه الصنفي» وكاتق السعاس توا وصك. اميل وعدا ها لا 
ينبغي الشبهة في عدم تنجيس الماء» ولا خلاف إلا من العلامة (رحمه الله كما تقدم, فإن ظاهر كلامه 
ينجل هذه الضورة أنضيا. 

نعم هنا فرض لم يتعرضوا له» وهو ما لو كان للنجاسة جهة أوحبت انعدام لون الماء» بحيث ألحقه 
بلونه النوعي» أو أوحبت تقليل لونه الصنفي» فهل يوجب ذلك نحاسة الماء أم لا؟ 

احتمالان: النجاسة لحصول التغيير حساء والحكم ذائر مداره وعدمهاء لأن المستفاد من النصوص 
كون التغيير بوصف حادث,ء وهذا وصف قدليتم. 

ويعبازة: أترى: إن التجاسية .4 تحدت لوناء يوقا أوبخبت: ذهات لون» والمستقادة كوك المبحس هو 
النجاسة المحدثة لوصفء لا الذاهبة به» وهذا هو الأقوى» ومثله لو كان للماء طعم خاص أو ريح 
كذلكء فأوجبت النجاسة ذهاب ذلك الطعم أو الريح» لا حدوث طعم أو ريح» لم ينجس الماء. 

ثم لا يخفى أن عبارة شيخنا المرتضى (رحمه الله) وإن أوهمت النجاسة في مثل هذه الصورة إلا أن 
كلامه كما يظهر من آخره كون الكلام في غيرهاء قال: (ثم اعلم أن المراد من صفة الماء المتغيرة أعم من 
صفة نوعه؛ إلى أن قال: ومن صفة شخصه كالاء الأحمر» فإذا زالت حمرته بسبب ملاقاة عين النجاسة» 
وعناة ل انان قار قري "شارك لشي ل »الشبي عرفا "قات تدان انهاه ساد الجابية الواففة له 


كالول الضاق مفاة ”22 انتهى. فإن الظاهر كوق مراده: وريه ال :عدوت اللوق للا ذهاتب.اللون الذئ 


.186 كتاب الطهاره للانصاري ص ه سطر‎ )١ 


موسوعة الفقه ج؟ 
هو محل الكلام. 
الصورة الخامسة: أن يكون الماء بوصف الصنفى» وكانت 


١1١١ 


موسوعة الفقه ١‏ 


النجحاسة مع صفة موافقة للماء. 

وقد اختلفوا في طهارة الماء وبحاسته» وغاية ما استدل به القائلون بالطهارة: ما استدل به الشيخ ( رمه 
الله في جواب القائلين بالنجاسة بها لفظه: 

(لا خفاء في امتناع تلون محل واحد شخصي بلونين» وقد عرفت أن تلون الماء بالنجاسة لا يكون إلا 
مع تألززها فيه قحلل .وأنه لو هرضن ممازيحة يحسمين متشاوين :قي اللون. 1 :يضر ادها مقعلا يلون 
الآخر» بل كل جزء من المجموع مركب من جزثئين» لون كل منهما قائم بنفسه؛ غير مؤثر في الآخرء 
لامتناع الترحيح بلا مرجحح, فلا أحد معبئ لظهور وصف النجاسة.» وتحقق التغير والاستيلاء. ودعوى 
مسارم قن للبم ول لا اذكه من ]ند لخديد مر خآتيره العامة اكتداذا الوق الماع االرافق انكر قل منضانا 
لك أن زيادة اللبن على اللبن لا يؤثر في بياضه؛ ولأجل ما ذكرنا اعترف العلامة والشهيد (رحمهما الله) 
فيما تقدم من كلامهما بأن التغير هنا تقديري)”' انتهى. 

أقول: :قد يدعئ, أن التغيير ظاهر" فى الحسى فلا يشمل غير الحمني ؤإن: كان بواقعياء :وقد :يعن أنه 
ظاهر في الحقيقي» ولا 


.5١ كتاب الطهارة ص 5 سطر‎ )١( 
ادل‎ 


موسوعة الفقه ج؟ 

يشترط الإحساس بهء ولكن في المقام ليس تغييراً حقيقياً. 

أما لو كان المراد الأول» ففيه: أن الألفاظ ظاهرة في معانيها الحقيقية الواقعية لا الحسية» إذ اللفظ 
موضوع للمعن» والحس لا دخل له بالمععن. 

نعم فيما كان هناك تلازم بين المعيئن وبين المحسوسية, كان اللازم القول بعدم ترتب الحكم على غير 
ا محسوس لكشفه عن عدم المعيئ» ولذا لا يشك أحد فيما لو قال: "يحرم شرب الترياك", أن المراد الترياك 
التو :له اللميتوعي: للدت بريه العرياك يالف بح “كما هو عفر لقعا تو مك3 ارا فح تر 
الألفاظ. واحتمال التلازم في ما نحن فيه» بين حقيقة التغيير وحسيته في غاية البطلان» لضرورة أنه تتغير 
خحواص الشيء بالامتزاج لغير حقيقة وإن لم يظهر للحواسء وإلا لزم انعدام الشيء بانعدام خاصيته وهو 
محال» كما ذكروه في مبحث المزاج من كتب المعقول» سوه و اا المتباينة حقيقة. كالماء 
الأحمر والدم. 

وبهذا يبطل ما ذكره بعض المعاصرين من أن اللون من الكيف المبصرء فلا يتصور وجوده مع عدم 
رؤيته إذ فيه مضافاً إلى أن اللون هو الكيف المبصر في نفسه؛ مع اجتماع الشرائط وفقد الموانع» وإلا 
أمكن أن يقال في الليل المظلم ليس لون لشيء لعدم الإبصار» وما نحن فيه من قسم وجود المانع لا فقد 
اللون» كما أن في المثال من قسم عدم الشرط لا فقد اللون ‏ أن المعيار هو الغلبة 


١1١1 


موسوعة الفقه ج” 

على الماء كما صرح به بعض النصوصء وهو حاصل في المقام» ولا تعتبر رؤية الغلبة. 

ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في حبر شهاب: «وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر»”"' فإن 
فيما نحن فيه لم تغلب عليه كثرة الماء» وإِنما غلب اللون الموحود ي الماء. 

وأما لو كان المراد الثاي» وأنه لا تغيير حقيقة ‏ كما هو ظاهر من كلام الشيخ (رحمه الله) المتقدم 
ففيه: 
المدعى إذ هو عدم الككين رابا وعدم قيام لونين لا يلازمه لإمكان الاشتداد» كما هو برهاني ووجداننى. 

وإما لأنه من قبيل زيادة اللبن على اللبن» وهو لا يوجب انتقال لون أحدهما إلى الآخر. 

وإن لم يكن من باب اجتماع المثلين» بل لعدم غلبة أحدهما على الآخر لأنه ترجيح بلا مرجحح. 

وفيه: إنا لا نقول بأن انصباب الدم في الماء الأحمر موجب لقيام 


.١١ الباب4 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث‎ ١١ الوسائل: ج١ ص5‎ )١( 


١١ 


موسوعة الفقه ج؟ 

جميع حمرة الدم بالماء» مع بقاء حمرة نفسه» حى يلزم اجتماع المثلين أو غلبة أحدهما على الآخر بلا 
مرجحح. وهما محالان. 

بل نقول: إن الدم والماء كما يتفاعلان في خواصهما الذاتية» كذلك يتفاعلان في لوهماء فينتقل قسم 
من لون الماء إلى الدم» وينتقل قسم من لون الدم إلى الماء» ويدل على هذا سائر الألوان عند الامتزاج» 
فلو خلطنا الأصفر بالأحضر لا يلزم قيام الخضرة جميعها محل الأصفر حت يلزم اجتماع الضدين» ولا 
العكسء بل ينتقل قسم من الخضرة إلى محل الصفرة» وقسم من الصفرة إلى محل الخضرة» وإنما يظهر هنا 
لمخالفة اللونين في الحسء» دون ما نحن فيه لتوافقهما. 

وما يقال في انتقال العرض ف اللونين» نقوله في اللون الواحد. 

لا يقال: في اللونين لا يقدم بعض لون أحدهما ممحل الآخر وبالعكسء» بل يصير كل ملون أجزاء 
مار راط جناء: 

لأنا نقول: هذا ضروري البطلان» لبداهة حصول التفاعل الموجب للمزاج ولذا ليس (السكنجيين) 
عبارة عن أجزاء صغار من السكر وأجزاء صغار من الخل» بل حقيقة ثالثة حاصلة من تفاعلهما. 

ويدل عليه: أن خاصيته غير خاصيتهما حب فيها لو اجتمعا في المعدة. 

وكيف كانء فلا ينبغي الارتياب في النجاسة بهذا النحو من التغيير 


موسوعة الفقه ج١‏ 

الواقع وإن لم يظهر للحس وفقاً للمحكي عن جماعة كثيرة» منهم أصحاب البيان والمدارك 
والمصابيح» بل قال في الحدائق: إنه قطع به متأخرو الأصحاب من غير حلاف معروف بينهم في هذا 
الباب. 

ثم إنه را يورد النقض على القائلين بالطهارة: بأنه لو فرض أن لون الماء أحمرء ثم ورد الدم عليه طبقة 
فطبقة بحيث تزول الحمرة عن كل جزء وترد مكانه حمرة الدم؛ لزم القول بالطهارة» لعدم محسوسية 
التغير» ولكن لايخفى ما فيه. 

الصورة السادسة: أن يكون الماء بوصفه الصنفي» وكانت النجاسة بصفة مخالفة. ولاشبهة في أنه لو 
تغير الماء بوصف النجس تنجسء وقد تقدم الإشارة إلى أنه لو فرضت إزالة النجاسة لوصف الماء النوعي» 
إما جميعه» أو بعضه» بأن أزالت لون لمر ها أن نيا دين إحداث لون فيه يفحتن قفلعاء 
لعدم الغلبة» ومثله الحكم في الريح والطعم كما لايخفى. 

الصورة السابعة: أن يكون الماء بوصفه الشخصيء ولم تكن للنجاسة صفة أصلاً. ولاشبهة في عدم 
تنجس الماء إذا لم يصر مضافاً ونحوه» بسبب تكاتقي الاستصحابين كما تقدم في الصورة الأولى. ثم إن 
تغيير النجاسة ‏ لكوفا بلا وصف ‏ حدة وصف الاء كتقليل لونه الأحمر أو ريحه المسكي أو طعمه 
الحلو لا يضرء لما تقدم من أنه ينجس بالإحداث لا بالإعدام. 


١7175 


موسوعة الفقه ج؟ 

الصورة الثامنة: أن يكون الماء بوصفه الشخصيء وكانت للنجاسة صفة ممائلة» بحيث لايظهر أثرها 
بعد الإلقاء. ويعلم حكم هذه الصورة من الصورة الخامسة» ويزيد هنا مذهب القائلين بالطهارة بعد أنه 
لو فرض وقوع دم كثير في كرين من الماء الصافي» بحيث إنه لو أبقي بحاله لغيّره بحمرة شديدة» فقبل 
تنجّس مقدار كر منه» صببنا فيه لوناً أحمر ومزجناه» بحيث لم يظهر للحس أثر للدم في هذا الكر الثاني» 
ثم مزجنا الكرين» لزم القول بالطهارة» وهذا هما لايقبله المركوز في أذهان المتشرعة» بل يستغربه جد 
وليس ذلك إلا لفهم نحاسة مثله من أحبار التغيير» فالشيخ (رحمه الله) والفقيه الحمداني (رحمه الله) اللذان 
يعتمدان على المركوز في أذهان المتشرعة كثيراً لفهم الأحاديث الملقاة إليهم؛ يلزمهم القول بالنجاسة 
وإن كان الجمود على ظاهر لفظ التغيير يورث القول بعدم النجاسة. 

ولايخفى أن .مثل هذا الاستغراب المركوز في أذهان المتشرعة» بمكن الفرق بين هذه الصورة وصورة 
تلون الماء بنوعه» لعدم وجود مثل هذا الاستغراب فيهاء وكأنه نظر إلى هذا امحقق الخونساري (رحمه الله) 
حيث ذهب في محكي مشارقه إلى الفرق في صورة وجدان للصفة المانعة» بين كوا أصلية كالياه الزاحية 
والكبريتية» وبين كوا عارضية كالمصبوغ بطاهرء فاعتبر التقدير في الثاني دون الأول. 


١١ / 


موسوعة الفقه ج؟ 

الصورة التاسعة: أن يكون الماء بوصفه الشخصيء وكانت للنجاسة صفة مخالفة» فإن ظهر أثرها ولو 
ما لايحس تقديرء بأن كانت مرئية لولا المانع» تنجس الاء لما تقدم من البرهان» وإلا لم ينجس كما لا 
ينجس بإذهابها لون الماء العارضي حى يظهر لون الأصلي للماء. 

ويمذا كله تحقق: أن النجاسة لو لم تحدث وها حقيقياً» ولو كان بسب مانع عن إحداثها كالبرد 
الموحب لعدم نشر اللون والريح» أو بسبب مانع آخر موجحب لذهاب وصفها كما لو كان في الماء حالة 
زاحية أوحبت طيران اللون عن الدم الملقى فيه كما هو مشاهد في المائع الكبريي الذي بمحى به الخط 
قلات أن الويف فيد ولكن ذهاب الوصف لا إحداث الوصف» لم ينجس الماء» وإن لم يكن كل 
ذلك» بل أحدثت اماس وم ولو 1 يكن اميا شن الماع ومن ذلك يظهر النظر في مواضع من 
كلام المصنف (رحمه الله). 

ثم إنه لو شك في حصول التغير المعتبر أو الإضافة بالنجس في صورة عدم التغير» فالأظهر حريان 
استصحاب الإطلاق وعدم التغير» نعم لو شك في استهلاك البول الكثير الذي لا وصف له جرى 
انتضجنات بقالةه ذاذ عكن النظافور انام إذ لجن فرظ اين البو كونة رولا مطلفاه وبل يكفي اق رقن 
أحكامه وجوده ف ضمن المجموع ولو بحكم الاستصحابء ولاتعارض بين 


١1١8 


موسوعة الفقه ج؟ 

الاستصحابين إذ لاتناقي بين بقاء البول» وبقاء الماء بعد إلقاء أحدهما في الآخر. 

نعم إذا علم باستهلاك أحدهما لم ير الاستصحابان» لمعارضتهما للعلم الإجمالي بعدم بقاء أحدهماء 
فتأمل. 

ثم إنا لو قلنا .مقالة الشيخ في باب المضاف من تحديده بأكثرية المضاف» أو عقالة القاضي من تحديده 
بالتساوي؛ كان الماء الواقع فيه النجس ‏ قداره أو أكثر منه ‏ محكوماً بحكم المضاف. 

أقول: وقول القاضي ليس بعيداء خصوصاً في مسألتنا هذه؛ لبعض الروايات في باب الاستنجاء. 

فعن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: الرحل يستنجيء فيقع ثوبه في الماء الذي 
استنجى به فقال: «لابأس» فسكتء فقال: «أو تدري لم صار لا بأس به؟» قال: قلت: لا والله» فقال: 
روزن امم | كرام القت 20 نان قرافي مز الشلداه أذ لماه لى كان اقل أو مساوياء كانحفية انان 
وإطلاقه يشمل صورة عدم التغير» كما لايخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5١‏ الباب7١‏ من أبواب الماء المضاف ح5. 
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موسوعة الفقه ١‏ 


(مسألة  :)٠١‏ لو تغير الماء .ما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة 
والرقة والغلظة والخفة والثقل» لم ينجس ما لم يصر مضافا. 


(مسألة  :)٠١‏ إلو تغير الماء مما عدا الأوصاف المذكوره من أوصاف النجاسة» مثل الحرارة 
والبرودة والرقة والغلظة والخفة والتقل1 كما لو صب في الماء البارد بول حار حي صار حاراء أو صب 
في الماء الحار بول بارد حي صار بارداً» أو ألقي في ماء رقيق ‏ والمراد به القابل للتشكل بسرعة ‏ بول 
طبظ خنق سار الاو عله حو لضفا مقابل الرقة ‏ أو ألقي في الماء الذي كان شبره المكعب رطلاً 
مقدار من البول الذي هو أثقل من الماء حي صار شبره المكعب رطلاً وربعا مثلاً ‏ وهو المراد بالتقل ‏ 
أو بالعكسء بأن ألقي في ذلك الماء مقدار من البول الذي هو أحف من الماء» حي صار شبره المكعب 
ثلاثة أرباع الرطل [لم ينحس) ويدل عليه قبل الإجماع المستفيض حكايته في كلام الفقهاء» الحصر 
المستفاد من النبوي والعلوي وغيرهماء ولولاهما أمكن القول بالنجاسة لشمول بعض المطلقات» لمثل هذه 
التغييرات. 

ثم إن القول بعدم النجاسة في هذه الصورة في ما إذا ( م يصر مضافاً) أبنأ لو وعدا يمد ترما 
السابق المذ كوو ق المصالة السابعة تحسن: 

ثم إن هنا فرعاً آخر: وهو إن ما ذكر من تنجس المطلق بالتغيير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة إنها 
يكون إذا كان التغيير بوصف 


موسوعة الفقه ج؟ 
النجسء كأن ألقي في الماء عذرة ذات ريح متعارفة لهاء حي تغيّر الماء بذلك الريح. 
أما لو فرض أن العذرة كانت ذات ريح غير متعارفة» كما لو اكتسبت ريح بعض المأكولات ‏ كما 
هو الغالب في مطلقي المزاج ‏ ثم تغير الماء بذلك الريح» ح أنه يقال في العرف: إن ريح الماء ريح 
ذلك المأكولء لم يعبد القول بعدم التنجسء» بل هو الأقوى» وهو المستشعر من بعض النصوص المتقدمة 
والمنصرف من بعضها الآخر. 
ولو انعكس الفرض» بآن. كان لبعض الأشياء ريح العذرة مثلأء حي يقال ف العرف: هو هوء: لم 
ينجس الماء .مملاقاته المغيرة له لعدم التغير بالنبجس» وإن كانت النفرة والقذارة العرفية من هذا الماء قدرهما 
وو الاج العف يسن الفحس» 
وكما لانيسن الما بالآوضيافته» المذاكورة ©ق, اماق لاسحس بسنا" الأوصافي: غيز. الدلاتة كتغيير 
الخاصية» فلو صب ف الكر مقدار من الخمر غير المغيرة في أحد أوصافه. ولكن كان بحيث يؤثر هذا الماء 
على المعدة والأعصاب بعض التأثير.ما لايؤثر به الماء الخالي منه» لم نحكم بالنجاسة» نعم لو أوجد في الماء 
السُكرء قلنا: بحرمته ونحاسته ‏ على القول يما لا لكونه متغيراً في أحد أوصافه؛ ولا لصيرورته مضافا 
هدالق الى لود صيزووة كذ لله جيل لعل ازاله احيولت رذ رذني اقل ل مار فيه تطعا 
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موسوعة الفقه 1 


وف المقام فروع كثيرة أضربنا عنها خوف الإطنابء والله الموفق للصواب. 


١" 


موسوعة الفقه ج١‏ 

(مسألة  :)١١‏ لايعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه» فلو حدث فيه لون أو طعم 
أو ريحء غير ما بالنبحسء كما لو اصفرٌ الماء مثلاً بوقوع الدم تنحسء» وكذا لو حدث فيه بوقوع البول 
أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهماء فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكوره بسبب النجاسة وإن كان 
من غير سنخ وصف النجس. 

(نسالةات 2061 ا لابعتر ق تحسة أنبيكوة التغير يوصفه البحس يعينه؟ الذي كان متضفاً به :قبل 
الملاقاة. 

[ قلق 'نمذك فيه الو أو «طعم أز ريس غيز نا بالنجين» كما لو اصتفر' لكاء مغلا بوقرع« لدم سحس» 
وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما. فالمناط تغير أحد الأوصاف 
المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس). 

قال في الجواهر: (وهل يشترط في التغير أن يكون إلى لون النجاسة وطعمها ورائحتهاء أو يكفي التغير 
يما ولو إلى غير وصفها؟ المتبادر المتيقن الأول» وف المعتبر: نريد باستيلاء النجاسة ريحها على ريح الماء 
وطعمها على طعمه. ولونما على لونه. ويحتمل الثاني للإطلاق الذي هو كالعموم. مع التأييد بعدم العلم 
بطعم بعض النجاسات» وبقوله (عليه السلام) في حواب السؤال عن التغيير» فقال: "هو الصفرة" من غير 
ذكر له أنه لون النجاسة. وعليه 


١7 


موسوعة الفقه ج١‏ 

فينجس لو حصل للماء لون باحتماع بحاسات متعددة لايطابق لون أحدهاء ولعل الأول هو الأقوى 
استصحاباً للطهارة مع الاقتصار على المتيقن)'" انتهى. 

وفيه: ما لايخفى» إذ مع الإطلاق السالم عن الإنصراف لا محال للاستصحاب والأحذ بالقدر المتيقن» 
الذين ليس لما محال إلا مع الشكء فإن المستفاد من أكثر الأخبار إناطة الحكم بتغير الماء» وبعد هذا 
الإطلاق القوي لا محال للتمسك بخبر شهاب أو سماعة أو ابن بزيع أو العلاء» المتضمنة لبعض الإشعارات 
باعتبار نفس الوصفء مع أن ملاحظة هذه الروايات بدقة كافية في فهم الإطلاق منهاء كما لا يخفى. 

000 إلى أن التغير بنفس وصف النجس في غاية القلة» فإن الدم الواقع في الماء ‏ مثلاً ‏ لايو جب 
تلون الماء.مثل حمرته» بل بحمرة قليلة أو صفرة» ولذا قال الفقيه الحمدائى (رحمه الله): (ولو كان المدار 
على ظهور وصف النجاسة في الماء» للزم الحكم بطهارة الماء الذي وقع فيه الحيفة» أو غيرها من 
النجاسات المغيرة للماء بالخاصية لا بتفتت أجزاؤهاء إلا بعد العلم .عماثلة صفة الماء والنجس» وهو غير 
ان غالبا سف «الفرن بننا #عات ”لكي تقد اتلداسي كلو 1 انها «الكيفية. 


)١(‏ الجواهر: ج١‏ ص77 في التغير. 
١7‏ 


موسوعة الفقه ج؟ 

فيرحع على تقدير الشك؛ كما هو الغالب بالنسبة إلى الطعم إلى قاعدة الطهارة» مع أنه لايكاد يرتاب 
أحد في مخالفته لما أريد من الأخبارء فضلاً عن ظاهرهاء فلو حدث في الماء صفرة» لوقوع قليل الدم فيه 
ينجس على الأقوى]”' انتهى. 

وكيف كان فالتغير بالنجحس على أقسام خمسة: 

لأنه أما أن يتغير بوصف النجس قبل الإلقاء في الماء. 

وأما أن يتغير بسنخه قبل الإلقاء. 

وأما أن يتغير بوصفه بعد الإلقاء. 

وأما أن يتغير بسنخه بعد الإلقاء. 

وأما أن يتغير بوصف أحبي. 

مثادً: قد يتغير الماء بالخضرة الى هي صفة في الحناء قبل الإلقاء في الماء. وقد يتغير .كرتبة نازلة من 
الخضرة» وقد يتغير بالحمرة الى هي وصف الحناء بعد الإلقاء في الماء. وقد يتغير .كرتبة نازلة من الحمرة 
#السفوة قاذ وفك نون بالشوات اللاي ان اوروصت ا للكسنارةو ورد ذا قيال القن ولك بعاد ةر ولاه 
النجاسة في الجميع لعموم أدلة التغيير. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص١١‏ سطر". 


موسوعة الفقه ج؟ 

نعم قد تقدم أنه لو غيره النجس بوصف الطاهرء كما لو كان للنجاسة ريح بعض المأكولات لبعض 
العوارض» لم يبعد القول بعدم النجاسة. 

هذاك وله خف 1 اقول جالطهازة "فنا كان الهو مسشدد' إل مله دن اينات كينا فو الفزاة' 
من كلام الجواهرء أبعد بكثير من القول بالطهارة فيما لو استند إلى وصف مخالف لوصف النجس 
الواحد» لأن المكتسب من المجموع, لون المجموع لا لون أحنبيء وليس هناك دليل يدل على لزوم 
الاستناد إلى نحاسة واحدة. 


١5 


موسوعة الفقه ج؟ 


أسود لعارضء فوقع فيه البول» حى صار أبيض تنجسء وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي. 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ إلافرق بين زوال الوصف الأصلي للماءء أو العارضيء فلو كان الماء أحمر أو أسود 
لعارض) شخصي أو نوعي [فوقع فيه البول» حى صار أبيض» تنجسء وكذا إذا زال طعمه العرضي أو 
ريحه العرضي) وفيه نظرء تقدمت الإشارة إليه» وهو أنه لو كان النجس موجباً لزوال الوصف العرضيء 
بحيث رجع الماء إلى وصفه النوعي» كما لو صّبّ في الماء المخلوط بالطين نجس أوجب اجتماع الطين في 
التحت ح ظهر الماء الزلال» لم ينجس الماء قطعاً لعدم صدق الغلبة ونحوهاء بل لعدم صدق التغير. 

ويدل عليه: أنه لو بيْضِ أحد وجهه باللين ثم أزاله لم يصدق عليه عرفاً أنه لون وجهه؛ فإن الظاهر من 
التغيير إحداث لون لا إذهاب لون» كما تقدم. كما أنه لو وقع في الماء شيء أوجب ذهاب طعمه؛ فأزال 
النجس ذلك العارض» حى ظهر طعم الماء» لم يصدق أنه غير طعمه؛ 2 ملاحظة قوله (عليه 
السلام): "حى يذهب الريح» ويطيب الطعم". 


١ / 


موسوعة الفقه ج؟ 
(مسألة  :)١8‏ لو تغّر طرف من الحوض مثلاء فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع» وإن 
كان بقدر الكر بقي على الطهارة. 


(مسألة  :)١١‏ إلو تغير طرف من الحوض مثلاً] بالنجس [فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس 
الجميع) بناء على تنجس الماء القليل بالملاقاة (وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة) قطعاً لأدلة 
العصمة؛ مضافاً إلى روايات خاصة ف المقام كرواية سماعة قال: سألته عن الرحل ير بالميته في الماء؟ قال: 
«يتوضأ من الناحية الي لبس افنها اليية . 

وعن الصادق (عليه السلام) أنه سكل: عن الماء الساكن يكون فيه الحيفة؟ قال: «يتوضأ من الجانب 
الآخرء ولا يتوضأ من جانب الحيفة»7"©. 

وفي خبر شهاب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جئت تسألئي عن الغدير يكون في جانبه 
الجيفة» أتوضأ منه أو لا؟» قال: نعمء» قال: «توضأ من الجانب الآخرء إلا أن يغلب الماء الريح, 
فينتن»7©, الحديث. 


وعن أَبِي حموة قال الت آبا عبد الله (عليه السلام) عن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١٠‏ البابه من أبواب الماء المطلق حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8 ١١‏ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح35. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب4؟ من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
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موسوعة الفقه ١‏ 


وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع؛ ولو لم يحصل الامتزاج على الاقوى. 


الللم الجا نو الامسيعاع مه فقا ل #ررصيظ] مع الانئ اللعنوو سرف بر اقب خف 

ثم لا يخفى أن النهي عن التوضي عن جانب اليتة» والأمر بالتوضي من غير ذلك الجانب مع عدم 
ظهور الريح» يستفاد منه المنع مطلقاء وهذا أخص من أدلة المنع عن المتغير فاللازم الحكم به إلا أن 
يستظهر أن النهي للتغير غالباًء فتأمل. 

[وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع] لاتصاله بالعاصم [ ولولم يحصل الامتزاج على الأقوى] 
خلافاً للذاهبين إلى اشتراط الامتزاج في الطهارة» بل عن بعض الأعاظم أنه المشهور بين من تقدم على 
الشهيد (رحمه الله) وإن كان ظاهر الشهيد في اللمعة وأكثر من تأخر عنهء عدم اشتراط الامتزاج بماء 
معتصم وكفاية زوال التغيير» وسيأت الكلام فيه مفصلاً إن شاء الله. 

أقول: اللازم الذهاب إلى عدم اشتراط الامتزاج في هذه المسألة» وإن قلنا به في غيرها لصحيحة ابن 
بزيع عن الرضا (عليه السلام): «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه 


.١7ح الوسائل: ج١ ص١٠١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
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موسوعة الفقه و١‏ 


أو طعمه فيترز ح حئ يذهب الريح ويطيب طعمه أن له 0000 

وحه الاستدلال: أنه (عليه السلام) علل السعة والطهارة المقيدة من قوله (عليه السلام) فيترح إلى 
آحره. بأن له مادة» فيظهر منه أن العلة المستقلة للطهارة هي المادة» فلا مدخلية للامتزاج. 

ورا قيل: بأن محتملات التعليل أربعة» فلا يكون ظاهراً في المععئ المذكور. 

الأول: أن يرجع إلى قوله (عليه السلام): «واسع» يمحن الكترة ايكون إشبارا عن أمر خارحي عرقي 
وهو أن ماء البئر ليس كمياه الغدران ونحوهاء بل هو كثير لأن له مادة» وهذا مع كونه حلاف الظاهر 
من الرواية» بعيد في نفسهء إذ البيان الوارد من الشارع ظاهر ف إعطاء الحكم لا لبيان الأمر الخارحي 
المعلوم, وعليه فالمراد بالوسعة السعة الحكمي الذي عبر عنه بعد بقوله (عليه السلام): «لا يفسده شيع». 

الثاني: أن يرججحع إلى قوله (عليه السلام): «واسع لا يفسده شيع» وهذا وإن قواه ماعة من الأعاظم 
إلا أنه حلاف ظاهر ما ذكروه في الاستثناء المتعقب للجملء مع أنه لو أريد من التعليل هذا 


.١١ح الباب” من أبواب الماء المطلق‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 


موسوعة الفقه ج١‏ 

لكان ينبغي أن يقال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة, إلا أن يتغير ريحه» (إلى آخره)» إذ 
لا وجه لتأخير العلة بحملة أحنبية» ولا يؤيد هذا القول ما ورد في ماء الحمام» من قوله (عليه السلام): 
«ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة»» وقول الرضوي: «إن ماء الحمام سبيله سبيل الجاري. إذا كان 
له مادة»”'2 فإن الظاهر من هاتين الروايتين وإن كان التعليل لعدم الفساد إلا أن علية وجود المادة لعدم 
الفساد هناء لكون العلة متصلة بالمعلل» بخلاف ما نحن فيه ثما كان بينهما جملة أجنبية صارفة لهذا 
الظهور. 

الفالث: أن يكون علة للحكم المستفاد من الفقرة الثانية وهو ترتب الطهارة على الترح؛ والظاهر من 
العلة الاستقلال في التأثير» فيكون المعيى أن الطهارة ليست إلا لوجود المادة ‏ فلا مدحلية للامتزاج ‏ 
وخا اجون لا رون كان كوي مير لوقه لون الود امو اباو ووه توتسا لاوقا القن 
للجملء إلا أن الإنصاف أظهرية الاحتمال الرابع الآن. 

الرابع: أن يكون علة لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح كما عن الشيخ البهائي (رحمه 
الله)» ففيه: تعان إلى انه لت كذلاك مطاف لان آم عرق مخالف لظاهر مقام التشريع ونحوه. 


)١(‏ فقه الرضا: ص؟ سطر؟7. 


١١ 


موسوعة الفقه ج؟ 

احتمال أن يكون علة لأول الكلام» فيكون مفادها أن ماء البئر واسع لوجود المادة» إلا أن يتغير فإذا 
أزيل تغيره يعود إلى ما كان. ولا يرد عليه ما في المصباح من أن غاية ما يستفاد منها أن ماء البئر في غير 
حال امسن سام وما اممف لمن 

وأما أن ارتفاع النجاسة العارضة له بواسطة التغير عند زوال تغيره مسبب عن نفس زوال التغير من 
حيث هو من غير أن يكون للامتزاج بالماء الجديد الذي يخرج من المادة مدخلية في ذلك؛ فلا يكاد يفهم 
منهاء حيث إن كون زوال التغير بالوح مستازماً لذلك في العادة» لا يحتاج بيانه إلى قيد زائد فلا يمكن 
نفي شرطية الامتزاج بأصالة الإطلاق» ودعوى شهادة سياق الرواية بأن الأمر بالنزح ليس إلا مقدمة 
لزوال التغين امن حيت هو مع آفا عادية عن العامة غيز محدية بعد تسنلي : كوة الوح سبباً عاديا في 
إزالة التغير عن البئر» إذ غاية الأمر أنما تدل على أن الأمر بالتزح ليس إلا لأحل زوال التغير. 

وأما أن الطهارة تتفرع على زوال التغير من حيث هو هو من غير مدخلية شيء آخر ملزوم له عادة 
فلاء وذلك لأن اطلاق الرواية في صورة كون كثير من الآبار يخرج ماؤها بطريق الرشح, بحيث لا يجتمع 
فيها الماء» إلا بعد زمان طويل؛ مع كون الامتزاج ما يغفل عنه العامة» كاف ف استظهار كفاية انزح 
الموجب لذهاب الطعم والريح في الطهارة» والرحوع إلى ما كان عليه قبل التغير. 


١1 


موسوعة الفقه ج؟ 

ومن البديهي أنه لو كان الماء في البئر قدر الكر فألقي فيه حيفة أوجب تغيير الماء» كان نزح مقدار 
المتغير موجباً لذهاب الريح وطيب الطعم وإن لم يخرج منها ماء أصلاً. 

هذا مضافاً إلى كثير من الروايات الدالة على الطهارة .عجرد التزح, إما بالإطلاق» وإما بالنصوصية 
ولو كان المزج شرطاً للزم التنبيه عليه ولو مرة واحدة. 

فمن تلك الروايات: ما عن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يئر قطرت فيها قطرة دم 
أو خمرء قال: «الدم والخدمر والميت ولحم الختزير في ذلك كله واحدء ينزح منه عشرون دلواء فإن غلب 
الريح نزحت حىّ 0 

ومنها: عن علي بن يقطين» عن أبي الحسن موسى بن حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع 
فيها الحمامة والدحاحة» أو الكلب أو الهرة» فقال: «يجريك أن تترح منها دلاءء فإن ذلك يطهرها إن 
ا ال 

ومنها: ما عن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال (عليه السلام): «وإن أنتن حّ يوجد 
ريح النتن في الماء نزحت 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟5١‏ الباب5 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح". 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص ١54‏ الباب7١‏ من أبواب الماء المطلق ح7. 
١‏ 





موسوعة الفقه ج؟ 
البعر حي يذهب النتن من الماء»”©. 
ومنها: عن زيد الشحام عن أب عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدحاجة والكلب والطير 
قال: «فإذا ١‏ يتفسخ) أو يتغير طعم الما فيكفيك حمس دلاء» وإن تغير الماء فخحذ منه حى يذهب 
ديه 
الريح» ". 
ونيا عن أن فر "قال شالف آنا :عيدب الله (عليه السلام) عما يقع في الآبار؟ فقال: «أما الفأرة 
٠. 5 2 ٠. 11‏ 3 1 8 
واشباهها فيتزح منها سبع دلاءى إلا أن يتغير الماع فيتزح حب يطيب»”" إلى غير ذلك من الروايات الي 
لاتكاد تحد فيها إشارة إلى الامتزاج» بضميمة ما تقدم من غفلة العامة عن هذا الشرط» وأن كثيرا من 
الآبار لا يخرج منها الماء.مجرد الزح. بل بعد مدة طويلة. 
مضافا إلى ما سيأت إن شاء الله» من أنه أي فرق بين الطهارة والنجاسة حي صارت النجاسة تتعدى 
ممجرد الاتصالء والطهارة تحتاج إلى الامتزاج. وكيف كان فالأقوى هو الاحتمال الثالث» من رجوع 
العلة إلى الصدر والذيل معاء فوجود المادة داقع للنجاسة» ودافع لها. 


. من أبواب الماء المطلق ح؛‎ ١7بابلا‎ ١55 الوسائل: ج١ ص‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق ح/ا.‎ ١ الباب/7‎ ١١ الوسائل: ج12 صه‎ 2١ 
.١١ح الوسائل: ج١ ص5١ الباب7١ من أبواب الماء المطلق‎ )*( 


١1 





موسوعة الفقه ج؟ 

بل ريما يقال: إن تخصيص العلة بأحدهما مع احتياج كليهما إليها بلا خصص. فتحصل من جميع ما 
تقدم أن المتعين هو القول بعد اعتبار الامتزاج» بعد زوال التغيير» بل يكفي الاتصال بالعاصم. 

ثم إن هذه الروايات وإن كانت في البئر إلا أن التعليل بوجود المادة» مع معلومية أن المراد يما الماء 
العاصم, بقرينة الروايتين الواردتين في ماء الحمام» يكشف عن كون المراد مطلق الماء العاصم؛ مضافا إلى 

فعن العلامة في المختلف» عن ابن أبي عقيل قال: ذكر بعض علماء الشيعة أنه كان بالمدينة رجحل 
يدحل على أبي حعفر محمد بن علي (عليهما السلام) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف» وكان 
يأمر العلا تحمل كوا تن ساعن يغسل به رجله إذا أصابهء فأبصره يذما أبو جحعفر (عليه السلام)» فقال: 
رات يذ ضيب فا يروث قله تعدامدة ينات 1 

وما ورد في المطر من قوله (عليه السلام): «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر»”": فإن الإصابة 
والرؤية تصدقان ممجرد الاتصال» ولا يرد أنه يصدق عليه أنه لم ير الطرف الآحر ولم يصبهء إذ الرؤية 
والاضانة أى عرف قل عاق عرض اق وسطة اليس قاد وول 


)١١(‏ مستدرك الوسائل: ج١1‏ ص77 الباب؟9 من أبواب الماء المطلق ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب5 من أبواب الماء المطلق حه. 
١‏ 





موسوعة الفقه ج؟ 

عليه المطر وإن لم يحصل الامتزاج بجميعه صدق عرفاً أنه رآه المطر» وكذا لو اتصل بالغدير صدق عرفا 
أنه أصابه. 

لو قلت: فما الفرق بين الحامد والمائع» حي توحبون رؤية كل حزء جزء في مثل الثوب دون ما نحن 

قلت: الفرق بينهما أن العرف الملقى إليه الكلام و للك هه واضدا عون الشامةو لد ترشيت 
النجاسة في الثوب يحكمون ببقاء بحاسته دون الكرّء ويحكمون بنجاسة جميع الماء لو اتصل بالنجس دون 
الجامد. 

وإن شكت قلت: إن الجسم المائع ليس مركباً من الحيولى والصورة» ولا من الأجزاء الصغار المتناهية: 
ولا من غير المتناهية» بل هو شيء واحد بسيطء قابل للتجزئة» كما حقق في شرح التجريد وغيره. فإذا 
كان شيئا تاكبد صدق أن هذا الشيء الواحد رأى المطر وليس ذا أحزاء حي يقال إنه رأى بعض 
الأحزاء دون بعض. 

وكيف كان فنحن في غين عن هذه التدقيقات بعد صدق «رآه المطر» عرفاً على مثل الحوض المتقدم؛ 
بمجرد نزول مطر عادي عليه» مضافاً إلى أنه لو سلم كون الجسم ذا أجزاء» فإن كانت غير متناهية» كان 
الامتزاج الحقيقي غير ممكن, وإن كان الامتزاج العرفي» فلا دليل عليه» وإن كانت متناهية فاللازم القول 
بعدم الطهارة إلا بامتزاج يستغرق ساعات كثيرة حي يحصل العلم بأن كل 


١5 


موسوعة الفقه ج؟ 
جزء من الماء النجس لاقى بجميع أطرافه الماء الطاهرء وهذا مع كونه لا دليل عليه» لا يقول به أحدء 
وسيأتٍ في الكلام مزيد توضيح إن شاء الله تعالى. 


١ / 


موسوعة الفقه ج؟ 
(مسأله  )١5‏ إذا وقع النجس ف الماء فلم يتغير» ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس» تنجس وإلا 
فلا. 


(مسأله  :)١4‏ [إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير» ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك 
النجس تنجس1 لإطلاق الأدلة الدالة على حصول النجاسة بالتغير بالنجسء ولا مقيّد لما بحيث يدل 
على اشتراط حصول التغير بعد وقوع النجاسة. 

ولا فرق بين ما لو كانت عين النجس في الماء حين التغير» وبين ما لم تكن باقية» كما لو ألقيت الميتة 
في الماء ثم أحرحت وبعد ذلك تغير ما علم استناده إلى تلك الميتة» لما تقدم من أن مطلق التغير» ولو كان 
بسبب خارجي موجب للنجاسة؛ فلا محال للقول بالطهارة في الصورة الثانية لأنه حين الملاقاة لم يتغير 
وين اندر كيكون نادقا ‏ رففلينة اجيقاذة القعزاظ الداضة بالماذقاة و التعر معا. 

[وإلا) يعلم الاستناد إفلا] يحكم بالنجاسة» للأصل السليم عن المعارض» ويمذا ظهر أن إشكال 
بعض امحشين في الحكم ثما لا وجه له. 

ولا يخفى أن الحكم لا يختص هما إذا تغير بعد مدة» بل لو حصل التغير آن وقوع النجاسة» ولكن 
احتمل عقلائياً عدم استناد التغير إليه. 


١7 


موسوعة الفقه ج؟ 
(مسأله  :)١٠5‏ إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداحل والخارج 


تنجس 


(مسأله  :)١5‏ [إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من 
الداخل والخارج تنجس] أما على ما اخترناه فالحكم بالنجاسة واضحء؛ حي فيما إذا استند التغير إلى 
الجزء الخارج فقطء كما لو وقع أذن الميتة فقط في الماء. 

وصور المسألة خمس: لأن التغير إما بالخارج فقطء أو بالداحل فقطء أو بمجموعهماء أو بالداخل مع 
إمداد الخارج» كما لو كان الجزء الخارج في كيس ينع عن بروز ريحهء فأثر في الجزء الداحل» بحيث 
حرج ريح الداعل والخارج من الدال فقطء أو العكس كما لو كان جلد القدر الداحل غليظاً حداً 
بحيث لم يخرج منه ريح للماء وإنما أثر إلى الخارج فخحرج الريحان من الخارج وتغير بسببها الماء. 

ثم إن القائلين بعدم النجاسة في صورة عدم الملاقاة» احتلفوا فيما كان التغير بالمجموع ولو بإمداد 
الخارج» فذهب بعضهم إلى الطهارة لاستظهاره من الأدلة كون النجاسة إنما يحصل يملاقاة النجاسة 

وذهب آخر إلى أنه لو كانت الحيفة في الخارج وبعضها اليسير في الماء كطرف رجلها وذنبها ونحوهماء 
لم تبعد الطهارة بخلاف غير هذه الصورة» وذهب جماعة ومنهم شيخنا المرتضى (رحمه الله) إلى النجاسة, 
قال في الطهارة: (ولو خرج بعض الحيفة عن الماء وعلم استناد التغير إلى مجموع الداخل والخارج فالظاهر 
انفعاله لصدق تغيره 


١6 


موسوعة الفقه ١3‏ 


بخلاف ما إذا كان تمامها حارج الماء. 


مما وقع فيه» ولو شك استناده إلى خصوص أحدهماء فالأصل الطهارة)”' انتهى. 

قال في المستمسك: (لإطلاق النصوص مع أن الغالب الحيفة ال تكون في الماء بروز بعضهاء 
والتفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد عن المرتكز العرئي» والبناء على الطهارة فيهما معاً في 
صورة الاستناد إلى الداخل والخارج كما ترى]”" انتهى. 

وأحاب عنه بعض المعاصرين: بأن الظاهر من الأدلة أن الموحب للنجاسة هو تغير الماء بسبب الملاقاة 
الاج" لحن 

ولا يخفى ما في الجواب من عدم الارتباط بالدليل» فتأمل. 

إبخلاف ما إذا كان تمامها حارج الماء) فإنه لاينجس الاء لما تقدم من ظهور الأدلة في الملاقاة 
ورف ب نهنا لاني لكات تهده الصيوروة نضا 


.١؟رطس كتاب الطهارة: صه‎ )١( 
المستمسك: ج١ ص8؟١١ ح”"”.‎ )١( 
.٠١ كما في التنقيح: ج؟ ص0‎ )7( 





موسوعة الفقه ١‏ 


(مسأله  :)١5‏ إذا شك في التغير وعدمه. أو في كونه بالبحاورة أو بالملاقاة» أو كونه بالنجاسة أو بطاهر» لم 


يحكم بالنجاسة. 


(مسأله  :)١5‏ [إذا شك في التغير وعدمه؛ أو في كونه بالمحاورة أو بالملاقاة» أو كونه بالنجاسة أو 
بطاهر» لم يحكم بالنجاسة1 لأصالة عدم التغير وعدم الملاقاة» وعدم كون التغير بالنحس» ولكن قد 
عرفت أنه لو تغير بالنجس ولو بدون الملاقاة كان بجساء فلا تنفع أصالة عدم الملاقاة في الحكم بالطهارة. 

ومثل هذه الصور الثلاثة صور أخرى» كما لو شك في كون العلة هو النجس فقط أو بمعونة الطاهرء 
أو شك في كوها بالملاقي فقطء أو .معونة الخارج؛ أو شك في كوفا بالأوصاف الثلاثة أو غيرهاء إلى غير 
الك فوضون الساف: 


١١ 


موسوعة الفقه ١‏ 


(مسأله  :)١7‏ إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر» فاحمرً بالمجموع لم يحكم بنجاسته. 


(مسأله  :)١7‏ [إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمرء فاحمر بال مجموع لم يحكم بنجاسته] والظاهر 
من الاحمرار با بجموع عدم كفاية كل واحد في التغيير» وعليه فلا إشكال في الطهارة لعدم تغير الماء بالدم 
الذي كان هو المناط في النجاسة. 

نعم لو كان يعض مراتك الحمزة مسعندا إل الدع كما حو العالت' كاة اللاوم اليكم بالتحاسة حي 
على مذهب القائلين بالطهارة في التغير الواقعي غير المحسوسء وذلك: لأن التغير هنا محسوسء فإنه لو 
كان الاو نؤيرة لكك الطاس قفعطة» لكان الوك اللاء امع :فطع . 

وتفصيل الكلام: أن الدم والأحمر قد يكون كل واحد منهما علة تامة للتغير لو انفرد» وقد لا يكون 
كذلكء فعلى الأول قد لا يحصل الاشتداد ‏ فرضاً ‏ كالسوادين» إذا اختلط أحدهما بالآخر» فعلى 
عدم التنجس بالتقديري لا ينجس لعدم التغير بالدم. 

وإن قلت: يتكافا عدم التغير بالدم مع عدم التغير بالأحمر. 

قلت: يكفي التكافي في عدم التنجس لأصالة عدم التغير بالدم» فتأمل. 

وأما على ما اخترناه من النجاسة بالتغير الحقيقي الواقعي وإن لم يظهر للحسء فإنه ينجس وقد يحصل 
الاشتداد» وعليه فاللازم 


١ 
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القول بالنجاسة حى على القول بالطهارة حين عذم تغير حسيء وذلك للتغير حساً لما تقدم من أنه لو 
كان الطاهر فقط, لكان لون الماء أضعف. 

وعلى الثاني» فإما أن يكون أحدهما علة تامة دون الآخرء بحيث لو كان الآخر فقط لم يغير الماء أصلاء 
ولا إشكال هنا في أن الحكم يتبع ذلك المغير» فلو كان النجس تنجسء ولو كان الطاهر لم ينجس. 

وإما أن لا يكون أحدهما علة تامة» بل كان كل واحد جزء علة» بحيث لم يكن الماء يتغير بأحدهما 
أصلاً فالظاهر هنا الحكم بالطهارة كما في المتن. 

ولا يفرق فيه بين أن يصبًا في الماء دفعة أو تدريجاء سواء كان الدم أولاً أو الصبغ. 

لا يقال: لو صب الصبغ أولاً ثم الدم» كان التغير مستددا إلى الدم فليزم القول بالنحاسة. 

لأنا نقول: ليس التغير مستنداً إلى الدم» بل إلى الصبغ المعد أولاً والدم فإن المعلول لا يستند إلى الجزء 
الأخير من العلة بل إلى العلة التامة. 

نعم الجمع بين الحكم بالطهارة في هذا الفرع وبالنجاسة في 


١7 
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المسألة الخامسة عشرة المتضمنة للميتة الواقع حزء منها في الماء» عند من يشترط اللملاقاة في الحكم 
بالنحاسة» وذلك لأن التغير ف كلتا المسألتين» لا يستند إلى النجاسة الملاقية. إما لاستناد بعض التغير إلى 
الخارج» وإما لاستناده إلى الطاهرء اللهم إلا أن يقال: بأن النجاسة في مسألة الميتة للعمومات بضميمة ما 
تقدم من غالبية حروج بعض الميتة عن الماء» فلا يشترط الاستناد التام في مثله وإن اشترط في مسألة الدم 
والطاهرء فتأمل. 
وكيف كان فالأقوى هو الطهارة في مسألة الدم الأحمر والطاهر لعدم التغير» والنجاسة في مسألة الميتة 
للتغير لما قد عرفت من عدم اشتراط الملاقاة في النجاسة. 


١ 


موسوعة الفقه 1 


(مسأله  :)١8‏ الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر. 


(مسأله :)١8‏ [الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الحاري لم يطهر) قال في 
الجواهر عند قول المصنف (رحمه الله): «ولا يطهر بزوال التغيير من قبل نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا 
بوقوع أحسام طاهرة فيه تزيل التغيير عنه»» ما لفظه: (وكيف كان فلم ينقل عن أحد الخلاف في عدم 
الطهارة فيما ذكره المصنف (رحمه الله) إلا عن ييى بن سعيد في الجامع» وعن العلامة في اية الأحكام 
أنه تردد في حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه خاصة:؛ وفي المنتهى نقل الخلاف فيه عن الشافعي 
وأحمدء ولح ينسبه لأحد من أصحابنا. 

نعم قال بعضهم: إنه لازم لكل من قال بطهارة القليل بإقامه كرا إلى أن قال بعد كلام طويل ‏ 
فالمسألة لا تخلو من إشكالء إن لم يتمسك بإطلاق بعض الأدلة لكنه لا مخيص عن فتوى المشهور ‏ ثم 
حرج عن المسألة بقوله: فتأمل)0"©. 

أقول: غاية مها آيسعذل: للقول: نبقاء:التتكاسة امور : 


الأول: إن النجاسة إذا عرضت على شيء لا تزول إلا بشيء آحر رافع لما. 


.١575ص‎ ١ج الجواهر:‎ )١( 
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وفيه: إن قصد به الاستصحاب فسيأقٍ الكلام فيه» وإن قصد أن الاستقراء قاض بذلكء ففيه: أن التام 
منه غير حاصل والناقص لا يفيد سوى الظنء» وإن قصد القطع به فهو حجة للقاطع دون غيره» ويهذا 
ظهر عدم استقامة ما في المصباح: (إن الطهارة والنجاسة كالملكية والزوجية والحرية والرقية من الأمور 
ال ا 0 
زوال تغيره)'" انتهى 

وذلك لما تقدم» وعدم الشك في بقاء النجاسة في المثال» لأن معيئ نحاسة الماء نجحاسة كل جزء جزء 
منه» لا لكوها من الأمور القارة. 

الثاني : استضحاب التحاسة إلى أن ث ينبت المزيل لهاء وأورد عليه بأنه شك في المقتضي» لأنه مسبب عن 
الجهل ,مقدار اقتضاء التغيير للتأثير» وإنه هل يقتضي اقيرح امعان 11 طم دوواد القييه 
والاستصحاب لا يجري مع الشك في المقتضي» وأحيب: بأن الاستصحاب حجة ولو كان في المقتضي. 

أقول: الذتعال للاستضيعاب» اياف إن خارة :ناا قال بق در حي ماهق: اعباس مرق ونا مغر وطن 
النجحاسة على ما يساعد عليه العرف» ويستفاد من ظواهر الأدلة نما هو نفس الماء» وتغيره علة 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص5١‏ سطر". 
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لخن لعجن لاك :]دكا نو العسان أتأيقا اماج ] زو "#سووانيا ييه عن مايه السر فيكف 
تدور مداره, أو إن التغير ليس إلا علة لحدوث النجاسة فبقاؤها مستند إلى اقتضائها الذاتي» فلا يحوز في 
مثل المقام نقض اليقين بالشك ورفع اليد عن النجاسة المتيقنة الثابتة لهذا الماء الموجود يممجرد احتمال أن 
يكون زوال التغير مؤثراً في إزالتها)”" انتهى. 

أقول: لما كان موضوع الاستصحاب هو الأمر العرتي لم يفهم العرف من الأدلة الواردة في بحاسة 
المتغير إلا نخاسة ما كان فعلاً متغيراء حي يرئ أن النجاسة دائرة مدار التغير وحودا وعدماء ولا يفهم 
اقتضاء ذاتي لها. 

وهذا يتضح .ممقايسة هذا المثال بالأمثلة العرفية» فلو قال: "يجوز شرب الماء إذا كان ذا رائحة طيبة", ثم 
زالت الرائحة» لم يشك العرف في عدم حواز استعماله» وكذا لو قال: "لا يجوز شرب الماء لو كان ذا 
رائحة حبيثة"» وكان هناك ماء متصف به؛ ثم زالت رائحته» لم يشك العرف في حواز استعماله. وكذا 
لو قال: "لا يجوز الطبخ بالماء إذا كان ذا لون أحمر"» وكان هناك ماء أحمر ثم زالت حمرته» أو قال "يجوز 
شرب الماء إلا إذا تغير بطعم السكر", فإنه لو زال تغيّره لا يشك العرف في دعوله في المستئئ منه إلى 
غير:ذلك: 


.١ ص 75 سطر‎ ١ مصباح الفقيه ج‎ )١( 
١ /ا‎ 
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والذي أظن: أن الذي أوجب إجرائهم الاستصحاب هو ما ذكر في الدليل الأول من أن النجاسة إذا 
ثبتت دامت» وإلا فلا ينبغي الارتياب في رؤية العرف دخالة التغير في الموضوع بحيث يرى الماء المتغير 
وغيز المتغير موطبوعيقن :اله ارتباط لأدزهيا بالأخر افيا 

مضانا إلى أن الشك في بقاء الموضوع كاف في منع جريان الاستصحابء بل لو قيل: بأن 
الاستصحاب في المقام أشبه شيء باستصحاب ع تنجس الماء الذي كان كرا ثم نقص منه لأن 
الموضوع هو الماء والكرية من الأحوال كما أن الموضوع في المقام هو الماء والتغير من الأحوال» لم يكن 
وعدا ع ا كرو ندل الاتسوداية 

الثالث: ما أشار إليه وإلى جوابه في المصباح بقوله: (ومن الأصحاب من نفى حجية الاستصحاب 
ملفا بولكنه عقت ند أ امام يعو أن مرسفه: إل 'عتموء' الأدلة الداله على جحاسته بالففين قافا 
شامله لتلك الحالة وما بعدها فيقف زوالا على ما عدّه الشارع مطهراًء وفيه: أنه لا إطلاق لتلك الأدلة 
بالنسبة إلى أحوال الفرد» ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى الأصول فمن لم يقل بحجية الاستصحاب 
يلزمه القول بالطهارة لقاعدقها)"' انتهى. 

أقول: ولا حاجة إلى قاعدة الطهارة بعد مول أدلة الطهارة 


.١الرطس‎ ١ مصباح الفقيه: ج١1 ص"‎ )١( 


١ 


موسوعة الفقه ج؟ 

تخصوف) التطدهى «نديا: ننه رذ :قفر لعل «إلاى. للفقير إقاد لال اتعررم افقولة اإفليه الاقم رطان 
غلب الماء على ريح الحيفة فتوضأ من الماء واشرب»”"©. 

وقوله (عليه السلام): «إذا كان النتن الغالب على الماء» فلا تتوضأ ولا تشرب»27". 

وقوله (عليه السلام): تلا ”بأس إذا غلت لون الاك لون البول) 0 : 

وقوله (عليه السلام): «إن كان الماء قاهرا ولا توحد منه الريح شوق إل كب ةلك بشن ضور 
ذوال'التفن بعد عا كان متقواء خيصوصا إطلاق ما كان نه الينة وإنه كيرا يذغت ريك :اليثة يت 
يغلب الماء عليها بعد ما كانت هي الغالبة. 

وقد يستدل للطهارة بأمور أخر: 

الأول: أصالة الطهارة لو فرض سقوط الأدلة اللفظية والاستصحاب. 


.١ح الوسائل: ج١ ص؟١١٠ الباب” من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
الباب” من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
الباب” من أبواب الماء المطلق ح5.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
.١١ح الباب” من أبواب الماء المطلق‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص‎ )5( 
١.41 


موسوعة الفقه ج؟ 

الثاني: أدلة الاعتصام بعد كون القدر المتيقن من الخارج منها هو حالة التغير. 

الثالث: قول الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع: «حى يذهب الريح ويطيب الطعم» بناء على 
أنه العلة. 

الرابع: النصوص الدالة على إناطة النجاسة بالتغير» بمعونة أن الظاهر من الإناطة ما يعم الحدوث 
والبقاء وإلا احتاج إلى بيان أن المناط هو الحدوثء فلو قال: "الفاسق يهان إلا إذا صار عالماً" فهمت 
إناطة عدم الإهانة حدوثاً وبقاء العلم» لا أن حدوثه كاف في بقاء الحكم. 

الخامس: الأخبار الدالة على الطهارة .ممجرد ذهاب التغيّر كما تقدم جملة منها في المسألة الثالثة عشرة. 

وبعد هذا كله فللتوقف في المسألة لو لم تُرجّح الطهارة محال» وقد عرفت فيما تقدم تردد العلامة» 
ومخاللجة الإشكال في ذهن صاحب الجواهر» وفتوى ابن سعيد بالطهارة» ومحتمل بعض الفقهاءء والله 
العالح. 

ثم هل الحكم فيما لو زال التغير بعلاج كذلك, احتمالان» لكن تقدم اختصاص تردد العلامة بصورة 
وال التغيير من قبل تيه خخاصضة:. 


١هث‎ 


موسوعة الفقه ج” 
نعم الحاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة» وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر 
كما 


نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة» وكذا البعض من الحوض إذا كان 
الباقي بقدر الكر كما مر) وقد تقدم عدم اعتبار الامتزاج» فراجحع. 


١6١ 


مو 
بشوعة 
عة اله 
لفقه 

ج15 
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(الماء الحاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها او تحتها كالقنوات) 


[فين) 
في الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرضء فوقها أو تحتها كالقنوات]. 
وقد اختلفت الكلمات في موضوع الماء الجاري فعرّفه جمع كالمصنف (رحمه الله) بالنبع والسيلان» 
وآحرون عرّفوه بأنه النابع غير البئر» قال في محكي المسالك: (المراد بالجاري النابع غير البثر» سواء جرى 
أق لاه بوإطاكق اجدريات علب مطلها يلين ان بحفينه عرويه 1 نالك رانم هن امام الاك مظلفا ايفان 
إلى صحة إطلاقه على المياه الجارية من ذوبان الثلج. 


)١(‏ المسالك: ج١‏ ص١‏ سطرة؟. 
١67‏ 
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وأورد على الأول: بعدم الانعكاس لعدم صدقه على لياه الجارية من ذوبان الثلج طول السنه مع 
صدق الحاري عليه قطعاً. 

وعلى الثاي: مضافاً إلى احتياج المحاز إلى قرينة بعدم الاطرادء فإن المستنقع الحادث في الأراضي 
المرطوبة الواقف» كما هو الغالب في السردابات وغيرهاء لا يصدق عليه الحاري لا لغة ولا عرفاً مع أنه 
يفن زكرا 

وأما ادعاء أنه حقيقة عرفية» فإن أراد العرف العام؛ فالمتقين المشاهد خلافه» وإن أراد عرف الفقهاء, 
فلا دليل عليه إلا حصرهم الماء في الحاري والمحقون والبئر» وهو لا يدل على ذلك لاحتمال إرادتهم 
دحوله في البئر خصوصاً بعد تصريح جماعة بحريان حكم البعر عليه. 

وعلى الثالث: بعدم لاود ايها سفرك لكل ساو ساك يوان كان سف عن انريم مع أن المراد 
بالخاوي ليش دذ لك تطعا و إن يلق عطلية أ للك لفل ينات 

والأقوى أن يقال: إن السائل النابع حارء وأما غيره فيدور مدار الصدق عرفاء ففي السائل عن ذوبان 
الثلج يصدق عليه الجاري» ومثل المستنقع لا يصدق عليه. نعم قد يشك في بعض الموارد» كما لو كان 
النبع. جاريا بوسيلة كالمكائن والمضخخات المستتحدثة يشرط عدم الانفضال كما سيآاي» أو كان الحاري 


ينصب في موضع فيقف فيه مع دوام الحريان فيه. 


١6 
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لا ينجس ,علاقاة النجس ما لم يتغير» سواء كان كراً او اقل؛ 

وأما التقييد للجريان بكونه على وجه الأرضء فلم يظهر وجهه؛ فإذا فرض أن الماء الجاري ينصب 
عمودياً من الحبل مسافة فرسخ مثلا كان لهذا الماء الجاري في المواءء حكم الجاري. 

ثم إن الماء الحاري (لا ينجس علاقاة النجس ما لم يتغير) أما النجاسة مع التغير» فيدل عليه مضافاً إلى 
العمومات» بعض النصوص الخاصة الي تقدمت الإشارة إلى بعضها في السابق» كالمروي عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) قال: «في الماء الجاري يمر بالحيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ما لم يتغير 
أوصافه طعمه ولونه وريحه»20"©. 

وأما عدم النجاسة يملاقاة النجس إذا كان مقدار الكر فمما لا إشكال فيه ولا خلاف. 

نعم وقع الخلاف في بحاسة ما دون الكر من الحاري» فعن العلامة (رحمه الله) إنه اعتبر الكرية في عدم 
انفعال الجاري» فيكون حاله حال الراكد» ووافقه في ذلك الشهيد الثاني في محكي المسالك؛ بل ريما 
حكى القول به عن جماعة من القدماء كالصدوقين والسيد (رحمهم الله) وإن حكي تصريح جماعة 
بوحود ما يناي الحكاية» وذهب المشهورء بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه» إلى عدم انفعال الماء 
كاري بالملاقاة مطلفا (سواو كان كرا او أ ؟ رودل غلية. فور 


.١ح المستدرك: ج١ صه ؟ الباب” من أبواب الماء المطلق‎ )١( 


١ همه‎ 
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الأول: صحيحة داود بن سرحانء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام؟ 
قال: «هو يمتزلة الماء الجاري»27. 

وحه الدلقلة؛ أن الزوايهظاعزة مورالا وحوايا فى كر العتريا ]نا تم الححظة عدم الشغال, 

وأورد عليه بأمرين: 

الأول: إن إطلاق المزلة يقتضي عمومهاء وحيث يشترط في عاصمية ماء الحمام كرية مادته» تشترط 
الكرية في الجاري» فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل. 

وفيه: إن المراد تتزيل ماء الحمام منزلة الماء الجاري» فيلزم أن يكون .حكم الماري آنياً في الحمام لا 
العكس ولا الأعم. إذ لم يرد الإمام (عليه السلام) من هذا الكلام بيان مساواتمما في الحكم. وأن كلا 
منهما كمتزلة الآخر. 

الثاني: ما في المستمسك حيث قال: (لكن يشكل بإجمال الحكم الملحوظ في التنزيل» إذ يحتمل أن لا 
يكون هو الاعتصام ولا قرينة في الكلام على تعيينه)"'". 

وفيه: إن التنزيل إما .ملاحظة جميع الآثار كما هو الظاهر من 


.١ح الوسائل: ج١ ص١١١ الباب7 من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
.١7؟ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
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التتزيل المطلق» أو ,بملاحظة أظهر الخواص والآثار» وعلى كلا التقديرين يدل على المطلوب. 

أما على الأول فواضح. وأما على الثاي» فلأنه ليس في خواص الماء الجاري أظهر من عدم الانفعال 
فلا بد من الحمل عليه لو شك ف العموم. 

نعم قد يرجح كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار من جهة أنه لو كان يملاحظة عدم الانفعال فقط» لقيل 
يعتزلة الكرء وعلى كل حال فدلالة الخبر كسنده لا غبار عليها. 

الثاني: صحيحة ابن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الثوب الذي يصيبه البول» قال: «...فإن 
غسلته في ماء جار فمرة واحدة»27 فإن إطلاق قوله: «فان غسلته» إلى آخره» يشمل الحاري الذي هو 
أقل من الكرء لاله قزياك شوك حت انصرافه إلى المياه الجارية الى هي أكثر من الكر غالباًء ولا 
يرد عليه إشكال المستمسك لا قاله بعض المعاصرين من (أن الظاهر منه وضع الثوب فيه لا صبّه عليه 
ولولا عدم انفعاله لما كان يطهر الثوب بذلك لأنه .بمجرد الوضع ينجس الماء فلا يحصل طهارة الثوب به) 
انتهى وهو كلام متين. 


.١ح الوسائل: ج٠١ ص”١٠٠ الباب؟ من أبواب النجاسات‎ )١( 


١ /اه‎ 
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الثالث: التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن بزيع من قوله (عليه السلام): «لأن له مادة»”2 فإنه يدل 
على وسعة كل ذي مادة وأنه يطهر بزوال التغيير» كما تقدم من ترجيح رجوعهما إلى مجموع الصدر 
والذيل» ومن المعلوم شمولها لما كان الماء الاري أقل من الكر. 

الرابع: حبر ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه 
بعضاً»”": وأشكل عليه الفقيه الهمداني (رحمه الله): (بأن ماء النهر ينصرف عن العيون الصغار الي لا 
يبلغ ماؤها كرأ)”" فالمقصود من التشبيه بحسب الظاهر بيان كون ماء الحمام حال اتصاله بالمادة وجريانها 
فيه كالمياه الكثيرة الحارية ال يعتصم بعضها ببعض» والمقصود في المقام إثبات أن الحاري مطلقاً معتصم 
بالمادة ولو لم يكن كثيراً بحيث يعتصم بعضه ببعض. 

نقد إنه لأ نوعط نوكا الاطتراف الا ضلية فين املد رعق الآقان أكتن .من الكري فليا ل 


يوجب الانصراف»ء وإلا ل يمكن الاستدلال بأية رواية» لانصراف جميعها يبهذا النحو من الانصراف. 


)١(‏ التهذيب: ج١1‏ ص 77574 الباب ١١‏ في تطهير المياه من النجاسات ح/. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟١١‏ الباب7 من أبواب الماء المطلق ح7. 
(؟) مصباح الفقيه: ج١‏ ص السطر الرابع قبل الأخير. 
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وإن قيل: إنه (رحمه الله) في سعة من ذلكء إذ عدم دلالة الروايات إنما هو بعدما ذكره من استكشاف 
رأي الامام (عليه السلام) من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة امحققة المؤيدة ببعض الشواهد. 

قلنا: الانصاف أن الاستناد إلى مثل هذا الحدس غير كاف في الحكب» خصوصاً بعد احتمال أن يكون 
مدرك الفقهاء هي الروايات فقط» كما وأنه لا يبعد القطع بذلك لمن تتبع طريقة استدلالاتهم. 

وربما أشكل على الرواية بإشكال آخر وهو أن ظاهر قوله (عليه السلام): «يطهر بعضه بعضاً» أن 
الاعتصام يكون لاء النهر بنفسه لا بالمادة» وحيث إن ما لا مادة له بحكم المحقون» يتعين حمل الرواية على 
لنهر المشتمل على الكر وتكون أجنبية عما نحن فيه. 

وفيه: إن اعتصام ماء النهر بعضه ببعضه مطلق» يشمل صورت القلة والكثرة» وإن كان في الأولى 
تستند العصمة إلى وجود الماده فقطء وف الثانية تستند إلى كل من الكثرة والمادة» لكنهما من قبيل توارد 
مقتضيين على معمول واحد فكل واحد منهما مقتض في نفسه. 

والحاصل: إن تطهير بعضه لبعضء تارة لاتصاله بالمادة» وأخحرى لكونه في نفسه كثيراً وإن كان له 
جيه أ خرى ابا ء نوه الأنملال اكه 


الخامس: ما تقدم من المروي» عن أمير المؤمنين 


١ 


موسوعة الفقه ج؟ 
(عليه السلام)» فإن إطلاقه يشمل حئ الجاري القليل. 
وقد يؤيد المطلب بالروايات الوارده في البول فى الماء الخاري كرواية سماعةء قال: سألته عن الماء 
الجاري يبال فيه» قال: «لا بأمن 7 


وكذلك ما عن نوادر الراوندي» عن علي (عليه السلام): «الماء الجاري لا ينجسه شيع206. 


وعن فقه الرضوي: «كل ماء جار لا ينجسه 00 


مله ايا قولةه لإزماءاللداء سئيلة ييل الاءا لساري إذا كائيك لاساو 8 , 

ثم إنه رعا قيل في تأيبد مذهب العلامة (رحمه الله) من انفعال الماء القليل» بأنه يعارض هذه الأدلة 
بعموم دليل انفعال الماء القليل المستفاد من مفهوم قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه 
شيء276» والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه؛ فمورد الافتراق من طرف أدلة الماء الجاري هو الجاري 
الكثير ومن طرف 


. الوسائل: ج١ ص7١٠ البابه من أبواب الماء المطلق ح؛‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص6 ؟ البابه من أبواب الماء المطلق ح". 
() فقه الرضا: صه سطر/ا١.‏ 

(5) فقه الرضا: ص؟ سطر؟75. 

(5) كتاب الطهارة: ص8١‏ سطر١7.‏ 





موسوعة الفقه ج؟ 

دليل الانفعال هو القليل غير الجاري» ويتعارضان في الجاري القليل» وحينئذ كان المرجع عموم ما دل 
على انفعال الأشياء بالملاقاة. 

وقد أورد على هذا الاستدلال بإيرادين متقابلين: 

الأول: ترجحيح همول أدلة الجاري له دون المفهوم لأن تعليق الحكم على وصف الحريان مشعر بالعلية؛ 
ومثل هذا الظهور المعلل أقوى الظهوراتء فيقدم على ظهور المفهوم المستفاد من الحملة الشرطية. 

بل ريما قيل: بأن شثمول دليل الحاري للقليل منه بالمنطوق وشمول دليل الانفعال له بالمفهوم» فتقدم 
دلالة المنطوق لأقوائيته. 

الثاني: ترجيح المفهوم بأن تخصيص المفهوم مما عدا الجاري مستلزم لتخصيص المنطوق يما عدا الجاري 
أيضاء لأن الموضوع في المنطوق والمفهوم واحدء فلا يعقل شمول المنطوق للكثير الحاري وعدم شمول 
المفهوم للقليل الحاري» وحينئذ يدور الأمر بين تخصيص أدلة الجاري بالجاري الكثير» فيلزم خروج فرد 
نادر وهو الجحاري القليل وبين تخصيص المفهوم والمنطوق بلماء الراكد» فيلزم خروج أفراد كثيرة» إذ الماء 
الجاري من أكثر أفراد قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيءع»7". 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7 ١١‏ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح7. 
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ويهذا ظهر أنه لا يدور الأمر بين روج القليل من الحاري؛ إما من أدلة الحاري» وإما من المفهوم» فلا 
يتفاوت الحال بين الخروجين لتساوي الأفراد الخارحة على كل حال. 

هذا ولكن لا يخفى أقوائية القول الأول: وهو خروج الحاري القليل عن تحت المفهوم؛ وكونه محكوماً 
بحكم الجاري الكثير في عدم الانفعال لأمور: 

الأول هااتقدم م أنداظهو و شعلل»: و العلل أقوى ين غارة: 

الثاني: لزوم لغوية أدلة الجاري إذ كثيره داخحل في منطوق: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»»؛ 
وقليله داحل في مفهومه. بل قد يقال: بانصراف أدلة عصمة الكر عن الماء الجاري» إذ ظاهر «إذا كان 
الماع» إلى آخره: الماء الراكد» كما وأنه منصرف عن مثل المطر والبحر والبئر» ولذا تراهم يعنونون الجاري 
في مقابل الراكد» فإنه لو كان من أفراده كان من قبيل ذكر الخاص في عرض العام» وهذا وإن كان 
ضعيفاً» إلا أنه موجب لتقدم ظهور أدلة الحاري على هذا الظهور. 

إن قلك ة:ظيور مول أذلة الخاري للقليل هيه آيضا موهوك 'لندزة كاري القليل: 

قلت: ليس الحاري القليل نادرأء ولذا قال الفقيه الحمداي: (دعوى ندرة ما لا يبلغ مع ما في المادة كراً 
تمنوعة على مدعيهاء كما 


١ حي‎ 
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لا يخفى وجهه على من شاهد منابع المياه)0©. 

الثالث: إن ذيل صحيحة ابن بزيع وهو قوله (عليه السلام): «لأن له مادة»”" دال على خصوصية 
المادة في الاعتصام. اللهم إلا أن يقال: بأنه تنبيه على وحه الحكم بالعصمة» وأنه لاشتمال الماء حينئذ 
على مقدار الكر» فتأمل. 

هذا مع أن ما ذكر في وحه تقديم المفهوم على أدلة الجاري محل نظرء لأن الخروج من المفهوم إن كان 
بذاته» بأن لم يشمل المفهوم هذا الفرد» كان الخروج عن المنطوق 0 

وأما إذا كان بالتخصيص فليس كذلكء ألا ترى أنه لو قال المولى: «أكرم العلماء إن جاؤوك» المفهوم 
منه عدم وجوب الإكرام عند عدم امحيء. ثم قال: «أكرم زيداً العالم في هذا اليوم»» لم يلزم خروجه عن 
حكم المفهوم» خروجه عن المنطوق» حي أنه لو لم يكرمه عند بجيئه عُدَ عاصياً ولم يقبل عذره بأن 
خروحه عن المفهوم أوجب خروحه عن حكم المنطوق. 

هذا كله مضافاً إلى أنه لو سلّم التكافو» فالمرجع عموم النبوي المتضمن لعدم حاسة الماء إلا بالتغيير 
0 


.١15 مصباح الفقيه: ج١ ص5 سطر؟١ ل‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص77١ الباب؛‎ 
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وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح؛ 


عمل (الكئئة فلو له بو كع و مساعة كواترو ست يعن نوسن باتعا خوريع لي ف ل ريد للد ايا 
ومعه لا بخال للرجوع إلى العمومات الدالة على انفعال الأشياء بالملاقاة. 

إن قلت: إن هذا الماء الجاري القليل إذا حرج جميعه عن المادة» ووقف في مكان, فاللازم القول 
بالنجاسة حين الملاقاة للنجس» وعليه فأي فرق بين خروجه عن المادة وبين كون بعضه فيها حي 
تحكمون بطهارة الثاني دون الأول؟ 

قلت: الفارق النص» كما تقولون .مثل ذلك في المطر» وإلا فلو اعتمد على هذه التنظيرات لزم إطراح 
كثير من النصوص. 

وكيف كان فالأقوى هو القول بعدم احتياج الجاري في العصمة إلى كونه بقدر الكرء وهذا كله على 
تقدير القول بانفعال الماء القليل بالملاقاة» وأما على القول بالعدم فلا بجال للكلام من 

وثما يتفرع على عدم اشتراط الكرية في الجاري» أنه لو تغير بعضه ثم أزيل التغير من قبل نفسه كفى 
في الحكم بالطهارة. وأما مسأله الامتزاج وعدمه فعلى احتلاف المباني. 

ثم إن عدم بحاسة الحاري بالملاقاة لا يفرق فيه أقسام الحاري [ سواء كان] يخرج | بالفوران أو بنحو 
الرشح] لصدق الحاري على الصورتين. 

نعم قد يستشكل في صدق الحاري على نحو التزيز المطيف .هدينة 


١ 
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ومثله كل نابع وإن كان واقفا. 


كربلاء المقدسة؛ فإن الماء وإن كان يخرج من الأرض ويحري لكنه لا يصدق عليه عرفا أنه ماء جار. 
كما وأن المياه النابعة من الأرض بواسطة كثرة ورود مياه الاستعمالات عليهاء كخروج الماء من 
بعض السراديب في النجف الأشرف المترشح من الأنابيب أو من كثرة استعمال الماء» لا يصدق عليه 
الجاري وإن كان خحروجه 007 ولو شك في أنه بهذا النحو أم بذاك فالأصل عدم كونه 0 فلا 
يترتب عليه أثر الحاري. ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم كونه من الاستعمالات لأنه لا أثر لهذا 
الأصلء فتأمل. 

ثم إن الرشح لو كان قليلا حداء كما لو خرج في كل يوم مقدار مثقال مثلاء فالأظهر عدم حريان 
حكم الحاري لعدم صدقه عليه عرفاً. 

(ومثله] أي مثل الحاري في الحكم بعدم النجاسة بالملاقاة ( كل نابع وإن كان واقفاً] كالتزير الذي 
ينبع في سراديب الأراضي المرطوبة» لعموم الأدلة الدالة على عاصمية كل ذي مادة» كصحيحة ابن بزيع 
وغيرها. 

ويهذا يظهر أن ما ذكره بعض المعاصرين من الاحتياط في جريان حكم الراكد عليه إلا أن يصير 
حارياً ولو بالعلاج؛ مما لا وجه لهء وبه أيضاً يسقط ما عن والد صاحب الحدائق (رحمه الله من عدم 


١16 


موسوعة الفة 
لفقه ج” 


تطهير الآبار الي 3 
1 في بعض البلدان بال 
بالترح بل بإلقاء كر 
علبهاء: لأن عاءها + 
خرج 57 
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(مسألة  :)١‏ الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا يكن كرا ينجس بالملاقاة» نعم إذا كان 
جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه ,كلاقاة الأسفل للنجاسة. 


(مسألة  :)١‏ [الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا كالماء الجاري 
من الإبريق [ ينجس بالملاقاة) بناء على انفعال القليل بالملاقاة» لعدم صدق الحاري في لسان الأدلة عليه 
فإن كلمة الجاري وإن كانت لغة تصدق على كل ماء جارء إلا أن المقطوع به عدم إرادة معناه اللغوي 
من تلك الأدلة» ولا مادة له حب يكون داخلا في عموم التعليل. 

(نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه لاقاة الأسفل للنجاسة) بشرط أن يكون 
العلو تسنيمياً أو تسريحياً يشبهه, دون ما كان اتحدارياً لا دفع للماء. 

وقد تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق عدم الخصوصية للعلوء بل المناط هو الدفع» بل قد تقدم 
أنه لو كانت في القربة ثقبه يخرج الماء منها لم ينجس ما في القربة وفاقاً للفقيه الهمداي (رحمه الهم 


فراجع, والله العال. 


١1 / 
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(مسألة ‏ ؟5): إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلاء ينجس بالملاقاة. 


(مسألة ‏ 5): [إذا شك في أن له مادة أم لا وكان] القدر الظاهر من الماء /قليلا1 دون الكر 
[ينجس بالملاقاة1 وذلك لأن الموضوع للنجاسة أمر مركب من أمر وجوديء وهو الأقلية من مقدار 
الكر» وأمر عدمي وهو عدم الاتصال بالمادة» والأمر الوحودي محرز بالوجدان» والعدمي يحرز بأصل عدم 
المادة» فإذا تحقق الموضوع» ولو بمعونة الأصل يثبت الحكم وهو الانفعال. 

ولكن لا يخفى أن هذا إنما يكون فيما كان الشك ف المادة المقارنة» بأن يشك في أن هذا الماء حال 
وجوده. هل وجد مع المادة أم بدوهها ‏ كما هو محتمل المراد من العبارة ‏ وأما لو كان الشك في المادة 
المتقدمة» بأن علم أن هذا الماء كان مع المادة» ثم شك في أنه هل بقيت المادة أم لاء فلا كلام في 
استصحاب المادة والحكم بعدم الانفعال» كما أنه لو كان الشك في المادة المتأحرة» بأن علم أن هذا الماء 
كان بلا مادة» ثم شك في أنه التحقت به المادة أم لاء فلا إشكال في استصحاب عدم المادة والحكم 
بالانفعال. 

ثم إنه قد احتلف في جريان استصحاب العدم الأزلي في الصورة الأولى» فذهب جماعة إلى منعه 
بدعوى عدم تمامية أركان الاستصحاب فيه لتغاير العدم المتيقن مع العدم المشكوك فيه؛ إذ العدم السابق 


١18 
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الموضوع» وهذا العدم الفعلي عدم لعدم المقتضي أو لوجود المانع» فهو من قبيل أن يستصحب عدم 
اليد في الحجرة قبل بحيء زيد لعدمها بعد بحيئه حي ينبت كون زيد بلا يدء إذ عدم المادة أزلاً لإثبات 
كون هذا الماء بلا مادة فعلً. استصحاب للعدم المحمولي لإثبات العدم النع وهو غير جار. 

وذهب آخرون إلى جريانه لأن العدم في الأزل هو بعينه العدم الثاني» وإنما يختلف وجود القليل 
وعدمه؛ فلو لم يكن هناك مثلا ماء في الحوض أصلاء ثم وجد الماء بقدر نصف الحوضء فعدم الماء بقدر 
النصف الثاني» له عدم واحد من الأزل إلى الحال» وإِنما كان الاختلاف بالنسبة إلى تقارن هذا العدم 
يطوق ادرو نين امسا افيه لقا ندر 

وهذا ظهر اندفاع ما جعل في المستمسك حواباً للإشكال: (بأن هذا الاحتلاف لا يستوحب 
اتلافهما ذاتاء وإنما يستوحب اختلافهما منشأً وعلة» وذلك لا يمنع من إجراء الاستصحابء ولا 
يوحب التعدد عرفاء كما يظهر من ملاحظة النظائر» فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل والشرب للصائم 
بعد الغروب» مع أن الترك إلى الغروب كان بداعي الأمر الشرعي ‏ وهو منتف بعد الغروب ‏ والترك 


بعده لابدٌ أن يكون بداع آحر)”2 انتهى 


.١١5ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
١786 
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وكيف كان فقد قرروا الإشكال على جريان استصحاب العدم الأزلي بأمور ترجع جميعها إلى امر 
واحد. 

الأول: إنه من جهة تبدل الموضوع إذ الموضوع في الأول هو العدم المحمولي يعين أن العدم لعدم 
الموضو ع وفي الثاني العدم النعي» إذ العدم بعد وحود الموضوع نعت له. 

الثاني: إنه من جهة تغاير القضية المتيقنة والقضية المشكوكة» إذ المتيقن هو عدم المادة المستندة إلى عدم 
الموضوع, والمشكوك هو عدم المادة بعد تحقق الموضوع, فالعدم حينئذ مستند إلى عدم المقتضي أو وحود 
المانع. 

الثالث: إن العدم قبل وجود الماء من قبيل السلب» والعدم بعد وجوده من قبيل عدم الملكة» ومن 
المعلوم تغاير العدم في السلب للعدم في عدم الملكة. 

الرابع: إن الأصل مثبت» إذ إحراء أصل العدم الأزلي لإثبات الاتصاف الذي هو عدم نع» موحب 
لإثبات الاتصاف, والأصل المثبت غير جار. 

والجواب: إن العام إذا خصص بعنوان» كما لو قال: (أكرم العلماء إلا فساقهم) كان الموضوع 
لوجريه اللكرام رفي البجااية اقطللف نقوى اق قرة اذه بالج اكوم هالا بن ناس رذ ابل موحي 
نع اع كر و ارو اكروعاا ددا مخو اليد ينه 
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يكون استصحاب عدم الفسق مثبتا بالنسبة إلى الاتصاف. 

والحاصل: أن الموضوع مركب من أمر وجودي هو العالمية»؛ ومن أمر عدمي هو عدم الفسق, والأول 
روج الريهة ناجو انمق كر بعلن" العلم لز ل مولس انيد معزو تالانةة أموردةة اللوظبواع اسل 
والايداف» بدي يكن الأصل ها بالسية إلى" الاتنافة: 

ففي المقام» عموم أدلة الانفعال مخصص بذي الماده. فإذا شك في مقام أن الماء ذو مادة أم لا جرى 
أصل عدم المادة أزلاً» وهو بضميمة إحراز الماء ينتج المطلوب؛ هذا وتمام الكلام في الأصول. 

نعم استشكل جماعة من المعاصرين في استصحاب العدم الأزلي في مثل هذه الموارد بعدم شمول أدلته له 
للانصراف عن مثله» وإن كان يمقتضى الصناعة العلمية لا مانع منه. 

ومثل هذا الكلام بجميع خصوصياته جار في الشك في القرشية واللاقرشية. 

نعم ريما يقال هناك بوحود الدليل الاحتهادي وهو بناء العقلاء على الحكم بعدم الانتساب في 
يذكرك السية إل قيلة وغوه هق قال" رمن عي اخ قلعا اق اذا ويد عا هو فيض لجل 
يتوقف العقلاء في عدم لزوم إكرامه» وباقي الكلام في محله. 

ثم إنه استدل للنجاسة في محل الكلام بأمور أخر: 


١/١ 
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منها: قاعدة المقتضي ولمانع» فإن الماء بنفسه مقتض للانفعال بالملاقاة والمانع أحد شيئين: الكرية 
والمادة» فإذا أحرز المقتضي وقطع بعدم أحد المانعين وشك في الآخر كان اللازم الحكم بأصالة عدمه. 

وفيه: ما عرفت من أن وجود المقتضي لا يكفي في الحكم بالمقتضي عقلاء فإن اللازم إحراز عدم 
المانع أيضاًء ولا دليل لهذه القاعدة شرعاً. 

ومنها: ما تقدم عن الميرزا النائيي (رحمه الله) في المسألة الخامسة» والجواب الجواب. 

ومنها: ما في فقه الصادق من جريان استصحاب العدم النعي» إذ هذا الماء إن لم يكن نابعاً عن مادة 
فلا كلام؛ وإن كان نابعاً عنهاء فقبل خحروجه عن منبعه» لم يكن ماء له المادة» بل كان مادة فالآن يشك 
ق'ثبوت هذا العتوان له فس#صحب عدمة, 

000 أنه إن لم 50 عن مادة» ولكن تقارن وحجوده لوجود المادة» كما لو أمطر على 
الأرض فبعضه دخل في جوفها فصار مادة» وبعضه وقف حارحه متصلا بالماء الداحل» كان هذا الماء غير 
نابع عن المادة ومع ذلك ل يكن متصفاً بعدم المادة. 


وثانياً: إنة لو كان نابعاً فقبل خحروحه وإن ل يكن ماء له المادة 


١ا/‎ 


موسوعة الفقه ١‏ 
لكن ذلك لعدم المادة» إذ الماء المحفي تحت الأرض بجميعه بدون اتصال ماء ظاهر به لا تسمى مادة 


ع 


فتأمل. 


١ 
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(مسألة ‏ "): يعتبر في عدم تنجس الحاري بالملاقاة اتصاله بالمادة» فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتاقطر» فإن 


كان دون الكر ينجس . 


(مسألة ‏ ”): إيعتبر في عدم تنجس الحاري بالملاقاة اتصاله بالمادة1 إذ هو المنصرف من أدلة 
الجاري فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر» فإن كان دون الكر ينجس] نعم قد يتردد في بعض 
الصور كما لو انصب الحاري من مسافة مرتفعة» ولكن كان .مقدار شعرة» ثم يجري على الأرضء فإنه 
يشك في صدق الحاري على ما يجري منه فوق الأرضء إذ كان دون الكرء كما أنه لا يبعد صدق 
الجاري على ما كان يخرج من الحبل دفعات» ولكن كان جاريا على وجه الأرض كنهر كبير» إذ 
لواف 117ل كناقي: إننا كان يعو الموافتو و العرق ابيرق السورانا اق كلاه الصورة ديا لوقل لفدانه 
غير حار وعلل بانقطاع المادة آنا فآناء لم يره قريباً من الصواب. 

وإن نوقض عاء الناعور لصدق الحاري عليه لغة مع القطع بعدم ترتب حكم الحاري عليه شرعا. 

قلنا: بأن الجاري لفظ لغويء فما علم بانصراف اللفظ في الأدلة الشرعية عنه كالماء الجاري من 
الإإبريق والناعور وشبههماء نقول بخروجه عن الحكم؛ وما لم يعلم خروجه ولو للشك في الانصراف» 
كان اللازم التممسك بالعام, لأنه من الشبهة المفهومية» فتأمل. 

ثم إنه لا يكفي صرف الاتصال بالمادة» بل اللازم الاتصال» 


١ا/‎ 
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نعم إذا لاقي محل الرشح للنجاسة لا ينبجس 


مع الدفع من المادة فلو نصب ناعور على ماء جار» وكان كل واحد من ظروفه مثقوباً بحيث ينصبٌ 
من كل واحد الماء ويتصل بالحاري؛ ثم يتصل طرفه الآخخر بالساقية لم يكن ما في الساقية جارياً. 

ثم إنه لا يشترط أن يكون الحريان بطبعه» فلو نصبت مضخة على شاطىء النهر المرتفع فجرت الماء 
إلى الفوق وأحرته في فهرء كان للفوقاني حكم الحاري» نعم يشترط الاتصال ظاهراً بأن لا يكون جرّها 
للماء دفعات مع تخلل السكنات في الوسط وإن كانت السكنات قليلة جداً. 

[نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس) لاعتصامه» وهل يمكن التطهير به إن صدق الغسل؛ 
كما لو ألصقت اليد النجسة .محل الرشح أم لا؟ فيه تردد» من صدق الغسل ممجرد جريان الماء ولو كان 
في غاية القلة» كما هو كذلك ف الوضوءء فإنه يكفي ولو مثل التدهين مع كون الأمر بالغسل فيه» ومن 
احتمال الانصراف عن مثله. 


١ هما‎ 
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(مسألة ‏ ): يعتبر في المادة الدوام. 


(مسألة ‏ 4): إيعتبر في المادة الدوام1 كما عن الشهيد في الدروس» حيث قال: (ولا يشترط فيه 
أي في الجاري ‏ الكرية على الأصح نعم يشترط دوام النبع)” انتهى. 

وقد احتملوا في العبارة احتمالات أربعة: 

الأول: أن يكون احترازاً عن العيون الي لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه» فتنبع آنا وتقف آنأ 
كما عن المحقق الكركي (رحمه الله) احتماله. 

الثاي: أن يكون احترازاً عن العيون الي يقف نبعها لسد المادة» وسيأيٍ التعرض له في المسألة الخامسة. 

الثالث: أن يكون احترازاً عن العيون الي يقف نبعها لوصول الماء إلى حد مساو لسطح النبع» فإذا 
نقص من الماء شيء نبعت حينئذ. 

الرابع: أن يكون احترازاً عن العيون الي لا تدوم في فصول السنةء بل يخرج منها الماء في زمان دون 
زمان» وفصل دون فصلء وسيأن التعرض له في المسألة السابعة. 

أقول: والظاهر من تفريع المصنف (رحمه الله) قوله: "فلو اجتمع" إلى آخرهء عدم إرادة أي قسم من 
هذه الأقسام الأربعة» بل مراده الثمد الذي تعرض له صاحب الجواهر والشيخ وغيرهما. 


)١(‏ الدروس: ص١١‏ سطر"؟. 
كل/ا١‏ 
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مانا ل عدم شجيية ينل مده الأفجاء باشارئ. 

ثم إن العيون كما هو المتيقن لدي التأمل» إنما تتكون من مياه الأمطار وشبههاء فيدخل الماء في 
فجوات تحت الأرض أو سطح الحبل ثم يجري الماء منها إلى أماكن منخفضة عن سطح الماء المجتمع أو 
متساوية» فلو كان الماء في فجوة مخفية وكان بينها وبين فجوة أحرى ظاهرة متساوية القرار لما ثقبة 
وشبهها جرى الماء منها إليهاء ووقف حيث يتساوى سطحاتهما وكلما أخذ الماء جاء ماء آخر مكانه 
للزوم تساوي السطحين فقد يكون الطريق بين الفجوتين ضيقاًء فلا يحري الماء بسرعة بل يحتاج إلى زمان 
طويل أو قصير» وقد يكون بالعكسء فيجري الماء عمجرد أخذ الماء. ويدل على ما ذكرنا غيض العيون 
والأنمار فيما إذا انعدمت الأمطار» نعم قد تكون الفجوة المحفية كبيرة بحيث يكفي الماء الكائن فيه 
لتوات :اذا امرك قليينا سعة كفنت لسدوات. 

إذا تمهد ما ذكرنا ظهر أنه ينبغي أن يقسم هكذا: 

الأول أتابيكون: الطزيف هيما لذ خرف الماءا إلا بطع 

القاق + أنيكوة واسعا حر الماع بسبرعة: 

الثالث: أن يكون عدم نبع الماء لسداد المنفذ. 

الرابع: أن تكون العين لا تحري في جميع الفصول. 


١ 
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فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري. 

وأما أحكام هذه الأقسام فلا شبهة في عدم لحوق القسم الثالث حكم الحاري» بل يلحقه أحكام 
الراكد لعدم اتصاله بالمادة» كما لا إشكال في لحوق بقية الأقسام حكم الحاري وإن كانت أقل من 
الكرء لأنما جارية ولا مادة. 

نعم لو انكشفت الفجوة بحيث لم يصدق عليها بعد إلا الماء الراكد لم يلحقه حكم الجاري وذي 
الماده» وبمذا ظهر الخلل في كثير من الكلمات كما أن قول المصنف (رحمه الله): 

[فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري] إن أراد 
به ما ذكرناء ففيه إشكالء وإن اراد به ما في الجواهر من أن (الثمد وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء 
المطرء كما عن الأصمعي؛ فالأقوى إلحاقه بالمحقون مطلقاً جرى أو لم يجرء للاستصحاب مع الظن أو 
القطع بعدم شمول ذي المادة له)” 2 انتهى. 

فهو وإن كان وجيهاً بالنسبة إلى بعض أفراده» كما لو كانت قطعة صغيرة من الصخر تحت الرمل في 
الصحراءء فلما نزل المطر وقف على تلك الصخرة بحيث لو حفرت ظهر ذلك الماء» إلا أنه على 


)١(‏ الجواهر: ج١1‏ ص؟, ف الماء الجاري. 
م//ا١ا‏ 
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إطلاقه ممنوع لصدق ذي المادة والجاري على كثير من أفراده, كما استثناه في الجواهرء بقوله: (اللهم 
إلا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادة عليه)”" انتهى. 

وأما لو شك في أنه ذو المادة أم لاء فالحكم كما تقدم» ولذا لا نطيل الكلام بذكر ما ذكروه من 
العصمة وعدمها في المقام. 

نعم لو كان يمقدار الكر وكان متصلاً ويصدق عليه أنه ماء ‏ لا محرد النداوة ال تجتمع في انحل 
المنخفض ‏ لحقه حكم الكرء وف تعليقة السيد الوالد: (بل يلحقه في عدم التنجس مع كون مادته كرا 
ولو بالاستصحاب”' انتهى. 

واللزاقا به السسعاب كوي هال االلطزه "ونه اشاى لفان جه ل لوول" كانه كر داقر يشاك ند الكريرة 
فالأصل البقاء. 


)١(‏ الجواهر: ج١‏ ص75 في الماء الجاري. 
)١١‏ تعليقة السيد ميراز مهدي الشيرازي على العروة: ص ه. 
١41‏ 
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(مسألة ‏ 5): لو انقطع الاتصال بالمادة» كما لو اجتمع الطَّين. فمنع من النبع» كان حكمه حكم الراكد؛ فإن 
أزيل الطين لحقه حكم الجاري» وإن ل يخرج من المادة شيء» فاللازم جرد الاتصال. 


(مسألة ‏ 5): لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم 
الركد )لا ندم عزى اشتراط الاضال 3ق العضحة وميله :ينا لى سان الطيق هاه من الاتسال »وان 
معت من ابيع 

[فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري] يمجرد الاتصال [وإن لم يخرج من المادة شيء] لتساوي 
سطحي ما في المنبع والماء الخارج ‏ فاللازم مجرد الاتصال) . 

ولا يخفى أنه كلما لم يكن الماء سائلا م يحكم عليه بأحكام الجاري الخاصة به وَإِنما الاتصال بالمادة 
مفيد لترتب أحكام ذي المادة) وهذا هو مراد المصنف (رحمه الله) بقرينة اشتراطه في صدق الحاري» النبع 
والسيلان. 
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(مسألة ‏ 5): الراكد المتصل بالجاري كالجاري» 


(مسألة ‏ 5): [الراكد المتصل بالجاري كالحاري) فلو اتصل الحوض بساقية ولو طويلة بالنهر كان 
محكوماً بحكم النهر ولو كان ماء الحوض أقل من الكر. والظاهر بقرينة ذكر هذه الفروع في فصل الماء 
الجاري» كون المراد من أنه كالجاري للمشاية في عدم الانفعال لا ترتب سائر أحكام الحاري الخاصة به 
لو فرضت له أحكام خاصة ‏ عليه؛ نعم يترتب على مثل هذه المياه أحكام ذي المادة» وهذا يحكم 
بعدم تنجيسه وطهره بزوال التغير مع الامتزاج أو بدونه» على الاختلاف. 

ثم لا يخفى أن الاتصال له أقسامء فاللازم صدقه عرفاً. فلو كان متصلا عقدار شعرة من الماء لم يكن 
له الحكم المذكورء لانصراف ذي المادة عن مثله عرفا وكذا لو كان الاتصال يما لا يصدق عليه ذو 
المادة لجهة الأخرى» كما لو كان الراكد أعلى من الجاري وثقب ولو ثقبة عريضة فكان يتزل الماء من 
الراكد في الحاري فإنه ليس محكوماً بأحكام ذي المادة» نعم في العكس بأن كان الحاري أعلى يصدق ذو 
المادة قطعاء فالمقاظ "ىق تان الفرفته لين تاوق لفق بل امنا التمزع ولو كان لازي أسفل 
قرارأء ولكن كان له دفع كالفوارة» كما في كثير من الآبار الارتوازية المعمولة في هذه الأزمنة» وقد 
تقدمت ويأيٍ في مسألة الماء الراكد الإشارة إلى ما ذكرنا. 
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فالحوض المتصل بالنهر بساقية» يلحقه حكمه. وكذا أطراف النهر» وإن كان ماؤها واقفا. 


وكيف كانه فالكوطن اللصل #النير ١‏ بذاك الاال الك صد ف دفي الاذة عرفا كما لو كان 
| بساقية 1 متعارفة [يلحقه حكمه] في عدم الانفعال وشبههه [ وكذا أطراف النهر] أي الحفر البعيدة 
عن النهر» ولكن لها اتصال بالنهر كما هو الغالب فيما يعلو الماء زماناً ثم ينخفضء أو المراد حواشي 
النهر (١‏ وإن كان ماؤها واقفا1 كما هو الغالب في النهر عند الميل والانحراف. 

ولا يخفى أن لفظة الواو زائدة» إذ ليس للملحق بأر فردان: 

أحدهما: الأطراف الحارية» والثاني: الأطراف الواقفة حب يعطف بالواو بنحو عطف الأضعف على 
الأقوى التقديري» إذ الطرف الحاري ليس ملحقاء بل من الملحق به. 


١ لحف‎ 
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(مسألة ‏ 7): العيون الي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها. 


(مسألة ‏ 7): [العيون الى تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم) المرتب على 
الجاري ١‏ في زمان نبعها) وقد تقدمت الإشارة إلى تفصيل ذلك في المسألة الرابعة. 

نعم قد يشك في بعض المواضع» كما لو كان الماء ينبع في ساعة من كل سنة» ثم ينقطع إلى السنة 
الآتيق» ولا يبلغ الماء النابع قدر الكرء فهل يلحقه حكم الجاري المختص به أو حكم ذي المادة مطلقاء 
فيه تردد لاحتمال الانصراف العرفي لأدلة الجاري وذي المادة عن مثل هذا المورد. 

وقد أشكل الوالد في التعليقة على حريان الحكم في أواحر النبع وذلك لقلة المادة. 

أقول: بناءً على عدم اشتراط الكرية في الجاري يكون حال أواخر النبع حال أوائله. 


١م‎ 
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(مسألة ‏ 8): إذا تغير بعض الحاري دون بعضه الآخرء فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاء 
والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير» 


(مسألة ‏ 8): [إذا تغير بعض الحاري دون بعضه الآخرء فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة 
وإن كان) هو مع ما ثي الماده إقليلا] لما تقدم من عدم اعتبار الكرية في الجاري» بل يجري عليه سائر 
أحكام الجاري. 

إوالطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير] وي المقام أمران: 

الأول: هل أنه يخرج الطرف الآخر عن صدق الحاريء أم لا يخرج» سواء كان قليلا أم كثيراء وفائدة 
النزاع في الكثير حريان أحكام الجاري الخاصة به؟ 

فنقول: قد يقال بعدم صدق الحاري عليه» ويكون حاله كحال الماء الجاري لو حيل بينه وبين المادة 
بحائط» فكما أنه لا يصدق عليه الجاري كذلك في المقام» وذلك لأن الشرط في الاتصال بالمادة وهذا غير 
متصلء ولا يفرق في عدم الاتصال بين الماء النجس المانع عن التقوّي وبين الحائط» ولكن فيه الفرق عرفا 
قطعا يرن عات روما الننغين» افإنة لو فص نا سسقنار قرع طن الماءا حاقل باميقةترقادر اتام رض النهز 
وعمقه في وسط الدجلة وكان الماء الباقي على حاله من الجريان ونحوه لم يشك أحد من العرف في 
صدق الحاري عليه» حت أنه لو ألفت نظره إلى هذا الفصل لرآه سفسطة 
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في مقابل الحسء بل وكذا لو انفصل ,كثل نفس العذرة والبول» ولكن بقي الحريان وتمام الخصوصيات 
عا تفاها: 

اانا إل أن “الخضال جانافقه إننا كان عر علي لهي قن اعى شان النصا وال ضاف ف 
الأول قطعاًء وثي الثاني ظاهراًء ولو شك في الثاي كان التمسك بالعام للشك في المفهوم محكماًء وهذا 
بخلاف ما لو انفصل بحائط فانه يعد الماء الباقي راكداً غير جار ولو كان له جريان فعلا لرؤية العرف 
حريانه كجريان ماء الإبريق» ولذا كانوا يسمون الدجلة الواقعة في سامراء حيث قطعوها عن المادة 
للقنطرة الجديدة بالماء الميت. 

وكيف كان: فالظاهر بل المقطوع به في صورة فصل التغير بين المادة والماء» صدق الحاري على البقية 
لو كان على خالة السابق: 

نعم قد يشك أو يقطع بخلافه. كما لو كان الحاري منتهياً إلى آر ساقية كسواقي البساتين» ثم وقع 
مقدار كثير من الدم قريب الأواخر بحيث دل يبق بين الدم وبين آخر الساقية إلا مقدار ظرف من الماء؛ 
فإنه لا يصدق عليه عرفا ذو المادة والحاري ونحوهماء والفارق هو العرفء وإن كان في نظر الدقة هو 
والجاري الكثير سيان» والعرف هو المعيار في مثل هذه المقامات» .معين أن انطباق الظواهر على المصاديق 
بنظر العرف. 

الثاني: في أن الماء المقطوع بالنجس هل هو كالراكد فيعتصم إن 
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ان 7 وينفعل إن كان قليلا أم يبقى على الاعتصام وإن كان قليلاً احتمالان» ويتضح الحكم 
بتنقيح أن المقام من موارد التمسك بقاعدة الاعتصام أو قاعدة الانفعال أو الاستصحاب أو قاعدة 
اليا 

فنقول: إذا بقي صدق الحاري عرفاًء فالأقوى كون المرحع هو أدلة الاعتصام إذ لا مانع منه حينئذ مع 
عمومه لما نحن فيه بل ومع الشك في الانصراف أيضاً يلزم التمسك بهء وما ذكره في المستمسك بقوله: 
(واحتمال طهارته ‏ عملا بإطلاق ما دل على اعتصام المتصل بالمادة ‏ يندفع بانصراف الإطلاق إلى 
نوز الال الكلني لذ بول كوت متاير 5 كلاق لفق و للف حتاوف اللرن5ه العو الول علي 
التعليا 276 انتهين: 

فيه: أولاً: إن العرف لا يكاد يشك في صدقالحاري على البقية إذا توسط التغير بالريح وشبههء بل 
لو قيل له إن هذا فاصلء عدّه دقة عقلية بعيدة عن ظاهر الأدلة. 

وثَانياً: إن اطلاقات الحاري والنهر ونحوهما غير معلل بكونه ذا مادة» فاللازم الأخذ يما يفهم العرف 
رن الجا والنور وسميهاه مراء كان مفضاة 151013 اقطبارة لزيا امد واه زل3" لز بأصوليت: الخفرة ان 
طرف النهر به بساقية طويلة لم نشك في عصمتها مع أن الاتصال 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص54.0١  ١5١‏ مسألة؛. 
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وإلاء فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة. 


الأثري غير محرزء ولذا لو تغيرت دل يزل تغيرها إلا بزمان طويل بجهة هبوب الرياح ونحوه. 

والحاصل: أن المرحع هو العرف وما ذكرنا سابقاً من أن المناط هو التقوّي لا يراد به التقوي الأثري 
بل التقوي العرفي المستفاد من أدلة العصمة, ولذا يحكمون بطهارة الغدران المتصل بعضها ببعض بساقية 
مع عدم التقوي الأثري» وهذا يظهر أنه لا محال لقاعدة الانفعال ولا لقاعدة الطهارة والاستصحاب 
أصلا لوحود الدليل الاجتهادي في المقام. 

نعم لو شك بنحو الشبهة المصداقية لم يمكن التمسك بالعام» واللازم الرجوع إلى الاستصحابء لو 
كان له حالة سابقة» وإلا كان المرجع قاعدة الانفعال على تأمل» والله تعالى العالم. 

(وإلا) يتغير تمام القطر بحيث بقي الماء المتغير متصلاً جميعه بعضه ببعض باتصال عرفي لا كمثل 
الشعرة على ما تقدم [ فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة1 مع صدق الحاري عليه 
ثم هل يجري ما ذكر في الحاري في البئر كما لو تغير تحت البئر ولح يتغير فوقه مع عدم اتصال هذا الماء 
الفوقاني بالعروق النابعة» أم لاء فيه تردد» وإن كان بعض صورها مقطوع المماثلة أو عدمها. 


١/1 


موسوعة الفقه ١‏ 


١8/4 


موسوعة الفقه اج 


الراكد بلا مادة» إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات 


الع 
في الماء [الراكد بلا مادة1 أرضية أو سماوية إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين 
النجاسات) وقد نقل الإجماع عليه عن المرتضى (رحمه الله) في الناصريات» والشيخ في الخلاف» وابن 
زهرة في الغنية» والعلامة في المختلف. والسيد في المدارك» مستنياً بعضهم ابن أبي عقيل» وقال في 
الجواهر: (وللاجماع حصلا ومنقولا نصاً وظاهرً)!2© وعن صاحب المعالم والعلامة المحلسي وامحقق 
البهبهاني (رحمهم الله) أن الأحبار بذلك متواترة» وعن الرياض جمع منها بعض الأصحاب مائي حديث» 
وعن العلامة الطباطبائي (رحمه الله) ف أثناء تدريسه 


)١(‏ الجواهر: ج١‏ صه ٠١‏ في الماء القليل. 
١1‏ 
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في الوائي أنها تزيد على ثلاثمائة رواية0". 

هله لكلاف دو هذا الخانت» ومن حافت غذء الانتعال كلماك انضاء قال الخداتق: امش هزه 
بل كاد يكون أجماعاًء بل ادعى عليه في الخلاف ف غير موضع الإجماع هو النجاسة)”". 

وعزي إلى الحسن ابن ابي عقيل (رحمه الله) القول بعدم النجاسة إلا بالتغير واحتار هذا القول جمع من 
متأخري التاخرين» وقال الفنض» ويظير من كلام قيهنا الضدوق ى الفقيه عدم تشحسه بالملاقاة مطلقاً 
أو في بعض الصور قال (رخمه الله): (فإن دحل رجل الحمام» ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان 
ضرب يده في الماء» وقال: بسم الله وهذا ما قال الله عز وجل: وما جَعَل عَلَيِكمْ في الدينٍ م 
حرج" وكذلك الجنب اذا انتهى الى الماء القليل في الطريق ولح يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان 
يفعل مثل ذلك)'". 

قال في مفتاح الكرامة: (وقد وافق أبا علي الحسن بن أبي عقيل 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ج١‏ ص77. 

)١(‏ الحدائق: ج١‏ ص 58٠١‏ باب القليل الراكد. 

(*) سورة الحج: آية //. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص؛ الباب١‏ ف المياه وطهرها وبحاستهاء ذيل ح١١.‏ 
١‏ 
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العماني المعروف باسمه وكنيته ولقبه» الفاضل والكاشانٍ وتبعهما على ذلك الشيخ الفتوني”" والسيد 
عبد الله الشوشتري)”" انتهى. 

ثم أحذ الفيض في مدحه ومدح السيد الشوشتري ‏ إلى أن قال: ‏ (وممن وافق العماني في ذلك 
القول السيد الحليل الحسيب والفاضل النقيب أمير معز الدين محمد الصدر الاصفهاني) انتهى. 

ونقل عن القاضي نور الله (رحمه اللمم: (أن الصدر كتب رسالة في ترويج مذهب ابن ابي عقيل ورد 
فيه الاعتراضات الى أوردها العلامة (رحمه الله على أدلة ابن ابي عقيل في كتاب المختلف وغيره وأقام 
أدلة أخرى على تقوية قول ابن ابي عقيل) انتهى كلام الفيض. 

وممن وافق هؤلاء في القول بعدم الانفعال من المعاصرين الشيخ الميرزا محمد الفيض القمي» فإنه كتب 
رسالة في عدم الانفعال ماه الفيض» وهي الى نقلنا عنه تلك الكلمات. 

أقول: والأولى ذكر الأخبار من الطرفين مرتباً والنظر في الجمع بينهاء فإن هذا هو المهم في المقام» وإلا 
فالإجماعات والشهرات غير حجة خصوصاً مع مخالفة هؤلاء الأعلام» واحتمال استنادها ‏ لولا 


)١(‏ الشيخ الفتوني هو من مشايخ بحر العلوم والمولى مهدي النراقي والميرزا أبي قاسم القمي. 
(؟) مفتاح الكرامة: ج١‏ ص77 سطر"؟. 
١51١‏ 
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القطع ‏ إلى فده الادلة النقلية .مانا إلى النقض بالبئر» فقد وقع مثل هذه الكلمات والإجماعات 
ون كاستها 

قال" الغية ورسه أن ) أن اللهازة ما القلقاهة :ؤقاية وفعي ناف البعر ا كفيزه: تطيوه بالنحاسة إخاها نضا 
وفتوى)"" وهل ينجس بالملاقاة ولو كان كثيراء كما قال أكثر القدماء كالصدوقين والمشايخ الثلاثة 
واتباعهم والحلي وابن سعيد والمحقق والفاضل في بعض كتبه والشهيدين» بل عن الأمالي أنه من دين 
الإمامية» وعن الانتصار والغنية وظاهر التهذيبين ومصريات انحقق الإجماع» وفي السرائر نفي الخلااف 
فيه» وفي شرح الحمل الإجماع» وعن كاشف الرموز أن عليه فتوى الفقهاء من زمن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) إلى يومنا هذاء وفي الروضة كاد يكون اجماعاء إلى آخره. 

وقال الفقيه الحمداني (رحمه الله) في مسألة تنحيس المتنجس: (ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين إلى 
إنكان تإظلاق أكراة النمدى نعينيا' خزبيف ذلك ]3 ليت خالفة الأسذطاتدى هده اللقالة بسكل د 
مخالفتهم في مسألته نحاسة البئر» بل كانت مخالفتهم في تلك المسألة أشكل ,مراتب لوضوح معروفية بحاسة 
البئر لدى المخالف والمؤالف من عصر الأئمة (عليهم السلام) ومغروسيتها في أذهان 


)١(‏ كتاب الطهارة: ص75 سطر؟7. 
١505‏ 
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الرواة وغيرهم من العلماء ومقلديهم دائرة على ألسنهم وفي جميع كتبهم الفقهية حي ارتكزت في 
نفوس العوام على وحه لم يذهب أثرها إلى الآن» ولذا كثيراً ما يسألون في موارد ابتلائهم عن حكم بثر 
ماتت فيها فارة أو دحاحة أو غيرها زاعمين بحاستها بذلك» مع أن القول بما على ما يظهر من بعض قد 
نسخ منذ سنين متطاولة رءما تزيد عن ثلاتمائة سنة) إلى آخره. 

أقول: وبعد هذا فلا اتكال على مثل هذه الإجماعات والشهرات وفهم العلماء والمركوزية في أذهان 
المتشرعة» بل اللازم هو النظر إلى الدليل واتباع مقدار دلالته» وإن قارنت فيما نقلناه من الكلام في بحاسة 
الماء القليل وف بحاسة ماء البئر بين الإجماعات المنقولة لرأيت الأولى أقل من الثانية. 

ومع ذلك فقد حالف في الثانية مشهور المتأحرين» وكيف كان فالروايات الواردة في المقام الي 
استشهد با الطرفان كثيرة حداًء وإن كان ما وصل منها إلينا لا يبلغ العدد المنقول عن العلامة 
الطباطبائي (رحمه الله وصاحب الرياض إلا أنا نذكر ما وجدناه مرتباً مع ذكر معارض كل بحنب حي لا 
يفوتنا النظر في الدلالة وإمكان الجمع وعدمه الذي هو مقدم على سائر المرححات. 

فمن تلك الأخبار: صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبد الله 


١017 
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(عليه السلام) وقد سكل عن الماء تبول فيه الدواب» وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب» قال: «إذا 
كأن الماء قذن كن ل 'يشتحسه شيع 7 , 

ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه شيء؟ 
قال: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»”". 

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه 
شيء؟ فقال: «كر»”". 

ومنها: صحيحة علي بن حعفر عن أخحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الدحاجة والحمامة 
وأشباههما تطأ العذرة» ثم تدحل ف الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لاء إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر 
ا 


.١ح الباب4 من أبواب الماء المطلق‎ ١١ الوسائل: ج١ ص7‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١ ص١١١ الباب١٠ من أبواب الماء المطلق‎ 
الوسائل: ج١ ص8١١ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح7.‎ )"( 
. الباب4 من أبواب الماء المطلق ح؛‎ ١١ الوسائل: ج١ ص7‎ )5( 


١0: 
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السلام)» قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه ا 

ومنها: رواية إسماعيل بن جابر» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ 
فقال: «كر» قلت: وما الكرٌ؟ قال: «ثلاثة أشبار في نان ضار 

ومنها: عن فقه الرضا (عليه السلام): «وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من 
الفجائيلارف 23 

ومنها: عن دعائم الإسلام سئل الصادق (عليه السلام) عن الغدير تبول فيه الدواب» وتلغ منه 
الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض» فقال: «إن كان قدر كر لم ينجحسه شيء»2. 

وسهاة عن عوال المانء عن االقى ا تزضتن: اله عليه ؤآلة:بوسلم أقال راذا بلغ اماف كرا 1 حمل 


8 
اث 


حرا 


ومنها: رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء 
قدر قلتين َم ينجسه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7 ١١‏ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8١١‏ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح7. 
() فقه الرضا: صه سطركم١.‏ 

(5) دعائم الإسلام: ج١1‏ ص7١١‏ في ذكر المياه. 

(5) غوالي اللثالي: ج١‏ ص5١‏ ح0١7.‏ 





موسوعة الفقه ١‏ 


شيءء والقلتان جحرتان»”"©. 

هذه جملة من الأخبار الدالة .بمفهوم الشرط أو مفهوم التحديد على بحاسة ما نقص عن الكر» وحيث 
أذ شهويها تخيحة كساتهن املك افعلا قلا ال للمتافشة فيا من حينة الدلالة من هذه ديق كاله 

نعم رما يناقش فيها من حهتين: 

الأولى: من حيث معارضة أخبار الكر بعضها ببعض حيث إنه وقع اختلاف عجيب في تحديد الكر في 
الأخبار. 

ففي رواية إسماعيل المتقدمة: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» المنتج لستة وثلاثين شيراً بعد كون 
المراد من السعة كلا من الظطول والعرض. 

وف روايته الأخرى, قلت: وما الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» المنتج لسبعة وعشرين شير 
بعد كون المراد منها كلا من أبعاده الثلاثة مع أن كلا منهما في مقام التحديد الذي هو من أقوى 
المفاهيم. 

ولي رواية المقنع: «إن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر» فإنه لو 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7؟١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق ح8. 
١45‏ 
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أريد كلاً من طوله وعرضه وعمقه أنتج مائة وخمسة وعشرين شبرأء وإن أريد غيره اختلف اختلافا 
كقرا لاتينطى إل يعضها النادو على سائر اعد يدات, 
وف رواية ابن صالح عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت وكم الككّر؟ قال: «ثلاثة أشبار ونصف 
عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»””" فإنه بعد إرادة كل من الطول والعرض مع بعده جداً بملاحظة 
ضدواالرواية نال كاف اللموان بها ع الركن توتناتها بواتري لويم كنا[ خلى يقن فزي تعن ذاذنة 


7 


وفي فقه الرضا: «والعلامة في ذلك أن تأحذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت أمواحه من الحجر 
حبي الغدير» فهو دون الكرء وإن لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شيء إلا أن يكون فيه الحيف»”". إلى 


آخره. 


وف رواية أبي بصيرء غن أواعية الله (عليه السلام) قال: «... ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون 


حوضا كبيرا يستقى 0000 


وف رواية عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟١١١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق حه. 
(١؟)‏ فقه الرضا: صه سطر؟ة .١‏ 
(") الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح7. 


١5/ 
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من الماء نحو حبي هذاء وأشار إلى حب من تلك الحباب الي تكون بالمدينة»". 

وف رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء» والقلتان 
جحرتان»27. 

وفي رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا 
رطل»©0". 

وف بعض الروايات عنه (عليه السلام): «إن الكر ستمائة رطل»©29؟. 
قال (عليه السلام): «وكم قدر الماء؟» قال: إلى نصف الساقء, وإلى الركبة» فقال: «توضأ منه»” ) مع 
معلومية اختلاف الحياض اختلافا فاحشا. 

وف رواية أخرى بعد ما سئل عن الماء الساكن إلى الركبة وأقل تكون فيه الحيفة» قال (عليه السلام): 
تي 0 

وفي رواية ستأقٍ إن شاء الله: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء»©. 

هذه جملة من الروايات الى ظفرت عليها في مقام عدم تنجس الاء الملاقى إذا كان يمذه المقادير» وإذا 
وصفت هذه الروايات بمذه التحديدات عند أحد من العرف لم يشك في أنها متضاربة متنافية لا يكاد 
بيبها حن أن مثل صضاحب الجواهر قال كلاما عجيبا لآ يمكننا نقلة ما هو مشهور. 

ولذا قال شيخنا المرتضى (رحمه الله) بعد نقل جملة من الأقوال والأخبار وردٌ وإيراد طويل ما لفظه: 
(ولم أحد من دفع الإشكال). 

ونقض الفقيه الحمداني (رحمه الله بوجه لا بمكن الاعتماد عليه في باب الجمع العرفي الذي هو عبارة 


عن عدم رؤية التناقي بين كلامي المولى. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7؟١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص4 ١١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المطلق ح7. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١٠١١‏ الباب4؟ من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
(7) الوسائل: ج١‏ ص١٠١١‏ الباب4؟ من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
(0) الوسائل: ج١‏ ص؛ ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح5. 
١108‏ 


موسوعة الفقه ج؟ 
والحاصل: إن هذا الاضطراب للفقهاء في الجمع بين هذه الأحبار المختلفة الواردة في تحديد الكر 
موجب للقطع يما ذكره الفيض (رحمه الله) ما لفظه: (واختلاف التقديرات والتحديدات هذه الكثرة 
يكشف عن عدم كون التحديد لأمر واحد وشىء فاردء وهو 


١1 
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بيان أنه إذا كان الماء يبمذا الحد لا ينجس بالملاقاة» وإذا كان أقل من هذا الحد ينجس .مجرد الملاقاة» 
لاحتلاف التقديرات والتحديدات الكثيرة بحيث يشكل التصديق بصدور هذه الأحبار مع كثرة احتلافها 
وظهور منافاتها عن مبادئ العلم والعصمة, مع ابتلاء جميع المسلمين بأمر الطهارة والنجاسة واحتياحهم 
ما في عبادقم ومأكلهم ومشارهم ومعاشراتهم» فلو كان أصلا أصيلا وقاعدة مضبوطة لما وقعت تلك 
الاختلافات ولصارت مثل عدد ركعات الصلوات واضحة مبينة عند العموم لابتلائهم بطهارة الماء 
وبحاسته أكثر من ابتلائهم بالصلاة) إلى آخره. 

ويؤيد ذلك أن الراجع إلى الأخبار في التحديدات الشرعية لا يرى مثل هذا الاختلاف في أي تحديد 
حقيقي لموضوع كان الحد مناطاً للحكم. 

وهذا كله كاشف عن أن التحديد ليس للطهارة والنجاسة الحقيقيتين» بل للتزه ونحوه ما هو كثير في 
أحبار المياه وغيرها ما يجدها المراحع إلى كتاب الطهارة من الوسائل والمستدرك وغيرهما. 

الجهة الثانية من جهي المناقشة في أخبار الكر: إفها معارضة بأخبار عامة وخاصة. 

أما الأحبار الخاصة فسيأي الكلام عليها. 


موسوعة الفقه ١‏ 
وأما الأخبار العامة: 
فمنها: ما عن العلامة (رحمه الله) في المحتلف عن ابن أبي عقيل» أنه قال: (قد تواتر عن الصادق (عليه 
السلام) عن آبائه (عليهم السلام): «إن الماء الطاهر لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو 
ائحته»)27: أقول: قد نقل هذا الخبر جماعة من العلماء: 
الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): «إن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو 


رائحته» 0 


يي ا . 
ومني ما فتدغن عموغة القداده قال قال وهول الله 


.١ المختلف: ص١ سطر؟‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: ج١‏ صه ؟ الباب١‏ من أبواب الماء المطلق حه. 

(؟) كما في مستدرك الوسائل: ج١‏ ص" ؟ الباب” من أبواب الماء المطلق ح8. وانظر عوالى اللثالي: ج؟ ص١١‏ ح55. 
"١‏ 
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(صلى الله عليه وآله سلم) وقد متقل عن يعر بطباعة: «خلق الله 'الماء طهوراً لايتحسه 'شيء إلا ما غير 
لوه أو طعمة أو رعد 01 

ومنها: ما في الحدائق» قال: (واستدل جمع من متأخري المتأخرين على الحكم المذكور بقوله (صلى الله 
عليه وآله): «خلق الله الماء 0 لا ينجحسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه», بل ادعى السيد 
السند في المدارك أنه من الأخبار المستفيضة)(". 

ومنها: ما عن المولى الكاشانىي من ادعاء استفاضة هذا الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم). وفي الوسائل عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر» قال: قال (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ماغيّر لونه أو طعمه أو ريحه»”"؛ ورواه ابن ادريس 
مرسلاً في أول السرائر ونقل أنه متفق على روايته. 

وبعد هذا فلا حال للخدشة فيه مما ذكره في الحدائق» حيث قال في جملة كلام له في رد الكاشاني: 


(والعجب منه (قدس سره) في دعوى استفاضة حديث «حلق الماء طهور ابي 


)١(‏ المستدرك: ج١1‏ ص8/ 7 الباب١‏ من أبواب أحكام المياه ح: 
(؟) الحدائق: ج١‏ ص ١8٠١‏ باب نحاسة الحاري بتغيره بالنجاسة. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص ٠١١‏ الباب١‏ من أبواب الماء المطلق ح5. 
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مع ما عرفت من أنه لم ينبت فنك :هن :طرقنا لا مهدا ولا مرشناة رو كانه اغنو بكلام سالضه الذارك عام 
حيث إنه صرح باستفاضته انها مسق الاتميين أت عد أوصافه الثلاثة» حيث قال بعد الحكم 
المذكور: والأصل فيه الأخبار المستفيضة؛ كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خلق الله الماء طهوراً» إلى 
آخره. إلا أن فيه أنه وإن وصفه هنا بذلك لكنه ‏ بعد ذلك في مقالة نحاسة البئر بالملاقاة» حيث أنكر 
ورود بحاسة الماء بالتغير اللوني ‏ طعن في الخبر المذكور بأنه عامي مرسلء» كما قدمنا الإشارة إليه عن 
جملة من الأصحاب)”27 انتهى. 

ومراده بقوله: (كما قدمنا) إلى آخرهء ماذكره في مسألة بحاسة الماء بالتغير بعد أن نقل عن السيد 
الطعن في سند الحديث بأنه عامي مرسلء قال: زوالئق "كول كدللقه بايا 7 لنت اعليه روفن 
كتب أخبارنا بعد الفحص التام وبذلك صرّح أيضاً جمع ممن تقدمناء وثمن صرح بكونه عامياً شيخنا 
البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين)27 انتهى كلام الحدائق. 

أقول: عدم وجدان الخبر في كتب الأخبار بعد ادعاء جماعة من علمائنا تواتره واستفاضته» ونقل جملة 


منهم الخبر معتمدين عليه» كما اعترف به هو (قدس سره) غير مضر بالخبر وكأنه (رحمه اللّمم لم 


)١(‏ الحدائق: ج١‏ ص5 7.٠‏ باب حكم القليل الراكد. 
)١(‏ الحدائق: ج١1‏ ص ١8٠١‏ باب نحاسة الحاري بتغيره بالنجاسة. 
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يطلع على الخبر بالطرق الى نقلناها. 

مضانا إل آذ كله اونا أن عقيل وعيده كاقه اق الطلتيو تك ةاعر لوقه الرد ان 
كتب العامة لا يسقط الخبر عن الحجية. ولذا اتكل على هذا الخبر جماعة من الأساطين كالفقيه الحمداني 
(رحمه الله) وغيره» وكيف كان فالخبر معتبر قطعاً. 

ثم إن هذه الأخبار ممفهوم الحصر دالة على عدم بحاسة الماء مطلقا إلا بالتغير» فإذا تعارضت هذه مع 
تلك الأخبار الدالة .بمفهوم الشرط أو التحديد على نحاسة الماء فلا وجه لتقديم تلكء» بل اللازم التوقف» 
ثم الرحوع إلى دليل آخحر من أصل أو استصحاب أو حبر لو كان» بل يمكن أن يقال: إن المقدم هذه 


الأخبار. 
ويدل عليه ما ذكر الفقهاء في حكم البئر» فم دوا أخيار الطهارة الي لا تزيد دلالتها على هذه 
الأخبار على أخبار الكر. 


ونحن نذكر جملة منها حى يعلم صدق ما قلناه» فمن أخبار الطهارة صحيحة ابن بزيع» عن أبي 
الحسن (عليه السلام): «ماء البثر واسع لا يفسده شي ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فيتزح حى يذهب 
الريح ويطيب طعمه» لأن له مادة»0 , 


ومنها: صحيحة علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص77١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح7. 
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(عليهما السلام)» قال: سألته عن بكر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة» أو زنبيل من 
سرقين» أ يصلح الوضوء منها؟ فقال: <لا بأس»20. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار» عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا يغسل الثوب» 
ولا تعاد الصلاة ما وقع ف البئر إلا أن ينتن» فإن انتن غسل الثوب» وأعاد الصلاة» ونزحت البئر»”". 
إلى غير ذلك من الأخبار الشبيهة يماء وأنت ترى عدم إباء شيء منها من التقييد بأخبار البثر» خصوصاً 
بعد ما ورد من الأخبار الناصة على اشتراط الكثرة والكرية في عدم انفعال البئر كما سيأق تفصيل ذلك» 
فق موضعه إن شاء الله تعالى. 

وحينئذ فنقول: فكما أن الجمع الدلالي في أخبار البئر اقتضى حمل أخبار اشتراط الكرية على الأفضلية 
ونحو ذلك, كذلك الجمع الدلالي في المقام يقتضي حمل الكرية عليها. 

0 النقض بالماء الجاري؛ فكما أنهم لم يقيدوا أخباره بأحبار الكر لبعض ما تقدم من العلل الي 
منها عموم العلة في أخبار الجاري كذلك في المقام» كان اللازم عدم تقييد مطلقات الطهارة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١‏ ؛ ١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص17؟١١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
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الب هي في مقام الحصر لمفهوم الاستثناء ممفهوم التحديد والشرط في أخبار الكرء بل العلة في أخبار 
عدم الانفعال كقوله (عليه السلام): ولأن ماءه أكثر» أقورى كرات كمادلة كين 

فتحصل من جميع ماتقدم أنه مع التعارض بين مفهوم الشرط والتحديد في أحبار الكرء وبين مفهوم 
الاستثناء في أخبار عدم الانفعال إلا بالتغير في أحد الأوصاف»ء أحد الأمرين: 

إما التوقف والرجوع إلى الأصل أو الدليل في المسألة غير هاتين الطائفتين. 

وإما ترحيح مفهوم الاستثناءء مؤيداً بالترحيح في أخبار البثر ومسألة الماء الحاري. وما ذكرناه يتضح 
حلياً عند ملاحظة مجموع الأخبار في هذه الأبواب الثلاثة فراحع. 

هذه جملة من الكلام حول تعارض النبوي المستفيض أو المتواتر الدال على عدم الانفعال» مع أخبار 
الكر الدالة على الانفعال. 

ومن الأخبار العامة المعارضة مع أخبار الكر: صحيحة حريز» عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: 
«كلما غلب الماء على ريح الحيفة فتوضاً من الماء واشربء فإذا تغيّر الماء وتغير الطعمء فلا توضأ منه ولا 
تشرب»”223» فإن هذه الكلية المتضمنة لقاعدق 


.١ح الوسائل: ج١ ص؟١٠ الباب” من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
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الانفعال وعدمه؛ في غاية القوة بالنسبة إلى عدم الانفعال» في صورة عدم الغلبة» فالخبر المتضمن لحكم 
الكر الدال على الانفعال لا بد أن يحمل على التنزه ونحوه. 

ومنها: رواية سماعة» عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل جر بالماء وفيه دابة ميتة قد 
اننم :قال :ذا “كان النعنالغالي علن الماع قاذ تنوضا ولا سر»7. 

ومنها: رواية عثمان بن زياد» قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أكون في السفر فَأن الماء النقيع 
ويدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: <«لا بأسن»20. 

ومنها: رواية الصدوق (رحمه الله) قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة» فقال: «إن 
كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضاً واغتسل»7©. 

ومنها: رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سثل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب» 
فقال: «إن تغيّر الماء. فلا تتوضأ منه» وإن لم تغيره أبوالمها فتوضأ منه» وكذلك الدم إذا سال 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؛ ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١١‏ الباب4؟ من أبواب الماء المطلق ح5١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ صه ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
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في الماء وأشباهه»7". 

ومنها: رواية أبي خالد القماطء أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرحل» وهو 
نقيع فيه الميتة والحيفة» فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب 
ولا تتوضأ منه» وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ»7". 

ومنها: رواية العلاء بن فضيل» قال#سالة أنااعيك لله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيهاء قال: «لا 
بأمن زا خلي لوق اذاه لوف البول 77 
غيره فتزه عنه» 27 , 

ومدهناة ماق استضييحة شهاتية ين فيك ريه قال :اتيت أبا عيذ الله (عليه السلام) فابتدأني» فقال: «إن 
شئت فسل يا شهاب وإن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”١٠‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح". 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص”١٠‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح؛ . 

(") الوسائل: ج١‏ ص؛ ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح7. 

(4) الاستبصار: ج١‏ ص؟ ١‏ الباب1 في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب حه. 
الثلن 
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شكت أنخبرناك يما جثت له»» قلت: أخبرني) قال: «جئت تسألئ عن الغدير يكون في حانبه الحيفة 
أتوضأً منه أو لا؟» قال: نعم قال: «توضاً من االجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح النتن» وجئت ا 
عن الماء الراكد من الكر ثما لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة» قلت: فما التغيّر؟ قال: «الصفرة» فتوضأ منه 
وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر»0©. 

قال الفيض: فلما بين اللإمام (عليه السلام) حكم موردين حرئيين أعطى الحكم الكلي» وقال: «و كلما 
غلب كثرة الماء فهو طاهري» وهذه القاعده كلية في باب طهارة الماء ونحاسته» كبعض الأخبار الأخرء 
فكلما غلب كثرة الماء على النجاسة بحيث لم يتغير الماء فهو طاهرء وكلما غلب النجاسة بحيث غيّره فهو 

ومنها: زوآية عيف اللهنين نات قال: سأل رجحل أبا عبد الله (عليه السلام) عن غدير أتوه وفيه حيفة؟ 
فقال: «إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوض»”". 

ومنها: رواية سماعة قال: سألته عن الرحل بر بلميتة في الماء قال: «يتوضأ من الناحية الي ليس فيها 
الميتة »27 


.١١ح الباب4؟ من أبواب الماء المطلق‎ ١١ الوسائل: ج١ ص5‎ )١( 
.١١ح الباب” من أبواب الماء المطلق‎ ٠١ الوسائل: ج١ صه‎ )١( 
(؟) التهذيب: ج١ ص8١ 5 الباب١7 في باب المياه وأحكامها حه.‎ 
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ومنها: ما عن الفقيه أن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى للماء فأتاه أهل البادية فقالوا: يا رسول 
الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم» فقال لهم (صلى الله عليه وآله وسلم): «لما ما 
أذت أفواهها ولكم سائر ذلك»0"©. 

ومن البديهي أن الحياض عبارة عن الغدران» والغدير مختلف» والغالب فيها أقلية مائها عن الكرء 
خصورب يندا فين انور للقي :مااي فزن كان لطع ليان افر ور أن لياو 
الغدران» أو استفسر منهم؛ فلو كان للكرية مدحل في الحكم كان بيان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
للموضوع النادر أو لأقل. 

ومنها: ما عن الجعفريات بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) قوم فقالوا: إن لنا حياضاً ترذها السباع والكلاب والوحش والبهائم فقال: «ها ما أمذت 
بأفواهها وبطوفها ولكم سائر ذلك»”©. 

ومنها: عن الصدوق في الحداية أن أهل البادية سألوا من رسول الله إ(صلى الله عليه وآله وسلم) وأن 
حياضنا هذه ترده السباع والكلاب والبهائم؛ قال: فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم: 


.١٠١ح الفقيه: ج١ ص8 الباب١ في المياه وطهرها ونحاستها‎ )١( 
الجعفريات: ص١١ سطر؟.‎ )١١ 
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«لما ما أحذت أفواهها ولكم ساير ذلك»”2. قال المجلسي (رحمه الله) في البحار: (وظاهره عدم 
انفعال القليل)7". 

ومنها: عن دعائم الإسلام بإسناده عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: سُئل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم» فقال (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «لما ما أحذت بأفواهها ولكم ما بقي»276. 

ومنها: رواية عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر فآنَ الماء النقيع 
ويدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: «لا بأسن»©. 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة» الي يبعد حملها على اشتراط الكرية. 

والإنصاف: أنه بعد هاتين الجهتين اللتين أشرنا إليهما من تعارض أخبار الكر بذاك التعارض العجيب» 
وقوة الإطلاقات الكثيرة المعارضة لها الآبية عن التقييد لا يبقى وثوق بأخبار الكرية» ومن الراحح في 
النظر عدم فهم العرف الجمع بينها باشتراط الكرية» فلو كنا نحن وهذه الجملة من الأخبار لم نقل 
باشتراطهاء بل حملنا 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص"7 الباب4 من أبواب الماء المطلق ح". 
)١(‏ البحار: جا ص١7‏ باب حكم الماء القليل. 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص”7١١‏ في ذكر المياه. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص١؟١‏ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح5١.‏ 
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أخبار الكر على التنزه ونحوهء» كأحبار الكر في باب البئر وغيرهاء ونحن نذكرها حسب ما ذكرها 
ضاحين الداقق رمه الله): 

فمنها: صحيحة محمد بن مسلم وهي الرواية الأولى المتقدمة من الانفعال» وقد تقدم الجواب عنها. 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيءء تفسخ فيه أو لم يتفسخ» 
إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء». 
من ماء سقطت فيها فارة أو حرذ أو صعوة ميتة» قال: «إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضاً 
وصبّهاء وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية» وكذلك الجرة وحب 
الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء»0"©. 

قال: وقال أنه جعفر (عليه السلام): «إذا كان الماء 0 من راوية ١‏ ينجسه) تفسخ فيه أو ١‏ 
يتفسخ ) إلا أن يجي ء له ريح تغلب على ريح الملع»2" , 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؛ ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛» ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح35. 
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وأشكلوا على الرواية بالمناقشة في اعدف از وف الدلالة باحتمال كون المراد من الراوية الكو نايا 
وفي جهة الصدور باحتماله التقية ثالغا وبإعراض الأصحاب عنها 0 وباشتماللها على التفصيل بين 
التفسخ وعدمه مما لم يقل به أحد خخامساًء ومعارضتها بالأخبار الصريحة سادساً. 

وفيه: أما المناقشة في السند فما لا ينبغي» إذ لو لم تكن الرواية صحيحة؛ كما ذهب إليه بعض 
المعاصرين؛ فهي معتمد عليها قطعاء فهي إذا حجة. 

يؤيد ذلك أن غالب من ناقش فيها أسقطها بالمعارضة ونحوهاء لا بضعف السند؛ كالشيخ وصاحب 
الوسائل وشيخنا المرتضى (رحمه الله) والفقيه الحمداني والسيد الحكيم في المستمسك وغيرهم., فإن الخبر 
لو لم يكن حجة؛ كان اللازم المناقشة في السند لا في الدلالة» ونحوها. 

وأما احتمال كون الرواية في الكر كما ذكره شيخ الطائفة» ولم يستبعده صاحب الوسائل» ففيه: أن 
المقطوع عدمه» وسيأتي وحه ذلك» ولذا أضرب عن هذا الاحتمال محققو المتأخرين. 

وأما الحمل على التقية فمع أن الجمع الدلالي مقدم» كما قرر في الأصول: أن تعدى الإمام (عليه 
السلام) عن الراوية الي هي مورد السؤال إلى الحب والقربة والحرة» ونحوها مع حصول التقية 
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بالجواب عن الراوية فقطء دليل على عدم التقية» ولذا لم يحتملها أحد ممن ظفرت بأقواه إلآ 
اين الوسائل. 

وأما إعراض الأصحاب فقد قرر في الأصول أن إعراضهم عن الدلالة لمرجح أو معارض لا يوجب 
سقوط الخبر» مع أن كثيرا ممن تقدمت أسماؤهم من القائلين بعدم الانفعال لم يعرضوا عنه. 

وأما تضمنه للتفصيل بين التفسخ وعدمه؛ الذي لم يقل به أحد, فالجواب: أن التفصيل إنما هو للتغيير 
وعدمه, إذ الفارة إذا تفسخحت في الراوية والجرة ونحوهماء تغير ريح الماء قطعاء بخلاف ما لو لم تتفسخ 
وكانت طرية» وسيأتٍ توضيح ذلك. 

وأما ابتلائها بالمعارضة كما قال الشيخ (رحمه الله) في كتاب الطهارة» بعد نقله للشطر الأول من 
الوؤاية عا لفظلة؟ زو ظهوؤه :لآ يكن إلا أنه معاوض ماهو كر و أظور هه المستفيطية ]0 

مثل موثقة سعيد الأعرج» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحرة تسع مائة رطل من ماءء 
يقع فيها أوقية من دم؛ أشرب منه وأتوضا؟ قال: «لا»”"2» وحمله على التغير يعلم بعده من نسبة الأوقية 


إلى مائة رطل»؛ ثم ذكر خبر أبي بصير وعمر بن 


.١ كتاب الطهارة: ص١١ سطره‎ )١( 
الباب6/ من أبواب الماء المطلق ح8.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
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حنظلة ورواية قرب الإسناد وموثقة عمار وما ورد في الإنائين المشتبهين؛ مما سيأتي. 

ففيه: أما موثقة سعيد فحملها على المتغير في غاية القرب» بل اللازم القول به. لأن هذا المقدار من 
الماء» يتغير بهذا المقدار من الدم قطعاًء كما يعلم بالتجربة» ولذا قال الفقيه الهمدانى (رحمه اللمم بعد ذكره 

ثقة: (ولكن بمكن حمل هذه الموئقة على التغير)7"» مضافاً إلى أنما ظاهرة في التحريم» والنص مقدم 
وأما سائر الأخبار فيأتيٍ ترات عن لل ايا كماد إن نا الله 

قال القمي (رحمه الل) في الفيض بعد نقله رواية زرارة المتقدمة: (وهذه الصحيحة أيضاً تعطي قاعدة, 
وتبين ضابطة» من أن مناط النجاسة» فما لم يتغير الماء لا ينجسء فإنه ذكر أوعية الماء من الحرة والقربة 
والحب وأشباه ذلك» ولاحظ نسبة تلك النجاسة إلى الماء الذي فيهاء فمثل الفارة إذا كانت ميتة 
متفسخة في تلك الأوعية» يعلم أنه يغلب على الماء ويغير ريحه» فحكم بعدم حواز شربه والوضوء منهء 
وإما إذا كانت طرية غير متفسخحة فلا تغلبه الميتة ولا يتغير الماء ولا ينجسء فينبغي طرح الميتة واستعماله 
ولذا قال: واطرح الميتة إذا أخرحتها طرية» ولكن الماء إذا كان أكثر من راوية 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١1‏ صن ١‏ شطر؟: 
ك امد 
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فيمكن أن لا يتغير من تفسخ فأرة» ويمكن أن يتغير فحكم بعدم وحوب الاحتناب» تفسخ فيه أو لم 
يتفسخ إلا أن يغلب ريح الميتة على ريح الماء ويتغير ريحه فيجب الاجتناب). 

قال في الوسائل: (حمله الشيخ (رحمه الله) على أن المراد إذا بلغ حد الكرء وكذلك أوعية الماء حملها 
على أنها تسع الكرء لما يأ من المعارضات الصريحة» مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها)'© 
الو 

والعجب من جلالة الشيخ (قدس سره) أنه كيف احتمل هذا الحمل مع أنه قد ذكر في الرواية: 
«وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك»» ومن المعلوم أن التمثيل بما لبيان أن الأقل من الراوية 
لمح اورم ا والحب وسائر أوعية الماء كالكوز وغيره» وما أدري أي قربة 

تسع الكر وأي رجحل قوي يقدر على حمله» ولأي شيء يصنعون مثل هذه القربة» وهكذا الحرة فإها 
الكوز الكبير وهو متداول بين العرب ويسموفا بالجرة» وكذلك الحب وأوعية الماء» وأي وعاء للماء 
كان متداولاً في ذلك الزمان بحيث يسع الكرء مع أن من اسل غنيك الكل حمل الألفاظ على المعاني 
والمصاديق العرفية لا المعاني والمصاديق الي ليس لا وجود خارجحي. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ صه ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ذيل ح35. 
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إلى أن قال: (ثم إنه لا بجال لحمله على التقية» لأن السائل سأل عن الراوية» وكانت التقية حاصلة 
بالجواب عنها فقطء وإصراره (عليه السلام) بالتمثيل والتنظير بأشياء يكون ماؤها أقل من الراوية» من 
الجرة والحب والقربة» يعين عدم التقية» مع أن أغلب أهل السنة والجماعة قائلون بالكر ونحاسة الماء 
القليل» فلا تقية حينئذ في هذا الجواب؛ على أن الحمل على التقية إنما يكون في الموارد المتعارضة الي لا 
يكون لها جمع دلالي» وهنا جمع دلالي عرفي كما سنذكره إن شاء الله. 

وظهر .ما ذكرنا أن ليس مدلول الصحيحة التفصيل بين تفسخ الفأرة وعدمه؛ بل مدلوها التفصيل بين 
تغير ريح الماء وعدمه؛ فإن التفسخ كناية عن تغيير الماء ونتانته) انتهى كلامه. 

أقول: وعلى تقدير الإغماض عن كون الحرة في ذلك الزمان هي ال ا مع وحود 
الشاهد عَكٌ تداول مقل “هذه “فق تلك الأرمنة ‏ أيضاء انقلة اب أي ااطديةة أن عم :رقم الدرة خرم 
الأرض وشرب منهاء فلا أقل من كون الحرة أقل من الكر قطعاً لما تقدم من قوله (عليه السلام): «إذا 
كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان»”' هذا تمام الكلام. في رواية زرارة» وقد 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7؟١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق ح8. 
/1 
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عرفت أنها على خلاف مقصود صاحب الحدائق أدل. 
ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر» وهي الرواية الثالثة المتقدمة للانفعال» وقد تقدم الجواب عنها. 
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان» وهي الرواية الرابعة المتقدمة للانفعال» وتقدم الجواب عنها. 
وسيل برولية! أن يبور عن أ غية ان وعلية لباقم قال زات د واللاميشوي سوق الكله 4 لذ أن 
يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»”©2» وسيأتي المواب عنها. 
ومنها: صحيحة علي بن حعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة 
وأشباههما تطأ العذرة ثم تدحل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لاء إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كي 


من ماء»7". 
أقول: يرد على الاسنتدلال بما أولا: أثما بإطلاقها مخالفة للمشهور القائلين بأن زوال العين عن بدن 
الحيوان مطهر» وذلك 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب١‏ من أبواب الآسئار ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ صه ١١‏ الباب8 من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
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يقتضي حملها على التنزه. 

وثانيً: إفها ظاهرة في الحرمة» ورواية أبي مريم نص في الجواز» قال: كنت مع أي عبدالله (عليه السلام) 
في حائط له فحضرت الصلاة فنترح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة» فأكفى 
رأسه وتوضأ بالباقي”". 

قال شيخنا المرتضى (رحمه الله): (وظهورها في عدم الانفعال لا ينكرء يدأ على ظهور العذرة في 
عذرة الإنسان» أو مطلق غير المأكولء إلا أن أحداً لا يرضى بتوضي الإمام (عليه السلام) من هذا الماىء 
مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم في غيره)"2. ثم ذكر أنه معارض ,كرسلة على 
بن حديد الآتية. 

أقول: أشكل ف ارواية أبي مرثم من جهات: 

الأولى: ضعف السند بأبي مريمء وفيه: إنه موثق» كما لا يخفى على من راجع كتب الرجالء ولذا 
كثيراً ما يعبرون عن رواياته .موثقة أبي مريم. 

الثانية: إن إخباره عن رؤية العذرة إخبار عن الموضوع.» ولا بد فيه من شاهدين. وفيه: إنه قد تقرر في 


الأصول أن الموضنوغات 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص "5 الباب؟١؟‏ باب البئر تقع فيها العذرة ح؛. 
(؟) كتاب الطهارة: ص ١٠١‏ سطرة. 
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المرتبطه بالحكم يكفي فيها الواحد؛ وإلا لزم سقوط نصف روايات الفقه» كما لا يخفى. 

الثالثة: إن العذرة تحتمل أن تكون لغير الإنسان. 

وفيه: مضافاً إلى أن ذلك يوجب سقوط صحيحة علي بن عفر المتقدمة أيضاًء أن العذرة لو لم تكن 
فا تفلو أكل امن الطيوية بل عن الغريبين ومهذب الأسماء وتهذيب اللغة» أن العذرة هي فضلة الآدمي, 
يغنانا إل أنه النباد و بنعنا'فيات وتفصيل الكلام في باب متروحات البثر. 

الرابعة: أن الرواية مطلقة» فيحتمل أن يكون المراد بالدلو» الدلو الذي يسع قدر الكرء كما احتمله 
الوسائل» وفيه: ما لا يخفى. 

الخامسة: ما ذكره الشيخ وأيّده الفقيه الحمداني (رحمهما الله من عدم رضاء أحد بتوضّئ الإمام (عليه 
السلام) إلى آخره. 

وفيه: إله الو كات جاتو وكان جا انان عر لق ان اق قلات حال الماء غير المتغير الكثير» فأي 
مانع منه» فإن هذا الوجه الاعتباري لا يوجحب سقوط الرواية الى هي حجة عن الاعتبار. والحاصل: أنه 
استبعاد في مقابل الدليل. 

وما ذكره الفقيه الحمداني (رحمه الله): (لتنفر الطباع» فلا ينبغي صدوره عن أئمة الجماعة واللجمعة» 
فكيف يعقل صدوره عن إمام الأمة» مضافاً إلى أن مرحوحيته مقطوع يماء إذ لو لم نقل 
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بالنجاسة» فلا أقل من الكراهة الشديدة» فصدوره بعيد عن ساحتهم .مراتب]”'' إلى آخره. 

ففيه: أنه منقوض .مرسلة علي بن حديد الذي تمسك با الشيخ (رحمه الله) والفقيه الحمداني ( رحمه الله 
وغيرهماء فإن توضوء الإمام (عليه السلام) بالدلو الثالث الذي لم يكن فيه شيء» بدون نزح المقدار 
المعين» خمصوصاً من مثل هذه البثر الي ظهر موت فتران ثلاث فيهاء واحتمل وجود فثران أخرىء مثل 
توضوء الإمام من ذلك الدلو طابق النعل بالنعل. فأي فرق أوحب قبول المرسلة واستبعاد الموثقة. 

ومثله ما في الوسائل عن الصادق (عليه السلام) قال: «كانت في المدينة بئر وسط مزبلة» فكانت 
الريح تهب وتلقي فيها القذرء وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضا منها»”". 

السادسة: معارضة هذه الرواية مرسلة علي بن الحديد. 

وفيها: أولاً: عدم المكافئة وترحيح الموثقة. 

وثانياً: إن بينهما جمعاً دلالياء إذ الأمر بالإراقة غايته الظهور في النجاسة» والتوضوء نص في عدم 


التنجس» ولذا يظهر من الفقيه 


.١مرطس‎ ١ص‎ 1١ج مصباح الفقيه:‎ )١( 
.٠١ح من أبواب الماء المطلق‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص١١ الباب؛‎ 
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الهمداي (رحمه الله عدم ارتضائه بالمعارضة» فراجحع. 


وأما ما ذكر (قدس سره) من معارضتها للأحبار المتواترة القطعية الدلالة» فقد عرفت الحال في 
بعضهاء وسيأت الكلام في بعضها الآخر إن شاء الله. 
السابعة: إن المراد بالباقى ما بقى في البئر لا في الدلو» كما في الوسائل. وفيه: إنه نص بالباقى في 


الدلوى لقوله: وفأكفاً راسه». 

الثامنة: إِهُا تحتمل التقية. وفيه: إن التقية ليست شيعا بأيديناء. نحمل عليها كل خبر لم نرتضية» كناف 
إلى أن الجمع الدلالي مقدم. 

ومنها: صحيحة علي بن حجعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: وسألته عن رجحل رعف وهو يتوضأ 
فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا»0"©. 

ولخوات عنهاء: أولا: إن لآ دل علق النبعاسة: إق ل دلازمة ينعنم الوضوء والتحاسة. 

وثانيا: إنها على تقدير الدلالة فهي بالظهورء فلا تقاوم ما دل على عدم الانفعال كخبر أبي مريم 
المتقدمة. وما سيأي من الأخبار» وخصوص صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن 


.١ح الوسائل: ج١ ص؟١١ الباب/ من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
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رجحل رعف فامتخط» فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغارأًء فأصاب إناءه» هل يصلح له الوضوء منه؟ 
فقال: «إن لم يكن شيعا يسقييق فق الملو واد نام وان كاظ شيعا ربد اذ تدرها موع”قإها ظاهرة فى 
إصابة الدم ماء الإناء ومع ذلك لم يوجب الإمام (عليه السلام) الاجتناب عنه. 

وحمل الرواية على صورة الشك بأنه أصاب الماء أو نفس الإناء» مناف لما استقر بناؤهم عليه» من 
لزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة. 

والقول: رأندائر' اتانيه خاو إنادة كانشغاريا مضل الاعلاه اقلا تلمفين ان “كنال الشبحك) اذ 
من البديهي كون جميع الإناء والماء محلا للابتلاء» فإن معيار عدم المحلية للابتلاء قبح الخطاب» وهو مفقود 
في المقام قطعاًء فالتفصيل في كلام الإمام (عليه السلام) لبيان أنه إن استهلك الدم ل يكن بأس بالوضوء 
وإن لم يستهلك كان التوضوء منه موجباً لانتقال الدم إلى بعض أعضاء الوضوء الموجب لنجاستها. 

وأما ما وجنّه الرواية به الفيض القمي (رحمه اللم) من أن التفصيل لبيان تغير الماء وعدمه فبعيد جداً. 

ثم إنه يمكن الاستدلال لكون المناط التغير وعدمه؛ برواية أبي بصير المتقدمة في الماء النقيع» الذي تبول 
فيه الدواب» فتأمل. 


.١ح الوسائل: ج١ ص؟١١ الباب/ من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
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ومنها: موثقة عمار الساباطى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل معه إناءان» فيهما 
ماء» وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو. وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: 
«يهريقهما جريعا وليه 

والإنصاف أن المناقشة في سندها أو دلالتها بعيدة عن الصوابء فإهًا مملاحظة الأمر بالتيمم» كان 
كالنص في عدم صحة الوضوء, لو لم يكن نصا فيه فلا يمكن حمله على التنزهء إلا أن فيها أنما لا تدل 
على النجاسة» لما تقدم من عدم الملازمة بين عدم صحة الوضوء والنجاسة. 

هذا مع أنها معارضة بأخبار كثيرة» كخبر أبي مريم المتقدمة» وصحيح علي بن حعفر» في من مسح 
الجنابة بخرقة» الآي» وغيرهما مما تقدم ويأي. 

هذا مضافا إلى أنه قد ورد في الروايات» ما يأمر فيها بالتيمم» مع عدم نحاسة الملءه فعن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم نحد دلوا ولا شيعا تغرف به» فتيمم بالصعيد فإن 
رب الماء رب الصعيد, ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم»”"”, فإن المشهور بين المتأخرين» 
عدم تنجس البئر بغسل 


.١ الوسائل: ج١ ص١١ الباب/ من أبواب الماء المطلق ح4‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق ح57.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص١١ الباب؛‎ 
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الجنب» ومع ذلك فقد أمر الإمام (عليه السلام) بالتيمم. 

ومنها: رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الأناء قبل أن تغسلها فلا بأسء إلا 
أن يكون أصابما قذر بول أو جنابة» فإن أدحلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلكء فأهرق ذلك 
اماع23 

وفيه: إن الإهراق لا يدل على النجاسة» حت لو ترشح من ذلك الماء على البدن أو اللباس» لم تصح 
الصلاة قبل تطهيره. 

نعم لو كان هذا الدليل بنفسه بدون المعارضء لأمكن أن يقال بدلالته على عدم جواز الانتفاع بهذا 
الماء في الاستعمال والتطهير الحدثي والخبثي, لأن الإهراق عرفاً كناية عن عدم الانتفاع؛ إلا أن هناك 
معارضات له هي نص في عدم النجاسة» فلا بد من حمله على التنزه ونحوه. فمن تلك الأحاديث 
المعارضة» ما تقدم من رواية أبي بصير في الفأرة» ورواية أبي مريم في العذرة» وبعض روايات الاستنجاء 
الآتية» عصوصاً المعلل منها بقوله (عليه السلام): «إن الماء أكثر من القذر»» وخمصوص الصحيح عن 
قرب الإسناد» وكتاب المسائل لعلي بن حعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن جنب أصابت يده جنابة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”7١١‏ الباب6/ من أبواب الماء المطلق ح5. 
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أكن وده وج كله قل قاب اياك قل ري انحفي م ذلك لان فال وان داعا غزره اذ 
يجزيه أن يغتسل به وإن لم يجد غيره أجزأه»”". 

وأورد عليه بأمرين: 

الأول: أنه مفصل بين صورقٍ الوجدان للغير وعدمه؛ وهو مخالف للإجماع. 

وفيه: إنه إن ثبت عدم صحة التفصيل بالضرورة ونحوهاء كان الأمر دائراً بين رفع اليد عن ظهور 
الجواز في حال الضرورة» وبين رفع اليد عن ظهور عدم الحواز في حال التمكن من غيره» والثاني أولى 
من الأول» إذ الأول نصء والثاني ظاهرء ورفع اليد عن الظاهر ممكن دون النص» وسيأتي خبر الحلبي 
الآمر بالتنزه عن الماء الآحن إذا وجد غيره» مع عدم وجوب ذلك. 

الغا آنه معارض بروايات دالة على إهراق الماء إذا غمس اليد اليّ أصابتها الحنابة في الماء» مما يأني. 

وفيه: إن الجمع الدلالي يقتضي ذلكء» فبعد حجية هذه الرواية والجمع الدلالي العرفي بينها وبين تلك 
الروايات الدالة على إراقة الماء» لا محال للقول بالمعارضة وترحيح تلك للأكثرية» وكم في 


.8 قرب الإسناد: ص5‎ )١١( 
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الأخبارى وتخصوضاً في :باب الظهارة والتحاسة .روايات» كثيرة دالة على الاجتناب عن شيء: 
ومع ذلك فهي محمولة على التنزه جمعاًء وإن كان ما دل على اللنواز وعدم وجوب الاجتئاب أقل عدداً. 
مثلاً: في باب نحاسة الفأرة» وردت أخبار كثيرة» فمنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى 
(عليهما السلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب» أيصلّى فيها؟ قال: 
«إغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء»”". 

سياه تعديجة الأخرى الطاد هن اع مون وق جع ليها البناض فال افد عن الفارة 
والكلبء إذا أكلا الخبز أو شماه» أ يؤكل؟ قال: «يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي»7". 

ومنها: عن قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن 
الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه, أ يحل أكله؟ قال: «يطرح منه ما أكل» ويؤكل الباقي»”". 

ومنها: خبر عمار الساباطي عن أب عبد الله (عليه السلام) في 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص١5؟‏ الباب١١‏ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح486. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص9١5‏ الباب١٠‏ في المياه وأحكامها ح45. 
(*) قرب الإسناد: ص5 .١١‏ 


ا 
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حديث قال: إنه سُئل عن الكلب والفأرة أكلا عن الخبز وشبهه؟ قال: «يطرح منه ويؤكل 
الباقي»7"©. 

ومنها: ما عن الفقه الرضوي: «وإن وقع فيه أي في اللاعحافازة أذ ضينة أهوايق اللاي 

ومنها: صحيحة معاوية؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) الآمرة بزح ثلاثة دلاء لوقوع الفأرة في 
البئر”© ومع ذلك كله فهي محمولة على الاستحباب بقرينة ما دل على طهارة الفأرة» كقول أبي جعفر 
(عليه السلام): «لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء» أن تشرب منه وتتوضأ منه»””2» إلى غير 
ذلك بل ربما يصرح في بعض الروايات بنجاسة شيء ولكنها تحمل على التنزه لما دل على طهارته كما 
لا يخفى على المتتبع. 

ثم إنه رما أشكل على الرواية» بأن المسح بالخرقة مقتض لزوال عين المني» فتبقى اليد متنجسة» فهذه 
الرواية تدل على عدم منجسية المتنجس» لا عدم انفعال الماء. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب”5 من أبواب النجاسات ح5. 
)١(‏ فقه الرضا: صه في المياه وشريما سطر؟ ؟. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب9١‏ من أبواب الماء المطلق ح7. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص ١7١‏ الباب4 من أبواب الأسئار ح7. 
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قلت: عدم استفصال الإمام (عليه السلام) في الجواب مع غالبية بقاء أجزاء المي في اليد للرُوجة 
المعلومة لدى الجميع كاف في المطلب» فجوابه (عليه السلام) من غير استفصال دليل على عدم الفرق. 

ومنها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجحل يدخل 
يده في الإناء وهي قذرة» قال: «يكفئ الإناء»”2. 

ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرحل جنابة فأدحل يده في 
الإناء فلا بأسء إذا لم يكن أصاب يده شيء من المي»”". 

ومنها: موثقته أيضاً قال: سألته عن رجحل بعس الطست أو الركوة ثم يدل يده في الإناء قبل أن يفرغ 
على كفيه ‏ إلى أن قال: ‏ «إن كانت إصابته جنابة فأدخل يده في الماء لا بأس به إن لم يكن أصاب 
يده شيء من الميئ» وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيّه فليهرق الماء 
كله»”". 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب/ من أبواب الماء المطلق ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب,/ من أبواب الماء المطلق ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب8 من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
538 
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عن الجنب يحمل الركوة او التور» فيدخل إصبعه فيه» فقال: «إن كانت يده قذرة فأهرقه, وإن كان 
لم يصبها قذر فليغتسل منه»”©. 

ومنها: حسنة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل الجنب يسهو فيغمس يده 
في الإناء قبل أن يغسلهاء أنه: «لا بأس إذا لى يكن أصاب ل 

وق هذه الروايات الخمس: ما تقدم في صحيح قرب الإإسناد وغيره من روايات الاستنجاء. ورواية 
زرارة المتضمنة لموت الفأرة في الحرّة ونحوهاء ورواية أبي مريم وغيرهاء مضافاً إلى ما يأ من عدم انفعال 
الماء القليل في الطريق» وعدم البأس بترشح الماء من امحل الذي يغتسل فيه من الحنابة. 

وتؤيده رواية بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يضع الكوز الذي 
يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب؟ قال (عليه السلام): «يصب من الماء ثلاثة أكف ثم 
يدلك الكوز»”"؛ فإن الأمر بدلك الكوز ليس إلا لإزالة النجاسة عنه» ومع ذلك فلو تنجس ماء الحب 
ملاقاة النجاسة لم تكن هنالك فائدة لصب ثلاثة أكف, فكما أن هذا الصب تتريه كذلك الأمر بإهراق 


.١١ح الباب8 من أبواب الماء المطلق‎ ١١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص”7١١ الباب/ من أبواب الماء المطلق ح؟.‎ 
(؟) الكاقي: جا ص١١ باب الرجل يدخل يده في الإناء ... ح5.‎ 
3” 
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الماء في تلك الروايات» ومثل هذه الروايات الآمرة بالاحتئاب عن الماء للتنزه ولو كان كرا. 


3 


فعن أبي بصير قال: سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر ‏ قد بال فيه حمار أو بغل أو 
انان قال تحروة توح مونو م 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الماء الآحن يتوضأ منهء «إلا أن تحد ماء غيره فتتزه 
عنه»”"'»؛ وكذا في كثير من الروايات: النهي عن التوضىء بسؤر الحائض. 

فعن عنبسة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اشرب من سؤر الحائض» ولا تتوضأ منه»”". 

وعنه (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: «نعمء ولا تتوضأ منه»7'. 


وعن ابن أبي يعفور في حديث» عن أبي عبد لله (عليه السلام): «ولا وما من سؤر الحائض»27. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”١٠‏ الباب” من أبواب الماء المطلق حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص”١٠‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب8 من أبواب الأسئار ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب8/ من أبواب الأسئار ح7. 


(5) الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب من أبواب الأسئار ح”. 





دض 
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وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض قال: «تشرب من سؤرها ولا 
توش عند 

وك" لأس يد ا رافة كاوه م كور لذج على المقيع: 

ومنها: موثقة عمار الساباطي عنه (عليه السلام) قال: سئل عن ماء شرب منه باز» أو صقرء أو 
عقاب, فقال: «كل شيء من الطير يتوضأ ما يشرب منهء إلا أن ترى في ار فإن رأيت في 
ا ل ا 

ومنها: موثقة عمار أيضاً عنه (عليه السلام) أنه سل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه 
دحاحة» فقال: «إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشربء وإن لم يعلم أن في منقارها قذر 
توضا نل شري 

وفيهما: ما تقدم من لزوم الجمع بينهما وبين ما تقدم من رواية زرارة وأبي مريم ورواية بكار وغيرها 
ما تقدم ويأتٍ مما هو نص في الطهارة وجواز الشرب والوضوءء بالحمل على التنزه ونحوه» مضافاً إلى 
موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: 


. الوسائل: ج١ ص١7١ الباب8 من أبواب الأسئار ح؟‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص5١ الباب؛ من أبواب الأسئار ح7.‎ 
الباب// من أبواب الماء المطلق ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
ضرص‎ 
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«لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة7» فإنه لا يخرج عن عموم المستثى منه إلا بنص قطعي» 
فمع قطع النظر عن الروايات المتقدمة قاعدة الجمع بين هذه الموثقة وبين موثقي عمار القول بعدم جواز 
الشرب والوضوء فقطء أما أن الماء نجس حي أنه لا تصح الصلاة لو ترشح منه على الثوب والبدن» 
ويحب غسل ظرفه إلى غير ذلك من الأحكام فلاء فتأمل. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من 
الإناء» قال: «اغسل الإناء»7؟. 

ومنها: رواية حريز عمن أخبره عنه (عليه السلام) قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه»0". 

ومنها: صحيحه الفضل بن عبد الملك البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة 
والشاة والبقرة ‏ إلى أن قال : فلم أترك شيعا إل سألته عنه» فقال: «لا بأس به» حي إنتهيت إلى 


الكلب» فقال: «رجس بحس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم ا 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص١7‏ الباب١٠‏ في المياه وأحكامها ح7ه. 

.١ح الباب4 في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب‎ ١ الاستبصار: ج١ ص؟‎ )١( 
الوسائل: ج١ ص5١ الباب١ من أبواب الأسئار ح5.‎ )"( 

(5) الوسائل: ج١‏ ص57 ١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح5. 


تدرا 
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ومنها: رواية معاوية بن شريح؛ قال: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر 
السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع» يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: «نعم 
اشرب منه وتوضأ منه» قال: قلت له: الكلب؟ قال: «لا»» قلت: أليس هو سبع؟ قال: «لا والله إنه 
00 

أقول: هذه الروايات مع صحة سند جملة منها» وصراحة جملة منها في النجاسة» لا يمكن الخدشة فيهاء 
فلا بد من القول بانفعال الماء القليل مملاقاة الكلب» ولكن لا يتعدى منه إلى مثل البول والميئ والميتة والدم 
والكافر وغيرهاء إذ لا ملازمة لا عقلاً ولا شرعاً بينه وبينها. 

والقول بأنه فصل في المسألة وهو مخالف للاجماع المركب من القائلين بالطهارة والنجاسة. 

ففيه: إنه بعد ما قرر في الأصول من عدم حجية الإجماع إلا الدخولي أو الحدسي القطعي الراجع إلى 
الدوي أيضاء مضافاً إلى احتمال استناد الأقوال إلى هذه الروايات لولا القطع بذلك الموجب لعدم 
حجية الإجماع مسَلّما لا وجه لطرح الأدلة في البسيط منه» فكيف بالمركب» هذا ولكن بعدُ في النفس 


تردد من جهتين: 
الأولى: إن هذه الأخبار معارضة ما تقدم من رواية عبد الله بن مسكانء» قال: سألته عن الوضوء مما 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح5. 
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شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك» أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: «نعم إلا أن تحد غيره فتتزه عنه»0"©. 


فإن هذه الرواية بقرينة أمره (عليه السلام) بالتتزه عن سؤر الجمل والدابة والسنور كالصريحة ف كون 
الماء أقل من الكرء فتقع المعارضة بينها وبين تلك. مع أنها لا محمل لما إلا الطرح لو أحذنا بتلك» بخلاف 
العكس لاحتمال الحمل على شدة الكراهة كما قد يعبر عن ذلك ,كثل نجس ونحوه مضافاً إلى ما تقدم 
من الروايات الدالة على عدم بحاسة الماء بشيء إلا بالتغيّر» والروايات الدالة على حكم النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لأهل البوادي بأن للكلب ونحوه ما أحذت أفواهها وبطوفها ولكم ما بقي» بضميمة أن 
مياه الحياض والغدران تغلب عليها القلة» وللتوقف في المسألة مال واسع. 

الثانية: إنه على تقدير القول بالنجاسة ولزوم الاحتناب» هل هذا الحكم مختص .ما لو ولغ في الإنا» أم 
يحري ولو فيما ولغ في الغدير الذي هو أقل من الكرء أو الماء المستنقع كذلككء فيه تردد» من جهة أن 
الصريح من بعض أدلته والمنساق من بعضها الآخر هو الولوغ في الآنية فلا يعم الحكم لغيرهاء واستبعاد 
الفرق بينهما في غير محلهء إذ هو كاستبعاد الفرق بين ما لو ولغ في ما كان أزيد من الكر بقدر ما 
يشرب وبين ولوغه فيما هو بقدر الكرء مع أن الفرق بينهما قد يكون بقدر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 ١5‏ الباب؟ من أبواب الأسئار ح5. 


يق 
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مثقال. 

وعلى هذا فيجمع بين ما يحكم بالاجتناب» بأنه في الآنيق» وبين غيره» بأنه في غير الآنية. 

ومن حهة أن أحداً لم يفرق بين الآنية وغيرها من هذه الحيثية» وإن كان قد عرفت عدم الحجية مثل 
هذا الإجماع والله العالم» وسيأنٍ تتمة للكلام في بحث الختزير. 

ومنها: حسنة معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الختزير يخرج من الماء فيمر 
على الطريق فيسيل منه الماء» أمرٌ لان فقال: «أليس وراءه شيء حاف» قلت: بلى» قال: «فلا 
بأس» إِنْ الأرض تطهر بعضها بعضاً»”". 

وفيه: إن هذا الخبر» 

أزلا: مغارض عا تنه نويآن مق الأخبان الداله علق هدم التعال للا القليل 'التسدي, لزملها على 
التتزه» كما يستعمل في الأخبار لفظ الطهارة لذلك» كما عن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل 
أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من 
بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوهاء ما الذي يطهرها حي يحل الوضوء منها 
للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: «تترح منها دلاع»2. 


)١(‏ الكافي: ج7 ص76 باب الرحل يطأ على العذرة ح5. 
)١(‏ الكافي: ج” صه باب البئر وما يقع فيها ح١.‏ 
اللا 
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وعن علي بن يقطين» عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها 
الحمامة والدحاجة» أو الكلبء أو الهرة» فقال: «يجزيك أن تنرح منها دلاء» فإن ذلك يطهرها إن شاء 
الله غ223 إلى قب ذلك 

وق ناي شاف عافة 

الاولى: ما عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الختزير 
يشنقئن: يه الماع تمن الكر- هل يتوضا من ذلك الماء؟ قال :لا بوأس »0 

وأورد عليه .ما في الوسائل» 

قال: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلوء وإن أريد به ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد 
الانفصال عن البثر» ويحتمل كون الدلو كراً. 

أقول: وأنت خبير بفساد جميع هذه امحامل» إذ الظاهر من العبارة ماء الدلو لا ماء البئر» كما يحكم 
بذلك أهل العرف» وعدم ملاقاة الحبل للماء وإن امكن إلا أن من المستحيل عادة عدم ملاقاته للماء» ثم 
وقوع قطرات منه في الدلو» وإن أبيت ذلك فعليك بالتجربة وهي كافية في الإثبات» وأما احتمال كون 
اقل كرا اسن بعزايه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص ١54‏ الباب7١‏ من أبواب الماء المطلق ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح7. 


حرا 





موسوعة الفقه ج؟ 

الثانية: ما عن زرارة أيضاً قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الختزير يجعل دلواً يستقى به 
الماءء قال: «لا بأس)»20. 

وأحاب عنه الشيخ في محكي كلامه: (الوجه أنه لا بأس من أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي 
القواية و الآ ان و لل 

أقول: انف خبير بعدم استقامة هذا الجواب» لعدم استفصال الإمام (عليه السلام) مع أن الاستقاء 
بالدلو للاستعمال في الشرب والوضوء ونحوهما لو لم يكن أكثر فلا أقل من كونه مساوياًء فلا يمكن 
إظلاق ادراب ولطال هدهع فصان إل أنه لى از سيا التعاسنة لوم القريه كنا ييدة :عليه الساكمة في 
مسألة الإسراج بإليات ميتة بقوله: «أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام»”", اللهم إلا أن يقال 
بالفرق بين ميت الختزير ‏ فشعره وجلده طاهر ‏ وبين حيه» فتأمل. 

الثالثة: ما سيأى في الخبر الخامس والخمسين من أدلة عدم 


.١5ح من أبواب الماء المطلق‎ ١ الباب؛‎ ١١ الوسائل: ج١ ص9‎ )١( 
باب في المياه وأحكامها.‎ ٠١ التهذيب: ج١ ص7١: ذيل الحديث‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص55” الباب77 من أبواب الأطعمة المحرمة‎ 
يض‎ 





موسوعة الفقه ج؟ 

الانفعال من عدم نحاسة الثوب عملاقاة شحم الختزير فراجع. 

ومنها: ما رواه الشهيد قُ الذكرى» وغيره ف غيره» عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجحل 
أصابته قطرة من طشت فيه وضوىء فقال: «إن كان من بول أو قذرء فيغسل ما أصابه»0". 

وفيه: إنه معارض يما دل على عدم تنام الاوعدان سانا إلى ما تقدم في الروايات السابقة» مع 
أن في موردها ما يدل على عدم وجوب الاجتناب. 

ففي صحيحة عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من 
الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال: «لا بأس به»”". 

وف رواية محمد بن مروان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن ميزابين سالاء أحدهما ميزاب 
البأس مع ملاقاة الماء للبول ونحوه ‏ موجب لحمل خبر العيص على الاستحباب. 

ومنها: رواية ابن أبي يعفور» عن أب عبد اللهإعليه السلام) 


.١ الوسائل: ج١1 ص5 ه5١ الباب؟ من أبواب الماء المضاف ح‎ )١( 
باب اختلاط ماء المطر بالبول ح8.‎ ١ الكافي: ج7 ص؛‎ )١( 
الكافي: ج ص١١ باب اختلاط ماء المطر بالبول ح7.‎ )*( 


احا 
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قال: «لا تغتسل من البئر الى تجتمع فيها غسالة الحمّام» فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى 
سبعة آباء» وفيها غسالة الناصب وهو شرهماء إن الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب وإن الناصب أهون 
على الله من الكلب»26"©. 

ومنها: رواية علي بن الحكم؛ عن رجلء عن أبي الحسن (عليه السلام): «لا تغتسل من غسالة ماء 
الحمام فإنه يغتسل فيه من الزناء ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم»”". 

ومنها: رواية حمزه بن أحمد عن الكاظم (عليه السلام) قال: «لا تغتسل من البئر الي تجتمع فيها ماء 
الحمام» فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت» وهو شرهم»7. 

ومنها: موثقة ابن أبي يعفور المروية في كتاب العلل» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «وإياك أن 
تغتسل من غسالة الحمام» ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمحوسي والناصب لنا أهل البيت وهو 


4 0( 
شر هم» 8 


.١ح باب ماء الحمام‎ ١ الكاقي: ج” ص؛‎ )١( 
من أبواب الماء المضاف ح"7.‎ ١١بابلا‎ ١ الوسائل: ج١ ص58‎ )١( 
.١ح من أبواب الماء المضاف‎ ١١بابلا‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص58‎ 
.١ح علل الشرائع: ص757 الباب١٠١7 في آداب الحمام‎ )5( 
ل‎ 
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وهذه الروايات مع الغض عن اشتمال جملة منها على ما ظاهره بحاسة غسالة ولد الزنا وغسالة الزنا 
ولا يلتزمون بماء الموجب لحملها على الاستحباب بقرينة السياق» لا بد من حمل ذلك على الاستحباب 
والتنزه بقرينة الأخبار الواردة الدالة على طهارة الغسالة. 

بظنانا عن تقار رزياق عرو الأغعيان الدالة ماع عو تابعال ناه لقان كشوف: زرزارة وأن مره 
وخبر شرب اليهودي من الكوز ثم الوضوء به» وغير ذلك. 

فمن الروايات الدالة على طهارة الغسالة: ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره» اغتسل من مائه؟ قال: «نعم؛ لا بأس أن يغتسل 
منه الجنب» ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجحلي وما غسلتهما إلا مما لزق بمما من التراب»7", 
فإنه لو كانت الغسالة نجسة وجب تطهير الرجلء لأا وضعت على الغسالة؛ إذ أنها تحري في الحمام حي 
تصبان حي 

وعن الواسطي: عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سَئل عن مجمع الماء في 
الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب» قال: «لا بأس»6”©, وهذا أصرح من الأولء لدلالته 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١١١‏ الباب7 من أبواب الماء المضاف ح؟. 
(؟) الكافي: ج" صه ١‏ باب ماء الحمام ح5. 
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علي أن الإصابة من نفس ابمجمع. 

وعن ميل بن دراج عن محمد قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) حائيا من المتماة وبينه وبين داره 
قذرء فقال: «لولا ما بيئ وبين داري ما غسلت رحلي» ولا نحيت ماء الحمام»”©, ودلالتها على 

وعن زرارة» قال: رأيت أبا حعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضي كما هوء لا يغسل رجليه 
حي يصلى”", إلى غير ذلك من الأخبار المفيدة» أو المؤيده لهذا المعيى» وهذه الروايات يحمل صحيحة 
علي بن حعفر على الاستحباب,» ففيها: وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن 
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: «إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل 
وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل»”"» والمراد بقوله (عليه السلام) «فيغسله»: غسل الحوض ظاهراء 
وكيف كان فإن هذه الرواية وإن تحمل على الاستحباب بقرينة تلك الروايات» نغنانا إلى وجود 


.7”١ح التهذيب: ج١ ص77 الباب8١ في دخول الحمام وآدابه‎ )١١ 
الباب4 من أبواب الماء المضاف ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص"57‎ 
التهذيب: ج١ ص١7 الباب١٠ ف المياه وأحكامها ح7؟.‎ )( 


حلا 
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فعن الواسطي: عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الحاهمي قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض 
ف الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني» ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: «تغتسل منه» ولا تغتسل من 
ماء آخرء فإنه طهور»7". 

هذا كله مضافاً إلى ظهور بعض الأخبار في أن النهي عن الاغتسال من الماء امجتمع إنما هو لمصلحة 
طبية» لا لحكم شرعي تحريمي, ولذا حملوا ما دل على النهي عن الوضوء والغسل ونحوهما بالماء الممسخن 
بالشمس على الكراهة لاشتمال الخبر على التعليل بكونه يورث البرص. 

فعن الكليئ ( رمه الله بسنده عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «من اغتسل من 
الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الحذام فلا يلومنّ إلا نفسه»”2© الحديث. 

ثم لا بأس بذكر جملة من الأحبار الظاهرة في عدم انفعال الماء القليل مملاقاة المئي. 

فعن الفضيل قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ 
فقال: «لا بأس, هذا 


)١(‏ التهذيب: ج١1‏ ص77 الباب/١‏ في دحول الحمام وآدابه ح55. 
(؟) الكافي: ج5 ص”.١ه‏ باب الحمام ح8”؟. 


الحلا 
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ما قال الله تعالى: لاما جَعَل عَلَيْكَمْ في الدّينِ منْ حَرَجٍ4)”". فإن من المعلوم وجود المي في بدن 
الجنب غالبا فلو انفعل الماء القليل يعلاقاته ثم انتضح من الأرض في الإناء تنجس الإناء» فعدم التنجس 
دليل على عدم الانفعال بالملاقاة. 

وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب» يغتسل فينتضح من الماء في 
الاناء» فقال: «لا بأس «إما حَعَل عَلَيْكَمْ في الدّينٍ من حَرج)74". 

وعن شهاب بن عبد ربه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الحنب يغتسل فيقطر الماء عن 
جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء» إنه «لا بأس بهذا كله»”". 

وعن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يغتسل من الحنابة» وثوبه 
قريب منه» فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: «نعم لا عن 0000 

وعن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اغتسل من الحنابة فيقع الماء على الصفاء 
فيتزو فيقع على الثوب فقال: 


.١ح الباب4 من أبواب الماء المضاف‎ ١ الوسائل: ج١ ص"57‎ )١( 
الكافي: ج7 ص7١ باب اختلاط ماء المطر بالبول ح7.‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب4 من أبواب الماء المضاف ح5. 
(5) الوسائل: ج١‏ صه ١١‏ الباب4؟ من أبواب الماء المضاف ح١١.‏ 
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ع ١‏ 
«لا باس ل 


والإنصاف أن حمل جميع هذه الروايات على طهارة البدن حلاف الظاهر المقطوع به منهاء كما أن 
الفقول] «إظتاققي ؟واشيوهة عبان لكر الطاط ابو جين وأصرح من جميع ذلك ما تقدم من صحيحة 
عمر بن يزيد وهو الحديث الثلاثون. 

ومنها: صحيحته أيضاً عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن ختزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ 
قال: «يغسل سبع نراات 74 

وفيه: مضافاً إلى ما تقدم في الحديث التاسع والعشرين؛ لا بأس بالالتزام.بما ذكره الفيض القمي (رحمه 
للم قال: (ولا يبعد أن يقال: إن في الكلب والختزير خصوصية ليست في سائر النجاساتء فلا يجوز 
القيدتا والواضيوة رن شاع اتام الى خويا عو للق الما ولأتهن الاناع الذي ثريا منه برل كان فاؤه 
غير الماع الذي شربا'مبدة ولا يجوز الأكل أيضاً إذا تأثر.ها'فية بسبب الرطوية» ونتبع هذا الحكم بعقدار 
دلالة الدليل فلمًا كان الحكم وارداً في خصوص الآنية فنقتصر في الحكم على خخصوص الأواني المتعارفة 
المعدة للأكل والشرب» وما كان ظرفيته بقدرهاء وليس الحكم في غيرها من الظروف والأوعية اليّ 


)١(‏ الوسائل: اج صه ١ه ١‏ الباب؟ من أبواب الماء المضاف ح11. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص57١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح7. 


ل 
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تكون أكبر» وهذا الحكم يختص بالأكل والشرب والوضوء لا غيرهاء فلو صب ماءه على اللباس 
والبدن» فلا يحب غسلهما للصلاة» لعدم الدليل عليه» فإن مدلول الأدلة الدالة على وجوب الغسل لا 
يزيد على ذلك) إلى آخره. 

ومنها: ما رواه البحار عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن حب ماء فيه ألف 
رطل وقع فيه وقية بول» هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: «لا يصلح»”"2. 

والجواب: إن منتهى الأمر ظهور الخبر في لزوم الاحتناب فيحمل على التنزه بالنص الدال على الجواز» 
كحبر الميزابين الذين أحدهما بول. 

وما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله 
في المركن مرتين» فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة»”©. 

قال في الوسائل: قال الجوهري: (المركن الإجانة الى تُغْسّل فيها الثياب)7". 


.55١0ص‎ ٠١ج البحار:‎ )١( 
التهذيب: ج١ ص١5 ؟ الباب١١ في تطهر الثياب وغيرها ح؛.‎ )١ 
.7١75ص زوه الصحاح: جه‎ 
555 
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أقول: لا يحتمل الفرق بين البول الذي لاقى الثوب في عدم التنجيسء وبين غيره في التنجيس. 

وعن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرجٌ من الخلاء. فاستنجي بالماء» فيقع 
ثُوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: «لا بأس به وليس عليك شيء»0". 

والقول: بالفرق بين البول المحلوط بماء الاستنجاء وغيره» في غاية البعد» بل يمكن القطع بالعدم 
للتعليل المذكور ف خبر الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: الرجحل يستنجي فيقع 
ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: «لا بأس» فسكت فقال: «أو تدري ١‏ صار لا تمن به؟» قال: 
قلت: لا واللهء فقال: «إن الماء أكثر من القذر»”". فإنه نص في عدم حصوصية كونه ماء الاستنجاءء 
وإنما العلة الوحيدة هي أكثرية الماء عن القذر فهي علة منصوصة عامة يلزم التعدي عنها. 

والمناقشة: بأنها يحتمل أن تكون حكمة فلا إطراد» مردودة بأن اللازم عدم التمسك بأي حكمة 
ذكرت في الروايات بحيء هذا الاحتمال. 

والحل: إن الظاهر من التعليل مطلقاً» كوا علة يدور الحكم 


.١4ح الفقيه: ج١ ص١4 الباب5١ في ما ينجس الثوب والجسد‎ )١( 
الوسائل: ج١ ص١5١ الباب١١ من أبواب الماء المضاف ح5.‎ )١( 


"2 / 
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مدارهاء وجوداً وعدماء وحيث عرفنا عدم دوران التحكمء بدليل قطعي خارجيء رفعنا اليد عنها. 
وقلنا: إها حكمة مع أن رفع اليد ف ذلك المورد أيضاً إنما هو بقدر دليل الخلافء ألا ترى أنه لو قال 
المولى: (اكرم زيداً لأنه عال) فهمنا منه عموم الحكم لكل عالم؛ فإذا قال: (لا تكرم العالم الفلاني) رفعنا 
اليش لشم ول يدق الفا الشوة المستفاة من الكلة. 

هذا مضافاً إلى النقض بكثير ما تعدى الفقهاء عن موارد حزئية» ولو بدون ذكر العلة في الرواية 
عرق قلع فهو الخصوصةة 

والتاضل : إفم كتير ما يتعدون عن مور للك يذضوق: استتاظ:الغلة كما 'فغلوا ذلك في مياسة 
المضاف بملاقاة النجاسة ونحو ذلك» فكيف لا يتعدى عن العلة المنصوصة الى في مقام البيان. 

وعن محمد بن النعمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا 
00 


جنب؟ فقال: «لا بأس به» 


وعن عبد الكريم بن عُتبة الحاشثمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يقع ثوبه على الماء 
الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: «لا»”©. إلى غير ذلك» من الأخبار الدالة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص ١5١‏ الباب7١‏ من أبواب الماء المضاف ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المضاف ح5. 


للا 
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على طهارة ماء الاستنجاء» بضميمة عدم فهم الخصوصية أو القطع بالعدم. 

وأما احتمال أن يكون الوجه في احتناب الماء الذي وقع فيها أوقية من البول» تُغيّره بالبول» فبعيد 
عدا ره ور هذا القدار حو تنا خقنة انول القفل قان6الأوقية عل ماد كرها يعض اللعويك: ونون 
من إن عشر جزءً من الرطل» فنسبة الأوقية إلى ألف رطل نسبة الواحد إلى انْن عشر ألفاء ومن المعلوم 
عدم التغيير خصوصاً والبول ليس له لون ولا طعم ولا ريح قوي بحيث يؤثر في نصف هذه الكمية من 
الماء» فكيف كذا المقدار الكثير. 

نعم» من امحتمل قريباً أن يكون النهي عن شرب الماء والوضوء به» لخلطه بالبول ووجود ذراته في 
الماء» ولكن الأمر هيّن بعد ما ذكرناه من المعارضات وبينهما جمع دلالي عرقي. 

بل نقول: إن التعليل بكون الماء أكثر» كما في الخبر أقوى في المطلوب من التعليل في صحيحة ابن 
بزيع الواردة في البئر» فكما رفعت اليد عن النجاسة في البئر الظاهرة من أحبار كثيرة بمذا التعليل؛ 
فكذلك في ما نحن فيه بطريق أولى. 

ومنها: رواية سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحرّة تُسمٌ مائة رطل من ماء 
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أشرت: مته وأتوضا؟ قال: برزلةع 7 . 


وقد تقدم الجواب عنها في الخبر الحادي عشر من أخبار الانفعال» وأنه من القريب جداً بل المقطوع به 
تغيّر الماء يمذا المقدار من الدمء إذ النسبة بين الأوقية من الدمء وبين مائة رطل من الماء» نسبة الواحد إلى 
الألف ومائتين» ومن المعلوم أن قطرة من الدم» تغير ألف ومائي قطرة من الماء. وقد تقدم نقل احتمال 
ذلك عن الفقيه الحمداني (رحمه الله) فراحع. 

انها زؤاية نحقض. ذل قتانقه عن شعو ون هبرق ليها الماك فالسرني يفتاه اللو زرا نا 
كانت له نفس نا 

وفيها: إن هذه الرواية على عدم الانفعال أدل منها على الانفعال» وذلك لما تقدم من مفهوم الحصرء 
ثم إن ذا النفس السائلة الذي يفسد الماء؛ لم يعلم أنه كيف يفسد الماءء بالنتن أو ممجرد الملاقاة. 

وخبر زرارة المتقدمة الدالة على عدم نحاسة أوعية الماء موت الفأرة فيهاء تُبين هذه الرواية وأن الفساد 
لا يحصل .جرد الملاقاة بل بالتغيير» كما هو مفاد سائر الأخبار. 

ومنها: رواية أبي بصير قال: دََخَلَتْ أم حالد العبدية على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقالت: 


جحعلت فداك إنه يعتريئ 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب/ من أبواب الماء المطلق ح. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص 75١‏ الباب١٠‏ في المياه وأحكامها ح57. 
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قراقر في بطي إلى أن قالت: ‏ وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق» وقد وقفت وعرفت 
كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: «وما يمنعك عن شربه»؟ قالت: قد قلدتك ديئي 
فألقى الله عزوجل حين ألقاه فارج أن جعفر بن محمد (عليهما السلام) مويق وهاني» فقال: «يا أبا 
محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل» لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة»» الى 
أفذقال "قال أ بونغيد ان وغلية الساخم: لسابو اليل يدقن جنا يف1" وتوا ادا 

ومنها: رواية عمر بن حنظلة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مُسكر 
عق عليه الاش كه ذهب قادهة ويلتفتي شك؟ قال رزلا و ابه ور كأفرة قفار قف ف عسي إلا أهريق 
ذلك لير 

أقول: الظاهر .معونة النصوص الدالة على عدم نحاسة الخمر» كون المراد بالنجاسة ونحوها في هذين 
الخبرين بيان الخباثة» وعدم حلية الشرب» ولو كان بقدر ميل منها في حبء؛ كما يدل على ذلك الخبر 
المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وقوع قطرة من الخمر في البثر. 


.١ح الكافي: ج” ص”7١: باب من اضطر إلى الخمر‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج1١ ص”777 الباب6/١ من أبواب الأشربة المحرمة‎ 
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وأما الأخبار الدالة على عدم النجاسة؛ فهي كثيرة نذكر منها جملة: 

منها: صحيحة ابن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوبي شيء من الخمر» 
أصلي فيه قبل أن أغسله؟ فقال: «لا بأس» إن الثوب لا يسكر»0". 

ومنها: موثقة ابن بكير قال: سأل رجحل أبا عبد الله عليه السلام) وأنا عند عن المسكر والنبيذ 
يعدب قورت قال اول با 

ومنها: صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال: «صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع 
الأثر» إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شريها»”". 

ونننهاة رواية الفيق بن مويى ابلتاط”قال#“سنانتك 'أبا “عبن الله وعليه السباوم )عر لجل ,يقترت 


الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوي» فقال: «لا ا 


.١٠١5ح في تطهير الثياب وغيرها‎ ١١بابلا‎ 58٠١ التهذيب: ج١ صب‎ )١( 
.١١١ح التهذيب: ج١ ص١٠78؟ الباب؟١ في تطهير الثياب وغيرها‎ )5( 
قرب الإسناد: ص75.‎ )5( 

(5) التهذيب: ج١‏ ص١٠8؟‏ الباب١١‏ في تطهير الثياب وغيرها ح؟١١.‏ 
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ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ 
قال: «نعم», قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حكن أشوضة هن قال: «نعم» إن أصل النبيذ حلال» وإن 
أصل الخمر حرام»”"©. 

أقول: قال الفقيه الحمدان (رحمه الله) بعد نقله هذه الرواية: (ولا يبعد أن يكون المراد بالنبيذ في هذه 
الرواية النبيذ الغير المسكرء فتكون هذه الرواية على خلاف المطلوب أدل)7", انتهى. 

وأنت خبير ببعد هذا الاحتمال عن ظاهر الرواية) فإن الإمام (عليه السلام) في صدد بيان وجه حرمة 
شرب الماء الواقع فيه الخمر» كما في رواية عمر بن حنظلة وغيرهاء دون النبيذ مع أن كليهما محرمان. 

وحاصل الفرق: أن الحرمة في النبيذ ليست بشدة الحرمة في الخمر» فالمستهلك منه في الماء يجوز شربه» 


دون المستهلك من الخمر» فتأمل. 
ومنها: رواية الحسن بن أبي سارة”" قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط اليهود 
والنصارى وابحوس» وندخل عليهم 


1 ١ التهذيب: ج١1 ص 7179 الباب١ في تطهير الثياب وغيرها حى‎ )١( 
(؟) مصباح الفقيه: كتاب الطهارة الجزء الأخير في حكم النجاسات ص”” سطر".‎ 
وفي نسحة: (الحسين بن أبي سارة).‎ )١١( 
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وه يا كلوة :ويكتريوة اقبمة سافيهم قيضب عن :ثياي تمر قال تكولا باس :يه إلا أن تشدين أن 
تعسللة ار 

ومنها: رواية الحفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدّن يكون فيه الخمر ثم يجفئف 
يجعل فيه الخل؟ قال: «نعم»”". 

ومنها: مرسلة الصدوق (رحمه اللم) قال: سّئل أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) فقيل لهما: إِنَا 
نشتري ثياباً يصيبها الخمر ووذك الختوير عند جاكتهاء أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال: «نعم لا بأس 
يما إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسنّه والصلاة فيه»”"» ورواه غير واحد عن الصادق أو 
الباقر (عليهما السلام). 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): أنه سئل عن الرحل يمر في ماء المطر 
وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: «لا يغسل ثوبه ولا رحله» ويصلي 

05 


فيه» ولا بأس» . 


.١١١ح التهذيب: ج١ ص١8؟ الباب١١ في تطهير الثياب وغيرها‎ )١( 
من أبواب الأشربة المحرمة ح4.‎ 7٠١ (؟) الوسائل: ج١١ ص5 55 الباب‎ 
.١ح‎ 7١ علل الشرائع: ج؟ ص/اه” باب‎ )”( 
الباب” من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص8‎ )5( 
>36 
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عيسى بن موسى ‏ على أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت صالحة» فقالت: إن أتطيب لزوجحي 
فيجعل في المشطة الى امتشط يها الخمر واجعله في رأسي؟ قال: «لا بأس»0". 

ومنها: ما عن الفقه الرضوي: «لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه حمر لأن الله حرّم شريماء ولم يحرم 
الصلاة في ثوب فا 7 

أقول: وهذه الروايات وإن عارضتها روايات أحرى ‏ كما يأق في باب نبحاسة اقم اإنمشان اللدبت 
إلا أن الجمع بينهما يقتضي ما ذكرناه؛ والله تعالى العالم. 

ومنها: صحيحة علي بن حعفر عن أخيه موسى بن حعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رحل 
رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراًء فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «إن لم يكن 
شت يسنييق في الماع فلا بأمن»'فان كان شيعا ينا قلا يتوضا منهع 7 , والواب ما تقدم فراجع. 

ومنها: صحيحة ابن أبي عمير» قال: عن بعض أصحابنا: قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في 
العحين يعجرم من الماع النتحس 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ”١‏ الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة ح7. 
)١١‏ فقه الرضا: ص8" باب شرب الخمر سطر؛ .١‏ 
(5) التهذيب: ج١‏ ص58 ١؛‏ الباب١؟‏ باب المياه وأحكامها ح8١.‏ 


همه" 
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كيف يصنع به؟ قال: «يباع من يستحل كل المبتة» 7" , 

وف رواية أخرى: أنه «يدفن, ولا يباع206. 

وافيوباة أد :لك روط انا نا عد افيد أصبات ]تهنا ف فوص “كون» لخاد كناء وننا 3 5ه ساعن 

ومنها: عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال: كنت مع أب عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة 
فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان» فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «أرقه» فاستقى آخر فخرج فيه فأرة» فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): «أرقه» قال: فاستقى 
الثالث فلم يخرج فيه شيء» فقال: «صبّه في الإناء» فصبه في الإناء””. 
نص في عدم النجاسة» وقد تقدم بعض الكلام في هذه الرواية فراحع. 

ونزيد 2 المقام فنقول: إن الخبر رما يقال بدلالته على عدم انفعال الماء القليل» للتلازم العادي بين 
إراقة الماء من الدلوء وبين تنجس اليد ونحوها بذلك» فملاقاة يد الغلام للماء الذي فيه الفأرة وعدم 


.١ح الوسائل: ج١ ص74١ الباب١١ من أبواب نواقض الوضوء‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص74١ الباب١١ من أبواب نواقض الوضوء ح؟.‎ 
.١ من أبواب الماء المطلق ح5‎ ١ الباب؛‎ ١١ الوسائل: ج١ ص8‎ )*( 
١ اك‎ 
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تطهيرهاء ثم صب الاء الثالث في الإناء مع الملاقاة لتلازمه العادي أيضاء دليل على عدم بحاسة اليد 
المستلزم لعدم بحاسة الماء .مملاقاة الفأرة» فتأمل. 

ثم: إِنْ في المقام روايات أخرى دالة على عدم الانفعال نذكرها تتميماً للفائدة. 

منها: حسنة محمد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء 
القليل في الطريق» ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان» قال: «يضع يده ويتوضأ 
ويغتسل؛ هذا مما قال الله تعالي: «إما حَعَل عَلَيْكَمْ في الدّين منْ حَرَ 24 

وأشكل عليه في الحدائق بإشكالات ستة: 

الأول: (أن يكون المراد بالقليل» هو القليل العرني دون الشرعي)” 

أقول: ومثله قال شيخنا المرتضى (رحمه الله) .ما لفظه: (وفيه: إن الاصطلاح الشرعي غير ثابت في 
لفظ القليل فغاية الأمر كونه من 


.7/ سورة الحج: الآية‎ )١( 
(؟) الاستبصار: ج١ ص8١١ الباب7 في الجنب ينتهي الى البثر... ح7.‎ 
الحدائق: ج١ ص789؟ في حكم القليل الراكد.‎ )( 


/اه ؟ 
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الأخبار المطلقة القابلة للتقييد بالكر)7"؟. 

وفيه: إنه لم يثبت حقيقة شرعية في لفظ القليل والكثير أصلاء فليس القليل إلا .معناه العرفي اللغوي 
والمتبادر منه هو الأقل من الكر بكثيرء بل تسمية قدر الكر قليلاً يأباه العرف واللغة» كما لا يخفى على 
من راجع العرف. نعم كل ماء أقل من ماء أكثر منه» ولكن ذلك لا يرتبط ما نحن فيه. 

إن قلت: لا دليل على أن المعئ المتبادر من القليل فعلاً كان هو المتبادر قبلاً. 

قلت: أصالة عدم النقل الي هي من الأصول العقلائية» وقد أحروها في كثير من المباحث الأصولية 
كباب الأمر والنهي ونحوهما كافية في المطلب. 

وأما ما ذكره بعض المعاصرين من أن المحتمل أن يكون المراد بالقليل ما لا يمكن الارتماس فيه» فغئي 
عن الجواب؛ ولو فتحنا باب هذه الاحتمالات لم يبق ظاهر أبداً. مضافاً إلى أن الاحتمال إنما يضر 
بالدليل العقلي لا بالظهورء ولقد أجاد الفقيه الهمداني (رحمه الله حيث سلم الظهور يملاحظة الاستدلال 
بآيه نفي الحرج إذ لو كان مورد السؤال هو الكر لم يكن الحكم بوضع اليد فيه والاغتسال 


.” كتاب الطهارة: ص4 سطر؟‎ )١( 
لا‎ 
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منه» مما قال الله تعاللى: لما جَعلَ عَلَيَكُمْ في الدّينٍ منْ حَرَج4 بل كان مما ورد فيه «الماء إذا بلغ قدر 
لك ١‏ ينجسه شي ع7" انتهى. 

وأما قلب الاستدلال فشيء لا يفهم من الظاهر؛ وإن شك في ذلك فالحكم العرف. 

الثاني: (أن يكون المراد بالقذر في اليد هو الوسخ ‏ وقال في الحدائق بعد ذكره لهذا الإشكال: ‏ 
وفيه بعد» حيث إن المتبادر في الأحبار من هذا اللفظ هو النجاسة)7”© 


الثالث: (ما ذكره شيخنا البهائي (رحمه الله من أن المراد بالقليل الشرعي لكن مع الجريان ‏ قال: 
ةط 
الرابع: (أن يكون الضمير ف «يتوضأ» عائدا إلى الرحل بتجريده عن وصف الحنابة ‏ قال: ‏ وفيه 
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000 
الخامس: حمل ذلك على الرحصة دفعا للحرج والمشقة. 
أقول: وأشكلوا على ذلك بأنه حرق للإجماع أولاء وأن النجاسة 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الطهارة ج١‏ صه ١‏ سطر؟ة ؟. 
(؟) الحدائق: ج١‏ ص79 في حكم القليل الراكد. 
() الحدائق: ج١‏ ص59؟ في حكم القليل الراكد. 
(5) الحدائق: ج١‏ ص79 في حكم القليل الراكد. 


1 


موسوعة الفقه ١‏ 


ب الأموى ارشع ا كا لوو امار الل ثانن. 

أقول: يرد على أصل التفصيل أن القول بذلك إنما يتم على تقدير ثبوت أصل النجاسة بالملاقاة» ومن 
الأدلة المتقدمة عرفت عدم لزوم الاحتناب إلا تنزهاًء فهذا تفصيل بين التنزه وغيره» وذلك غير مضر. وقد 
تقدم الكلام في مثل هذه الرواية في الحديث الخامس والعشرين من أدلة عدم الانفعال. 

وأما أنه حرق للإجماع المركب أو أن الأمور الوضعية غير قابلة للرفع» ففيهما ما لا يخفى. إذ مثل 
هذه الإجماعات محصلها غير حجة فكيف ,عنقوهاء مضافاً إلى القطع بالمخالفة» والأمور الوضعية ليست 
إلا بيد الشارع فوضعها ورفعها لا يثبت إلا .مقتضيات الأدلة» فلو اقتضى الدليل الرفع في مكان كان 
التشكيك احتهاداً في مقابل النص. 

السادس: الحمل على التقية لأن ذلك مذهب كثير من العامة كما ذكره الشيخ (رحمه الله في 
الاستبصار وأيد بعضهم هذا الحمل بذكر الوضوء مع الغسل. 

وفيه: إن الحمل على التقية إنما يكون بعد عدم إمكان الجمع الدلالي ‏ كما تقدم ‏ وأما التأييد: 
ففيه: إن الوضوء عبارة عن التنظيف كما لا يخفى على المتتبع في الأخبار» لا الوضوء المصطلح. ومثل 
هذا الخبر في الدلالة: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) حيث سأله عن اليهودي والنصراني 
يدل يده في الماء أيتوضأ منه 


3 


موسوعة الفقه ج؟ 

للصلاة؟ قال: «لا إلا أن يضطر إليه»0", والنهي لا بد أن بحمل على التنزه لما رواه الشيخ (رحمه الله) 
بسنده عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل هل يتوضأ من كوز أو 
إناء غيره إذا شرب» على أنه يهودي؟ فقال: «نعم»» قلت: فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال: 
«نعم»”"2» ودلالة الخبرين على تقدير بحاسة أهل الكتاب ظاهرة. 

ومنها: ما عن ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقي فيه من بثر 
فيستنجي فيه الإنسان من بول» أو يغتسل فيه الجنب» ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: «لا توضأ من مثل 
هذا ال الي 

أقول: وقد تقدم وجه التفصيل بين الاضطرار وغيره. 

ومنها: ما رواه الشيخ (رحمه الله) بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن وانلاهي وان عليه ترالعلاوة وقهاف امدق م صصص نزم الحو انرود عا فكي ار لط رن 
الماء والنار قد طهراه»””'؛ فإن العذرة وعظام الموتى سببان لنجاسة الحص لسراية دسومتهما إليه؛ ثم النار 


تطهر القسم المعظم بسبب 


.7 في المياه وأحكامه ح‎ ٠١ الباب‎ 5١ ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 
في المياه واحكامها ح 5؟.‎ ٠١ ص "55 الباب‎ ١ التهذيب ج‎ )( 
.١٠5 ص الباب 4 من ابواب الماء المطلق ح‎ ١ الوسائل ج‎ )"( 
.7 باب ما يسجد عليه وما يكره ح‎ 7١ الكاي ج “ ص‎ )5( 
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موسوعة الفقه ١3‏ 


حى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف 


إزالتها عن المحص» ويبقى أجزاء صغار منها محفوظاً وذلك الباقي من احص النجس يتطهر بسبب 
ملاقاة الماءه ومن المعلوم أن الماء الذي يختلط مع الحص قليل جداً. 

هذه جملة مما ظفرنا بما من الأخبار الدالة بالنصوصية أو الظهور على عدم الانفعال يبلغ عددها ‏ 
بضميمة الخبرين الذين نقلناهما عن الوسائل في تتمة الأخبار الدالة على أن الماء لا ينجسه إلا التغيير ‏ 

وقد عرفت أن حل المعارضات أو كلها لا يكافؤها للجمع الدلالي العرثي بينها وبين الأحبار الظاهرة 
الاتقعال» وق امسن فزي اند 'لولة ذهات«الشيور إل" القؤل' بالاتففال» كه الشف فده الأعبان 
للانفعال مقطوع كونه حلاف ظاهر الادلة ممقتضى الفهم العرثي. 

وهناك وجوه أخحر من الطرفين أضربنا عنها حوف التطويل والله الحادي إلى سواء السبيل. 

وكرف كاف فالقاتلون: والاهوال رفون :لصفت بتعا اللشوور جد قلق انمتن مادقا 
مطلقاً من غير فرق بين النحاسات [حن برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف) حلافاً للشيخ في 
الاستبصار فإنه ذهب إلى القول بعدم انفعال الماء القليل ما لا يدركه الطرف من الدم» وفي محكي 
المبسوط ما لا يمكن التحرز عنه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز عنه. 

وعن غاية المراد نسبة القول بطهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا 
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موسوعة الفقه ج؟ 

يدركه الطرف من الدم إلى الكثير. 

فالكلام يقع في مقامين: 

المقام الأول: في عدم الانفعال ما لا يدركه الطرف من الدم؛ واستدلوا عليه بأمرين: 

الأول: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رحل رعف 
فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه» هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن 
شيعا يستبين في الماء فلا بأس» وإن كان شيعا بيّناً فلا تتوضاً منه»20. 

وأشكل عليه: 

1 عاتن السياته يلظ :زوفيس :ا ظاهن الخو الى انض يعي إلة إصناية اناد ويف إن وغول 
شيء من تلك القطع إلى الإناء لا ينفك غالباً عن إصابة الماء أيضاً تحيّر السائل في حكمه وأحابه الإمام 
(عليه السلام) بنفي البأس ما لم يظهر شيء من الدم في الماء. وعلى تقدير كون كلمة «شيء» منصوبة 
كما عن بعض النسخ فمعناه أيضا يؤول إلى ذلك كما لا يخفى على المتأمل. ومعلوم أنك لو سألت 
نحتهد عن مثل الفرض يجيبك بمثل جواب الإمام (عليه السلام) لانحصار طريق حصول القطع بإصابة الماء 
في مفروض السائل ‏ بظهور أثر الدم 


.١ح الوسائل: ج١ ص؟١١ الباب// من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
اكير‎ 


موسوعة الفقه ج١‏ 

في الماء» لأن ما عداه من الأمارات كإصابة الإناء أو تفرق أجزاء الدم أو تموّج الماء لا يورث إلا الظن 
بالإصابة فلا يلتفت إليها)"©؛ انتهى. 

أقول: الظاهر من قوله «أصاب إناءه» ولو بقرينة كون السائل علي بن جعفر أو بقرينة السؤال عن 
حكم الوضوءء هو إصابة ماء الإناء» ولذا لم يستشكل عليه في المستمسك ذه الجهة» بل قرر هذا 
الظاهر بقوله: (فإن الظاهر منه إصابة نفس الماء» كما قد يشهد به لسان الجواب)7" انتهى. 

اد إلى أن العلم بإصابة الإناء موجب للاجتناب عن الماء» لأنه طرف العلم الإجماللي وطرفاه محل 
الابتلاء قطعاء إذ دليل عدم لزوم الاجتناب عن الأطراف إذا لم يكن بعضها محل الابتلاء هو استهجان 
الخطاب وليس موجوداً في المقام فأي استهجان لقول المولى: احتنب عن النجس الواقع على الإناء أو ف 
الماء» على أنا نرى بالوجدان استعمال ظاهر الإناء وما فيه فيما يتشرط فيه الطهارة فيشرب منه الماء» 
ويضع يده المرطوبة على ظاهره ثم يصليء أو يدحله في الحبء إلى غير ذلك من الاستعمالات. ولذا لو 
سئل امحتهد بأني أعلم أن ظاهر إنائي بحس أو مائه لا يفتيه بحواز شرب الماء» ونحوه. 

وثانيا: ما يمكن أن يناقش في الرواية من حيث السند (بأن فيه محمد بن أحمد العلوي امجهول غير 
ظاهر ‏ لو سلّم ‏ فإنه مروي في 


.١77ص مصباح الفقيه: ج١1 كتاب الطهارة‎ )١( 
.١7ص مصباح الفقيه: ج١ كتاب الطهارة‎ )١( 
يئ1ح”"”"”ظ3”ظ>‎ 





موسوعة الفقه 1 


الكائي بطريق صحيح ليس فيه العلوي الموجود في طريق الشيخ)”''» كما في المستمسك. 

سين لفون القعوو د اق زد هيع البدية 

وفيه: إن الإعراض عن الدلالة غير مضر بعد تسليم كون الإعراض مضراً في الجملة» وقد عرفت في 
الأصول عدم موهنية الإعراض أصلا. 

الثاني: ‏ هما استدل به لعدم الانفعال بغير المستبين من الدم ‏ ما تقدم عن مبسوط الشيخ (رحمه الله) 
بأنه لا يمكن التحرز عنه. 

وفية:: نظر» لإمكان الأحبراز قطعاً ‏ ولو سلمح فالضرورات تقدز بقذرهاء مَضافاً إلى عدم ازتفاع 
الحكم الوضعي بالحرج. 

المقام الثاني: عدم انفعال الماء بالذرات الصغارء غير المدركة بالبصر مطلقاً ولو من غير الدم» واستدل 
له بأن ظاهر أدلة بحاسة هذه النجاسات ما صدق عليه ذلك العنوان في العرف» فالذرات الصغار الي لا 
يصدق عليها الدم والبول والمئي لا حكم لماء كما أن ادلة انفعال الماء القليل بالنجاسة منصرف عن مثل 
فده الكو اق 

ويؤيده الحكم بطهارة بخار البول الصاعد حين التخلي مع القطع باصطحابه لذرات البول» بل البخار 
لدى أهل التجزئة والتحليل عبارة 


.١48 المستمسك: ج١ ص‎ )١١( 
اح‎ 


موسوعة الفقه ج؟ 
سواء كان مجحتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي. فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي» ولم 
يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع؛ 


عن الذرات المائية المصحوبة مع المواء المرتفع بالحرارة» وكذا الحكم بطهارة اللون والرائحة مع 
ضرورة بقاء الأحزاء» ولو لم نقل باستحالة انتقال العرض. وكذا حكم جماعة منهم صاحب العروة 
بطهازة غمل الغاقط» :وإ بقيت الأجحراء الصغار الك ل تتمين 'إذا استنمض بالأح ارح ذكره ي: حك 
مطهرية الأرض ‏ ولعل هذا هو مراد الشيخ من العبارة المتقدمة. إلا أن التعليل بعدم إمكان الاحتراز 
إشارة إلى حكمة هذا الجعل» وهذا الكلام يتم على مذهب غير المشهور القائلين بعدم انفعال الماء إلا 
بالتغير» أما المشهور فلا يقولون به. 

(سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي» فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت 
بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع] خلافا للمحكي عن 
صاحب المعالم والمحدث الإسترابادي حيث اعتبر الاحتماع في الانفعال» فقال في محكي المعالم: (إذ الأدلة 
الدالة على انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة بامجتمع والمتقارب)0". 

قال في الحدائق: (ومبيئ ما ذكروه على أن المستفاد ‏ من أخبار الكرٌّ كمية واشتراطاً ‏ اعتبار 
الاحتماع في الماء» وصدق الوحدة على ذلك الماء 


)1١(‏ الحدائق: ج١‏ ص579. 
55" 


موسوعة الفقه ج؟ 
وإف كان يقن الكت "له يمدي وإنة كان ختفزها حل الوه اللاكور هلق كان ننا'ى كن تعفر ةذزكه الك ركان 
امجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس»ء لم تنجسء لاتصالها بالبقية. 


إنما هو باعتبار ذلك» فمورد جعل الكر وعدمه مناطاً للعصمة عن الانفعال وعدمها إنما هو المجتمع 
البيداكرن افون اتمازني” الل كؤو ةو الشالة ل إشكال)7 "انه 

أقول: وهذا :ليس" ببعيد عن الفهم العرقء بناء على الانفعال» فإن الموى. إذا قال: "لآ تشرب من الماء 
الذي لاقى السم", ثم كان هناك حفر متباعدة بينها سواقي ضيقة فلقي أحدها السمء لم ير العرف شمول 
النهي لسائر الحفرء والفرق بأن المدار في السم السراية وليست في الحفر كذلكء, بخلاف المقام» لعدم 
كو السراية يبا للفحاضة) متوعه عا يا تن أن المتفاهه عرفا من كيفية الدكس هن الس بالسراية 
لا غيرها. 

(وإن كاة تند الك ضير "كسان الكدرة الدالة قن “ذلك وق كان ونا غلن الرجد 
المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكرء وكان المجموع كرأء ولاقى واحدة منها النجسء لم 
تنجسء لاتصاها بالبقية) ولح يُعلم من القائل بالانصراف هل يقول به هنا أم لا؟. 

ثم إن هذا كله فيما لو تساوت السطوح, أما مع اختلافها فسيأقٍ الكلام عنها إن شاء الله تعالى. 


)1١(‏ الحدائق: ج١‏ ص7787. 


ا 
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(مسألة  :)١‏ لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون واردأ على النجاسة أو مورودا. 


(مسألة  :)١‏ إلا فرق في تنجس القليل) بناء على القول به بين أن يكون وارداً على النجاسة أو 
موروداً] وفي المسألة أقوال: 

الأو لها هاي الفبيك ورعس لانن هه 1 سجن إل السهوز هد الاقعال ماما . 

الاواة إن التنسين اتترظة روود "العافت علق اناه قل وارى اللاض شالق لكين لذ يهن عطاق 
اخخقاره السيد ف الناصريات» والحلي مدعياً عليه الإجماع ظاهراًء وصاحب المعالم» واستوجهه في المدارك: 
واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة» وجعله الأقرب في مسألة الغسالة» ونسبه صاحب الحدائق في بحث 
ماء المطر إلى جملة من الأصحابء» وحعله الظاهر من الأحبار» وإن تردد في بحث القليل» واحتاره في 

الثالث: التفصيل بين استعمال الماء الوارد في التطهير فلا ينجسء» وبين غيره فينجس. 

الرابع: التفصيل بين المستعمل في التطهير فلا ينجس مطلقاء وبين غيره فينجس مطلقاً. 

استدل القائلون بالانفعال مطلقاً: 

أما فيما وردت النجاسة فبما تقدم في أخبار الانفعال. 


واما فيما ورد الماء على النجاسة فبمفهوم روايات الكر وإطلاق قوله (عليه 


للملا 
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السلام): «ما يبل الميل ينجس بَأ» وحديث استقاء غلام أبي عبد الله (عليه السلام): «الماء الذي 
كانت الفأرة فيه»؛ وما ورد بعد السؤال عن «دن يكون فيه خمر أو إبريق كذلك» هل يصلح أن يكون 
فيه الخل أو الماء أو غيره؟ إنه إذا غسل لا بأس به» وما ورد أن الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به 
من الجنابة لا يجوز أن يتوضاً به»؛ إلى غير ذلك من الروايات الى تقدم بعضها في باب الانفعال» مضافا 
إلى وجوه اعتبارية أخرىء مثل: أن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة وقابلية القليل من حيث القلة» ولا 
مدخلية للورود وعدمهء وبأن أحبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا 
تخصصء وبالاشتهار بين الأصحابء فلو فرض تعارض الخبرين قدمت تلك موافقة المشهور. 

وأحاب عن الروايات في المستند بعدم دلالتهاء وأما الوجوه الاعتبارية فلا شأن لهاء مضافاً إلى منع 
الشهرة إن لم ندعها على الخلاف. 

واستدل المفصلون بين ورود النجاسة فينجس الماء دون العكس: 

أما الأول: فبما دل على انفعال الماء القليل من الأحبار المتقدمة. 

وأما الثاني: وهو طهارة الوارد على النجاسة» بأمور: 

الأول: ما ذكره السيد المرتضى (رحمه الله في محكي كلامه في الناصريات» قال الناصر: (ولا فرق بين 
ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء» ‏ قال السيد المرتضى ‏ : (وهذه المسألة لا 
أعرف فيها نصاً لأصحابناء ولا قولاً صريحاء والشافعي يفرّق بين ورود الماء على 


316 


موسوعة الفقه ج؟ 

النجحاسة وورودها عليه؛ فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبرجما في ورود الماء على 
النجاسة؛ وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة» ويقوى في نفسي عاجلاً ‏ إلى أن يقع التأمل لذلك ‏ 
صحة ما ذهب إليه الشافعي» والوجه فيه: إنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى 
ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه» وذلك يشق» فدل على أن الماء إذا 
ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يُعتبر فيما يرد عليه النجاسة)(؟ انتهى. 

وفيه: عدم الملازمة بين طهارة الثوب وعدم انفعال الماء» إذ من الممكن أن تكون القذارات الشرعية 
#القذ روافسة | الحوكيه. رامدلا اانا يليه 3ر8" وبين نينا عر امكافاة لكي زا علق" اننا ذا كلد يياء عل 
انفعال الماء القليل» وإلا فلا وجه لهذا الإشكال من أصله. 

الثاني: الإجماع الذي ادعاه الحلي”" قال: (وما قوي في نفس السيد هو الصحيح المستمر على أصل 
المذهب وفتاوي الأصحاب0". 

وفيه: مضافاً إلى الندشة ف هذا الإجماع صغرى وكبرىء ما ذكره الفقيه الهمداني (رحمه الله) من أنه 


(لا يبعد أن يكون مراد الحلي طهارة ما يستعمل في 


)١(‏ المسائل الناصريات: (الكتاب الخامس من الجوامع الفقهية) ص ١78‏ المسألة الثالثة. 
(؟) أي ابن ادريس في السرائر. 
زوم مصباح الفقيه: كتاب الطهارة ج١‏ ص7١‏ سطر؟؟. 
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التطهير بعد إزالة عين النجسء ولذا فرق بين الغسلة الأولى وما بعدهاء وإلا فالقول بعدم انفعال 
الراؤة مفيلفا كبا هزر اهن عتوان السيد» لا يجتمع مع القول بنجاسة الماء في الغسلة الأولى]”' انتهى. 
الثالك:: انتضصحاب: الطهارة؛ ذكره:ف المستنك. وأيذه بالإجماع المنقول عن الحلي» فإن الماء كان قبل 
وروده على النجاسة طاهر فاذا شك في نحاسته استصحب. 
وفيةة :إن عمومات الاشتعال بت اء على القولبيه كانه الشهوزت انغ خريان الاستصحاب. 
الرابع: قاعدة الطهارة. ذكرها في المستند أيضاً بناء على منع عموم المفهوم في أخبار الكرء قال: (إن 
المفهوم لا يدل إلا على التنجيس ببعض ما من شأنه التنجيسء» فيمكن أن يكون النجاسة الواردة» ولا 
كن القدي ننم الغا الويتر هفو لضا اراد سكي لدالقين فته إل يقناء احتمن ناته التبحيض 
بوقوع ارتباط بينهما وقرب حاصء ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفي بالمتيقن. هذا 
مع أن بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة بالعموم من وجه لتخصيصها بالقليل الوارد 
عليه النجاسة بما مر قطعاً فيرجع إلى الأصل)”(" انتهى. 


.١ ص72‎ ١ مصباح الفقيه:‎ )١( 
.؟١ المستند: 1 ص1 سطر‎ )١١ 


ا" 
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وفيه: إن العموم للمفهوم مسلّم عند السيد وغيره؛ وإنما الكلام في العموم الأحوالي» فمنع العموم 
الأفرادي غير مفيد في المقام» بل المفيد لمم إنما هو منع العموم الأحوالي» وليس لمم ذلك» وكون النسبة 
بينها وبين بعض عمومات الطهارة عموماً من وجه إِنما هو بانقلاب النسبة الذي تحقق في الأصول عدم 
صحته في مقام الجمع. 

الخامس: عمومات طهارة الماء وإطلاقها الخالية عن المنخصص والمقيد في ما نحن فيه» لاختصاص أدلة 
انفعال الماء القليل بورود النجاسة» ويؤيده أحبار طهارة ماء الاستنجاء» ورواية غسل الثوب النجس في 
المر كن تونوارة التظييي والغبالات: 

وفيه: إنه لم يدل دليل على احتصاص أدلة الانفعال بالمورود» وطهارة ماء الاستنجاء تخصيص»ء ورواية 
غسل الثوب في المركن لا تدل على طهارة الماءء لما تقدم من عدم الملازمة بين التطهير وبين طهارة ما 
يتطهر به. وأما الغسالة فسيأتٍ الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وقد ذكر في المصباح شواهد من الأخبار 
على عدم الفرق بين الورودين ولكنها مخدوشة» كما لا يخفى على من تأملهاء وأما التفصيلان الأخيران 
فسيأن الكلام فيهما في باب الغسالة إن شاء الله تعالى. وكيف كانء فالأقرب عدم الفرق بين الورودين 
و المؤامته بناء على القول انشمال الماء الغليل' 


ا" 
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(مسألة ‏ 5): الكر بحسب الوزن الف ومائتا رطل» بالعراقي 


(مسألة ‏ 5): [الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل] قال في المستند: (للإجماع المحقق والمنقول؛ 
مستفيضاًء وعدّه الصدوق في أماليه من دين الإمامية)”" ونحوه في دعوى الإجماع بقسميه الجواهر» وعن 
الغنية دعوى الإجماع عليه» وعن المعتبر والمنتهى وصريح آخرين عدم الخلاف فيه؛ لمرسلة ابن أبي عمير 
الذي عذها في الحدائق من الصحاح 5 على أصله عن بعض أصحابنا عن أن عَيكه الله (عليه السلام)» 
قال: «الكر من الماء الذي لا ينجحسه شيء: ألف ومائتا رطل»”"» ورواه الصدوق في المقنع مرسلاء وعن 
المقنع كما في البحار قال: (وروي أن الكر ألف ومائنا رطل)"". 

ولا بخفى أن إرساها غير قادح للإجماع المحكي على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير» وشهادة 
جماعة من الأعلام» بأنه لا يروي ولا يُرسل إلا عن ثقة» مضافاً إلى انجبارها بالعمل» بل عن المعتبر: (لا 
اقرف واد قاب امات 

[ بالعراقي] على الأظهر الأشهرء بل في الحدائق نسبته إلى المشهورء ولا ينافيها صحيحة محمد بن 
مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «والكر 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١١‏ سطر"؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص7١١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 
() البحار: جلال/ا ص8١‏ ح١٠‏ عن المقنع ص؛ . 
(4) المعتبر: ص ٠١‏ سطر١‏ ”. 
تفن 
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ستمائة رطل»”2'7؛ ومرسلة ابن أبي عمير الثانية» قال: روى لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد 
الله (عليه السلام) «إن الكر ستمائة رطل»”". 

وقبل الشروع في الاستدلال لابد من التنبيه على أمرين: 

الأول: إن الكر مكيال للعراق والمعهود منه الدوري» كما عن المولى الأكبر في حاشية المدارك وغيره؛ 
وسيأق كلامه بتمامه» وفي مقداره خلاف. 

فى الساق" العرنية:(والكر مكيال لأهل العراق» :وان سخديكه ابن تسترين :ذا يله للد كرا ل محمل 
يا وف رواية: إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذرء والكر: ستة أوقار حمار» وهو عند أهل العراق: 
0500 ويقال للحسي اها والكر: واحدٌ أكرار الطعام؛ ابن سيده: يكون بالمصري أربعين 
إرَذياء"'قال بق متشو الك تون فقيراء والثفين قابية مكاكيك» والكزكة ضاع واتطلض» وهو “لانت 
كيلجات» قال الأزهري: والكرّ من هذا الحساب إِثنا عشر وَمنْقاء كل وسق: ستون صاعاً)”" انتهى. 

وفي القاموس: (الكرٌّ ‏ إلى أن قال: ‏ وبالضم: مكيال للعراق» 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 ١١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المطق ح". 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص4 ١١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المطق ح". 
(9؟) لسان العرب: ج” ص١5‏ 7. 


ا" 
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ا ل 52 

وق مجمع البحرين: (والكرٌ بالضم: أحد أكرار العامة وهو ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيل؛ 
والمكول صاع ونصف» 00 ضبطه إلى اثْن عشر وَسْقَأَ والوَسسّق ستون صاعاء وفي الشرع عبارة من 
الف مات رظن بالتراف00 

وفي المنجد: (الكر: مكيال» قيل: إنه أربعون إرديّء وقيل غير ذلك)”"» (الإرْدَبَ: مكيال ضخم في 
مصر يساوي أربعة وعشرين صاعاً) 27 انتهى. 

أقول: ولا يخفى أن هذه التقديرات لا تناسب الكر المحدود شرعاً بألف ومائي رطل أو ستمائة رطل 
فاللازم رفع اليد عن التحديدات اللغوية. 

الثاني: الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان: المكي والمدني والعراقي» والعراقي نصف المكيء 
وثلث المدني» فالمدني ثلاثة أرباع المكي. 

قال العلامة المجلسي (رحمه الله): (والمشهور أن الرطل 


." القاموس: ج؛ ص54‎ )١( 
مجمع البحرين: ج7٠ ص577.‎ )١( 
المنجد: ص37/8".‎ )5( 
المنجد: ص6.‎ )5( 
يض‎ 
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المح أحد وتسعون 00 وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد (رحمه الله) في الذكرى والعلامة في 
بحث الغسل والفطرة» لكنه ذكره في بحث نصاب الغلاة من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مائة 
درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقال وكذا ذكر أحمد بن علي من 
العامة في كتاب الحاوي ونسب الأول إلى العامة» والظاهر أن هذا سهو منه. وكأنه كان عند وصوله إلى 
هذا الموضع ناظراً في كتبهم وتبعهم فيه ذاهلاً عن مخالفة نفسه في المواضع» وغغالفة الأخبار وأقوال سائر 
الأصحابء فعلى الأول: الرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً. وعلى الثاي: مائة درهم وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع د ذوق)!" "المي 

أقول: 5705005 

وقال في المستمسك: (المشهور أن الرطل العراقي نافلا وللاتوة درهيا وتدل عليه رواية إبراهيم بن 
محمد الحمداني... في الفطرة» أنما ستة أرطال برطل المدينة» قال: «والرطل مائة وحخمسة وتسعون 


درهما»7) بضميمة رواية حعفر بن إبراهيم المذكور... وفيها «الصاع سثئة أرطال بالمدي. وتسعة أرطال 


.١5ص‎ ١١ج مرآة العقول:‎ )١( 
الوسائل: ج” ص77 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح4.‎ )؟١(‎ 
ا"‎ 
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بالعراقي»”©» ورواية علي بن بلال... في الفطرة... أنما «ستة أرطال من تمر بالمدي» وذلك تسعة 
أرطال بالبغدادى)» 0300 

وقال المحلسي في موضع آخر: (الدينار والمثقال الشرعي متحدانء» وهذا لا شك فيه؛ وهما ثلاثة أرباع 
المثقال الصيرفي» فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعيء والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهمء 
والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسة ونصف المثقال الصيرقي وربع عشره؛ فيكون مقدار عشرة دراهم 
سبعة مثاقيل» فيكون العشرون مثقالاً أول نصاب الذهب في وزن ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع 
درهمع والمائة درهم أول نصاب الفضة في وزن ماثة وأربعين ال وهذه النسب مما لا شك فيه 
واتفقت عليه الخاصة والعامة) انتهى. 

ثم إن الدرهم ستة دوانيق» وكل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط الشعيرء كما حكي القول بذلك 
عن الخاصة والعامة» والأوقيّة كما عن الجوهري والحزري والفيروز آبادي والمطرزي: أربعون درهماء 
فيكون نسبة الأوقيّة إلى ألف رطل عراقي باعتبار أن 


.١ح الوسائل: ج” ص75 الباب, من أبواب زكاة الفطرة‎ )١( 
الوسائل: ج” ص75 الباب, من أبواب زكاة الفطرة ح7.‎ )؟١(‎ 
.١5١ص‎ ١ج (؟) المستمسك:‎ 
اا‎ 
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كلوط ا حا لكا ورد كمي وان ل ثلاثة آلاف ومائتين وحمسين حب . 

إذا عرفت هذين التنبيهين قلنا: لاتناقي بين مرسلة ابن أبي عمير الأولى المتضمنة لكون الكر ألف ومائيّ 
رطل» وبين صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة ابن أبي عمير الثانية المتضمنتين لكون الكر ستمائة رطل؛ 
أكااهاء علو نا الوزناط من :عله الفعال: اناد التليل ا حإاقاة بفاذنة الأرواقة والساحات رانين لقره ل 
للتحديد الحقيقي الموجب للتضارب. وأما بناء على المشهور من كوفا في مقام التحديد فلأن كلاً من 
الروايتين المتقابلتين تحتمل وجوهاً ثلاثة» فيكون بحملا في حد ذاته قابلاً لإرادة المكّي والمدني والعراقي 
منه» وضمٌ كل منهما إلى الآخر قرينة معينة للمراد عنهما لشهادة العرف فتحمل مرسلة بن أبي عمير 
الأولى على العراقي» والصحيحة والمرسلة الثانية على المكي. 

قال الفقيه الحمداني (رحمه الله) في مقام بيان شهادة العرف يهذا الجمع ما لفظه: (كما لو كان لفظ 
امن فشر كا ين مقدار ونصفه وين مقادير أخرى وفال القائل: إن«جاءك ويد فأعطه متا ذن ابطق ثم 
قال: إن جاءك زيد فأعطه منّينء يرفع كل واحد منهما الإجمال عن الآخرء ويتعين المراد من بين سائر 


المعاني وإن كانت كثيرة» ووجهه واضح.» فيجب ,بمقتضى الجمع بين الروايتين 


لل 
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حمل الصحيح على الرطل المكي والمرسل على العراقي]”" انتهى. 

أقول: ويؤيد ذلك أن ابن أبي عمير الذي روى مرسلة الألف ومأتين» هو الذي روي مرسلة 
الستمائة» ومن المعلوم أنه لو كان بينهما تناف لم ينقل كليهما بلا إشارة إلى دفع المنافاة» كما أنه لو 
سمعهما ول ير الجمع بينهما بذلك لسأل عن سبب الاحتلاف. 

ويهذا كله يظهر دفع الإشكالات الواردة على ذلكء, كما لاحاحة إلى بيان المؤيدات الي ذكرها في 
الحدائق وغيره» لأنما لا توجب الظهور الذي هو أقل مراتب الحجية» مضافاً إلى معارضتها ممثلها أو أكثر, 
نعم حُكي عن الصدوقين والسيد المرتضى (رحمهم الله) أنهم ذهبوا إلى كون المراد بالألف ومائتين المدني) 
فيكون الكر بالرطل العراقي ألف وثمانمائة. 

وربما يستدل لمم بأن الإمام (عليه السلام) كان في المدنية وعرف المتكلم مقدّم على عرف السائل؛ 
ويعضده استعمال الرطل في غير واحد من الأخبار في الرطل المدي» مضافاً إلى رواية علي بن جعفر (عليه 
السلام) الواردة في ألف رطل وقع فيها أوقية من بول»'' المتضمنة أنه لا يصلح شربه ولا الوضوء منهء 
بناء على ظهورها في الرطل المدني بقرينة كون السائل والمسؤول عنه مدنين» 


.١ ص77 سطره‎ ١ مصباح الفقيه:‎ )١( 
(؟) البحار: ج١٠ ص0٠59 نقلاً عن كتاب المسائل.‎ 
23324 
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فلو كان ألف رطل مدن غير عاصم كان ألف ومائتين بالعراقي غير عاصمء إذ ألف رطل من المدني 
يساوي ألف وحمسمائة رطل بالعراقي ولا ينقض باحتمال كون الألف ومائتين مكياء لما تقدم من كون 
السائل والمسؤول عنه مدنيين» هذا غاية ما يقال في وجه الاستدلال. 

وفيه: إنه لو سلّم جميع المؤيدات في حد ذاتهاء ولكنها لو أذ بظاهرها لزم طرح صحيحة محمد بن 
مسلم» ورواية ابن أبي عمير الثانية» إذ غايتهما أن تحملا على المكي» وذلك غير كاف في الاعتصام بناء 
على هذا القول فلابد من الجمع بينهما بنحو ما تقدم. 

ورواية علي بن جعفر: إما أن تحمل على التنزه بناء على عدم الانفعال كما تقدمء وإما على الرطل 
العراقي فإنه ‏ بضميمة بعض الشواهد المذكورة في الحدائق والمصباح وغيرهما ‏ كان شائعاً في المدينة 
وعذاغيز يفيق كشيوع حقه الاشلاتيول :3 العزاق فعاة. 

وقد تحصل من الحساب السابق أن الرطل واحد وتسعون متقالاً شرعياء وثمانية وستون وريع المثقال 
الضيرقء فالكرٌ على المشهور يبلغ مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين» مثقالاً شرعياء وبالمثاقيل الصيرق يبلغ 
واعد وقاوق لقم انه وشان. 


وه لدف كراد الشفوي ل ماقا سضنانا إلى اوتنا 
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وبالمسالحة ثلانة وأريعوك شير إلا تمن شير 


في تكسيرها موافق لما ذكره المحلسى (رحمه الله) في ميزان المقادير والفقيه الحمداني (رحمه الله) في 
المصباح. 

'[وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر؟ والأقوال في المساحة على ما ظفرت ثمانية: 

القول الأول: وهو أقلهاء ما حكي عن الراوندي من أن الكر (ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار 
ونصفا ولم يعتبر التكسير]”". 

قال شيخخنا المرتضى (رحمه الله): (ولم نحد ما يمكن الاستدلال له به واستدل له شارح الروضة برواية 
أبي بصير المتقدمة ‏ المراد به قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف ف مثله ثلاثة أشبار 
ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء»” 2‏ بجعل في بمعين مع فلا يعتبر الضرب. وفيه: ما لا 
يخفى» ثم إن لازم هذا القول اختلاف أفراد الكرء وأقل فروضها كما في الروض: ما كان طوله عشرة 
أشبار ونصف مع كون كل من عرضه وعمقة شيراء وذكره بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة 


8 100000 ل 
اشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبرا) ". 


.١9ص البحار: جلالا‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص؟١١ الباب١٠ من أبواب الماء المطلق ح5.‎ 
كتاب الطهارة: ص٠ ” سطر؟.‎ )( 
ل‎ 
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ثم رجح الشيخ ما في الروض وإنما كان الثاني أبعد لأن حاصله يصير أربعة ونصف بخلاف الأول إذ 
عامله كوة عفر أشبان رتسي ولكى لذي أن السفروسا أغن ابعد مق القرض الناق أبضاء هن 
أن يكون عمقه عشرة أشبار وكل من عرضه وطوله نصف شبر» إذ حاصله يكون حمسة أثمان شبر» أي 
شبراً إلا ثلاثة أثمان شبر. 

وكيف كانء فالعبارة المحكية عنه مجملة» وأقرب محتملاته أن يكون المراد هو المساحة الدورية» فإن ما 
كان محيطها ثلاثة أشبار وعمقها ثلاثة يكون مجموعها قريباً من تسعة؛ فيكون مستنده رواية إسماعيل بن 
حابر بضرب من المسامحة» فتأمل. 

وكذا إذا كان محيط الدوري ثلاثة» وعمقه أربعة» فإنه قريب من أحد عشرء فيكون مستنده قوله 
(عليه السلام): «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته). 

القول الثاني: وهو أكثرهاء ما حكي عن الشلمغان (لعنه اللم) من أنه اف في الكر مضمون ما عن فقه 
الرضا قال في الرضوي: (والعلامة في ذلك أن تأحذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت أمواحه من 
الحجر حجني الغدير فهو دون الكرء وإن لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شيع)”". 


.١ فقه الرضا: صه سطره‎ )١( 
حل‎ 
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أقول: ولو قيل بحجية الرضويء فاللازم حمله على التقية» لأنه قريب من مذهب أبي حنيفة على ما 
5 

القول الثالث: ما حكي عن الإسكافي من أنه ما بلغ مكسره مائة شبر» وقد صرح جماعة» منهم 
العلامة ا مجلسي (رحمه اللهم) في البحار» والشيخ في الطهارة» والفقيه الحمداني (رحمه الله) بعدم معلومية 
مستنده. 

أقول: ولكن الظاهر أن مستنده رواية المقنع قال: (روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر)20 
جا على كرية ف الداكزة و كو دواعي تقر مط طاء :قا اراك عوابطت الكون الكش عطو ال مناتةن كلما 
لا يخفى على المطلّع بكيفية أذ مساحة المدور. 

القول الرابع: ما حكي عن ابن طاووس (رحمه الله) من التخيير بين الروايات قال شيخنا المرتضى 
(رحمه الله): (فإن أراد الظاهري فله وجه, وإن أراد الواقعي وحمل الزائد على الاستحباب» فلا يعرف له 
0 إن 


وجة) *الحييو ا 
وقال الفقيه الحمداني (رحمه الله): (وفيه بعد تسليم إمكانه أنه طرح لكل ما رويء لا عمل بكلهاء 
ووجهه ظاهر]'" انتهى. 


. البحار: جلالا ص8١ نقلاً عن المقنع ص؟‎ )١( 
كتاب الطهارة: ص75 سطر".‎ )١١ 
(؟) مصباح الفقيه: ج١ ص١٠” سطر” ؟.‎ 


انيلا 
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أقول: مقتضى القاعدة في صورة تساوي الجميع هو حمل زائد على الاستحباب؛ والأحذ بأقلها إذ 
نصوصية الأقل لا تدفع بمفهوم التحديد الواقع في الأكثرء مضافاً إلى كثرة مخالفة مفهوم التحديد والحصر 
والعدد في الأخبارء ففي أخبار باب الصوم عد المفطرات تارة أقل وتارة أكثرء وكذا في باب الصلاة 
وغيرهما من العبادات» وكذا في باب البئر إلى غير ذلك. وأما أنه طرح لكل ما رويء ففيه: أنه إبقاء 
للحد الأخير» ان إلى أن قائلي قول المشهور الذي حكي عنهم العمل برواية حسن بن صالح أيضاًء 
يطرحون سائر الروايات» بل طرحهم لما أوضح من طرح السيد ابن طاووسء إذ السيد إنما يطرح مفهوم 
كل واحدء والمشهور يطرحوفها مفهوماً ومنطوقاًء أو يحملونما على محامل بعيدة جداً. 

القول' اللتامين: نا اتحناره المستدلة.م التوققك "قال (والوحة عفدي التوقك ف المسباحة والاكتفاء :فق 
الكر بالوزن)'" انتهى. 

وكيف كان فلمهم إنما هو التكلم في التحديدات الثلاثة الآتية» أعين سبعة وعشرين» وستة وثلاثين» 
وثلاثة وأربعين إلا تُمنْء فنقول. 

القول السادس: إن الكر هو ما بلغ سبعة وعشرين» وهذا القول محكي عن الصدوق والقميين؛ 
والعلامة في المختلف» 


.١؟رطس‎ ١١ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 
20 
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والمحقق الثاني في حواشيه عليه والشهيد الثاني في الروض والروضة:؛ والأردبيلي والسيد بحر العلوم 
والنراقي الأول» وظاهر الوسائل حيث إنه بعد ذكر جميع الأخبار الواردة ذكر وجوهاً للجمع بينهماء ثم 
قال: (والحمل على أن الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط ذكره جماعة من 
علمائنا وهذا هو الأقرب(' انتهى» وذهب إلى هذا القول جمع غفير من المعاصرين» كالسيد أبو الحسن 
الأصفهاني (رحمه الله)» والآغا ضياء العراقي» والسيد أبو القاسم المخنوئي» والسيد محمد الكوه كمري» 
ومؤلف فقه الصادق» وغيرهم. 

ويدل على ذلك خبر إماعيل بن جابر» الموصوف بالصحة في جملة من المصنفات» بل عن الشيخ 
البهائي (رحمه الله) أنما توصف بالصحة من زمن العلامة إلى زماننا هذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: «كر» قلت: وما الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة 
شيا 

وعن المجالس أنه قال: (روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة 
اشبار عمق”” ونحوه ما 


)١(‏ الوسائل: ج١1‏ ص7١١‏ الباب ١ ٠‏ من أبواب الماء المطلق ذيل حل 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص١٠‏ الباب؟ في مقدار الكر ح؟. 
(9) أمالي الصدوق: (المجالس) ص؛ ١‏ سطر١7.‏ 
تلا 
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عن الأمالي. 

وعن المقنع: (والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول» ف عرض ثلاثة أشبار» في عمق ثلاثة اشبار)"". 

وقد أورد عليه: 

أولاً: بضعف السند في الكلء وفيه: إنه لا وحه لذلك» بعد ما عرفت من تضحيح جماعة من العلماء 
لخبر إسماعيل بن حابر» وروايتا امجالس والمقنع كافيتان في التأييد. 

وثانياً: بإعراض المشهور» وفيه: مضافاً إلى المناقشة في الصغرى بل منعها رأسأًء وكيف يتحقق 
الإعراض بعد عمل من عرفت به مع عدم موهنية إعراض المشهور ‏ كما حققناه في الأصول ‏ 
خصوضا إذالعلم وه الأعراض :وان .ذلك يميه ترجيج غارة بالمرجحات الى لم تتم» كما أن ما ذكره 
في المستمسك بقوله: (كما يشكل انحبارها بعمل القميين» لعدم ثبوته» فإن مضموفها وإن نسب إلى 
القميين في كلام جماعة ‏ كالحلي والعلامة والشهيدين وغيرهم على ما حكي ‏ لكنه في المنتهى خصه 
بابن بابويه» وفي الخلاف نسبة الأول إلى جميع القميين وأصحاب الحديث)" 2‏ انتهى ‏ غير تام» إذ 
ذكر المنتهى في مقام الاستناد "ابن 


. البحار: جلالا ص8١ عن المقنع ص؛‎ )١( 
المستمسك: جاصكه1.‎ )7١( 


الملا 
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بابويه" فقطء لا يدل على عدم غيره» فإن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه. وأما "النلاف" فهو ليس قُ 
مقام ذكر الحد» بل في مقام نسبة أصل المساحة. 
ويؤيده: لزوم الكذب أو عدم الاطلاع على مخالفة الصدوقء قال في الخلاف ما لفظه: (ولأصحابنا 


في مقدار الكر ثلاثة مذاهب: أحدها: أن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقى» وهو مذهب شيخنا أبي عبد 
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ا 

والثاي: أنه ألف ومائتا رطل بالمدئي» وهو اختيار المرتضى» وقال الباقون: الاعتبار بالأشبار ثلاثة 
أشبار ونصف طولاً ف عرض وعمق» وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث). 

ثم أحال مذهبه إلى كتابيه» والاستبصار الذي يحضرن الآن لم يتعرض فيه إلى النسبة» وكيف كان 
فكون ذلك مذهب القميين كأنه لا إشكال فيه. 

ولاك بوانعقيز ل مقر قل لفطل" انم يك :عزن وو ايد إشواغ يا رم انين كن الكمر تافر يرق سوط بعل لاه 
الرواية وأشباههاء وبين زيادته في الروايات المصرحة بأنه ثلاثة ونصف, ومهما دار الأمر بين الزيادة 
والنقصان فالنقصان أولى» لأن الزيادة تحتاج إلى الالتفات والنقصان لا يحتاج إليه لكثرة السهو. وفيه: إن 
هذا مما يكذّبه الخارج» فإن الزيادة والنتقصان كليهما يصدران عن السهو ونحوه» 


"/1/ 
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مضافاً إلى عدم بناء من العقلاء أو دليل شرعي على تقددم ذاك على هذا. 

وك بأن الرواية المشتملة على لفظ النصف مقيّدة» والرواية الي لم تشتمل عليها مطلقة» والمطلق 
يقيد بالمقيد. وفيه: إنه إن أريد الإطلاق والتقييد الذي جرى بناء العقلاء على تقييد المطلق» فمن المسلم 
أنه ليس بناؤهم في نحو المقام ذلك» ولذا تراهم لا يتوقفون أصلاً في حمل الزائد على الاستحباب» وإن 
أريد الإطلاق والتقييد الواقع في لفظ المقيّد بالفتح» والمقيّد بالكسرء كاكرم العالم ولا تكرم إلا العالم 
العادل» فليس المقام منه. 

وخامساً: بأن رواية إسماعيل لم يذكر فيها البعد الثالث فيحتمل الدوري» وهو مما لم يقل به أحد. 
وفيه: إن نفس هذا قرينة على عدم إرادة الدوري» مضافاً إلى أن الظاهر هو المربع ولو بقرينة مرسلي 
ابجالس والأمالي» وفتوى المقنع الذي هو نص الروايات. 

وسادساً: بأنها تعارض صحيحة إسماعيل بن حابر: «ذارعان عمقه في ذراع وشبر سعته» والترجيح مع 
الصحيحة لصحتها. 

وفيه: إن الجمع الدلالي مقدم وهو يقتضي حمل الأكثر على الاستحباب بعد موثيقة الأولى المقتضية 

وساها: أنه مصادم للإجماع الذي حكاه في العُنية على فتوى 


الملا 
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المشهور. وفيه: إن الإجماع الذي هو اتفاق الكل المحصّل إذا لم يعلم بدحول المعصوم فيه ليس بحجة» 
فكيف بالمنقول المقطوع عدم صحته. 

وثامناً: ما ذكره الفقيه الحمدائ» من أنه لا يجتمع مع اعتبار كون وزن الماء ألفاً ومائي رطل بالعراقي. 
وفيه: إن ذلك يقتضي حمل الأزيد على الاستحباب كما ذكره في الوسائل وغيره» لا طرح الرواية 
الكو 

وتأسعا» نا اذكره الققيه اللتنداق نقعا ليها الرعطى :زه الهم .بعيارنة أطتها امعلوظة ما الفلظله: 
(مخالفتهما لرواية علي بن حعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن جرة ماء فيها ألف 
رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال (عليه السلام): «لا يصلح»”"2, فإن ألف 
رطل على ما اعتيره بعضهم يقرب من ثلاثين شبراء قلا معن للحمكم باتفعاله لو كان كرا وحمله على 
التغيّر بالأوقية من البول الي هي نصف السدس من الرطل كما ترى. نعم يمكن ارتكاب الحمل على تغير 
ما ينقصه عن الكر» كما في رواية سعيد الأعرج في الجرة تسعمائة رطل من الماء تقع فيها أوقية من دم 
أشرب منه وأتوضأ؟ قال: «لا»» فإن الستفجاقة أيضا: وإن كانت قلغ معة وهشرين شرا فى 


.١5ح الوسائل: ج١ ص5١١ الباب8 من أبواب الماء المطلق‎ )١( 


املا 
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الغالب» إلا أن أوقية من الدم تغيّر لا محالة مقداراً من الماء يقطع بسببه نقصان غير المتغير عن كونه 
كرا فخرح هذ ة الرواية عن كونها شاهدة للمدقى ]7 اننهى. 

وفيه نظر من وجوه: 

الأول: إن كون ألف رطل يقرب من ثلاثين وإن ثبت فاللازم حمل الرواية على التنزه» "ولايصلح" 
لزن كما ا بالاتها له وروا 1 يشدف وا كلها ضرت الستعاسلك افأل ل فيان الول وساتي رلر:: 
(ووَرَنَ ماء النجف في هذه الأزمنة جماعة فكان وزنه يساوي ثمانية وعشرين شبراً تقريب» وبعض 
الأفاضل منهم ذكر أنه يساوي سبعة وعشرين شبر)”"2) انتهى. 

وعن السيد الخوئي أنه وَرّنه فوجده (سبعة وعشرين)”"» فالأمر أوضح. 

الثاني: إن الأوقية ليس من المسلّم كوفها نصف سدس الرطل» بل يظهر من جماعة ومنهم المجلسي 
(رحمه الله) في ميزانه ناقلاً عن جماعة كما تقدم الكلام منه أنها أربعين درهماًء فتكون النسبة الثلث تقريباً 
وف التحقيق نسبة الأربعة إلى ثلاثة عشرء 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ كتاب الطهارة ص١7‏ سطر؟. 
)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص١5 ١‏ سطر؟. 
(5) التنقيح: ج7١‏ ص707. 
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لةشبينة افنت السدس عقن "نسية الواضوله إلى الو عفن 

الثالث: أن رواية سعيد الأعرج كما ذكرت في غير واحد من الكتب المعتبرة» هكذا: «تسَّعْ مائة 
رطل» فتسع فعل مضارع من وسعء ومائة مفعوله» ورطل تميزه. 

ثم: إنك حيث قد عرفت عدم ورود شيء من الإشكالات على هذا القول الذي اختاره جماعة من 

القول السابع: إن الكرّ هو ما بلغ ستة وثلائين شبراء مال إليه في محكي المعتبر» واستوجهه في المدارك, 
ومال إليه المحلسي في البحار» ومن المعاصرين اختار هذا القول جماعة كالسيد الوالد (دام ظله) وابن العم 
السيد عبد الحادي الشيرازي والسيد جمال الكلبايكاني وغيرهم.؛ والمستند”' لما رواه الشيخ بسند صحيح 
عن إسماعيل بن جابر» قلت لأبي عي الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: «ذراعان 
عمقه في ذراع وشبر سعته»”" بناء على أن المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض وأن المراد 


بارع كيز نوو ابنذ للك اغا عزن رعطن مرق أنه ورين 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص7١‏ سطره. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص١١١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 
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لماء فوجد ألف ومائي رطل يساوي ستة وثلاثين شبراء ويأي ما فيه. 

وقد أورد عليه: 

أولاً: بأن الذراع أقل من شبرين؛ قال المجلسي (رحمه الله) في البحار في ذيل الخبر: (ورما كان الشبران 
زائدين على الذراع بقليل)”» انتهى. 

وفيه: أنه حلاف الاختبار وبناء جملة من الأخبار» قال في المستمسك وفقه الصادق» واللفظ للأول: 
(ولم يتعرض لمقدار الذراع» فإن كان شبرين كما يظهر من بعض أخبار المواقيت ويساعده الاختبار)''', 
الى آخره. 

تايان" باق "التاراع اكدرفن زيوب اذكره النقنه انيدان قال+ :ؤلاه الارات: أطول من قبرين عدار 
يسير. كما أن القدمين أيضاً كذلكء وهذا ظاهر بالعيان فلا يحتاج إلى البرهان)0": انتهى. 

وفية: ما تقدم. ولكن لآ يخفى أنه لآ يمكن إلا أن«نقول 


.١5 البحار ج لالا ص‎ )١( 
.١55 ص‎ ١ المستمسك ج‎ )١( 
.١8 سطر‎ "١ ص‎ ١ مصباح الفقيه ج‎ )"( 
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باختلاف الأشخاص في ذلك» وإلا فكيف يمكن تكذيب المجلسي (رحمه الله) أو الفقيه الحمداني مع أن 


كون الك اها وشير ا ان كزاعين كا الجددين العا ركفن سيوف كان ف موصيفة والانين امكل 

الثاً: إعراض الأصحاب عنه» بل عن المنتهى أنه ل يقل أحد يهذا. 

وفيه: ما تقدم من المناقشة في الصغرى والكبرى. 

وعد ليون الفعديد لسن لعن واخم اق قال الى تن" الفكل الدون نيعتيو سنا حتدننا 
يقرب سبعة وعشرين شبراء قال المجلسي (رحمه الله) في البحار في ذيل الصحيحة: (ولو حملناه على 
الحوض المدوّر يصير مضروبه ثمانية وعشرين شير وسبعي شبر» فيقرب من مذهب القميين» وربما كان 
الشبران زائدين على الذراع بقليل. ويؤيده أن راوي الخبرين واحد وهو إسماعيل بن جابر. والحوض 
المدوّر في المصانع والغدران الي بين الحرمين شائع؛ ولعل القطر بالسعة أقرب وأنسب”2"» انتهى» ويقابله 
الإشكال الخامس. 


.١9ص البحار: جلالا‎ )١( 
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تخامسا: الذي في المصباح» قال: (والذي يقوى في نفسي عدم التناقي بين هذه الصحيحة وبين ما عليه 
المشهور بل هي في الحقيقة راجعة إليه» لأن الذراع أطول من شبرين بمقدار يسير» كما أن القدمين أيضا 
كذلكء؛ وهذا ظاهر بالعيان فلا يحتاج إلى البرهان» فيبلغ مجموع مساحتها ما يقرب من المساحة المشهورة 
عدا حي الا فى “بينهما فزق إلا بالمقدار” الذي يحصل" التفاوات: به ق: الأشبان' المتعارفة) 7" : انته 
وأشكل عنهها الاشكال الاين 

سادسا: الذي أشار إليه في المستمسك الموحب لطرح الصحيحة للزومها قولا لم يقل به أحد قال: 
(وإن كان الذراع قدمين ‏ كما يظهر من جملة من أخبار ذلك الباب ‏ يكون الكر اثنين وخمسين 
شبرا تقريباء لأن القدم يزيد على الشبر بسدس تقريبا)”"» انتهى. وذلك لأن مقتضاه ضرب ثلاثة وثلث 

سابعا: إن هذه الصحيحة معارضة بخبر إسماعيل بن حابر القائل بأنه ثلاثة في ثلاثة: وراويهما واحدء 
فيتساقطان ويرحع إلى المشهور. ولا يخفى ما في هذه الإشكالات الأربعة. 


.١مرطس‎ "١ص‎ ١ج مصباح الفقيه:‎ )١( 
.١5هص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
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ثامنا: وهو الذي أوجب رفع اليد عن ظاهر التحديد في هذه الصحيحة, أنها بعد الدلالة على ذلك لا 
بد من حملها على الاستحباب» للجمع العرثي بين الزائد والناقص. 

القول الثامن: القول المنسوب إلى المشهور وهو أن الكر ما بلغ مكسره الذة ا روعت لبر الك قن 
شبر» واستدل لذلك بما رواه في الاستبصار عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء» قلت: وكم الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار ونصف طوطاء 
ف ثلاثة أشبار ونصف عمقهاء في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»0". 

وأورد عليها: 

ولا يتوق الله إذ شيخ الطائفة الذي نقلها قال بعد كلام له: والذي يبين ذلك أن (الراوي له 

: 3 ف اه : 010 

الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل ما يختص بروايته) "2 انتهى. 

أقول: وهذا + يذتكرها لشي ان عالت الك ورغاه كرها بات :البعل زادا حاة وهذا يعرف ماق 
المصباح من تصريح بعض الثقات بأها موثقة كما أن الشهرة المتأحرة بعد معلومية الحال لا تنفع أصلا. 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص75 الباب7١‏ في تغير ماء البئر ح5. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص8١‏ : الباب١؟‏ في المياه وأحكامها ح١.‏ 
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وثانياً: اضطراب المتن فإِنًا نقلها في الكافي بحذف «ثلاثة أشبار ونصف طوما في»”2 في أوها وكذلك 
في نسخة الاستبصار المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخخحة 
ضبق 

والجواب عن ذلك: بأن احتمال النقصان في نسخة الكافي وبعض نسخ الاستبصار أولى من احتمال 
الزيادة. قد عرفت ما فيه» كالجواب بأنه لا يضر ذلك بدلالتها على المطلوب لأن الظاهر المتبادر إلى 
الذهن من العرض في مثل المقام بجموع سعته وسطحه الظاهر لا خصوص بُعد معين» بحيث يكون قسيماً 
للطول. 

وثالثاً: بعدم الدلالة» إذ مورد الرواية الركي وهي البئرء ومن المعلوم غلبة استدارة البئر» وهي مانعة 
من ظهور الرواية في ذي الأضلاع؛ ولذا قال الفقيه الحمداني: (ولكن الإنصاف أن غلبة استدارة الركي» 
لو سلمت فهي مانعة عن هذا الظهورء فلو قال احفر بكرأ عمقها كذا وعرضها ثلاثة أشبار» لا ينسبق 
إلى الذهن إلا الكيفية المتعارفة»؛ ودعوى أن المقصود من الرواية فرض كون ماء الركي بالغا هذا الحد لا 


ترفيق ا لوست كدق كاله رسيت لسرن لرعى ابلاط ا كر الام ري 


)١(‏ الكافي: ج” ص" باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح5. 
)١(‏ ذكرها في (التهذيب) كذلك ج١‏ ص8» : الباب١؟‏ في المياه وأحكامها ح١.‏ 
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وإن كان الماء الموجود بالفعل على صفة الاستدارة» مدفوعة بأن استدارة الماء الموحود مانعة عن ظهور 
المطلق في الإطلاق حي نحتاج إلى فرض كون الماء مربعاً فالمناقشة قوية جدأ)2"0: انتهى. 

وهو كلام جيد كما لا يخفى» بل إن هذه القرينة تعين عدم البعد الثالث في الرواية» كما في الكافي 
الذي هو أضبط قطعاً من حيث السند واللفظ؛ وبعض نسخ الاستبصار المصححة. 

ورابعاً: بأنها مشتملة على ما لا نقول به وهو اعتبار الكرية في البثر» فيلزم خروج المورد» وليس رفع 
اليد عن فقرة منها أولى من رفع اليد عن لزوم الحدء فيحمل على التنزه كسائر روايات البئر» وذلك 
يقتضي سقوطها عن الدلالة. 

وحامساً: بأنها بعد جميع ذلك لا بد وأن يحمل على الاستحباب؛ للجمع العرثي بينه وبين الروايات 
الدالة على الأقل. 

واشكدل اللسشهور أيضاً برواية أن بصير عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء ثلاثة 
أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء»”". 


وفي الجواهر: (ويشهد له ما عثرت عليه في نسخة مقرؤة على المحلسي 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص9١‏ سطر؟. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص١٠‏ الباب؟ في مقدار الكر ح7. 
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موسوعة الفقه ج؟ 
69 انتهى 

وفيه: عدم إمكان الاعتماد عليه مقابل النسخ الكثيرة المنتشرة المصححة وغير المصححة غير المشتملة 
عليهاء وأشكل عليها: 

أو بعك لسن 7ن بيصي سرف نيت الليقد الرااس التق وباو وير القع فك كن 
العمل بروايته ما ل يثبت أنه هو الثقة. 

وفيه: ما في الجواهر وأشار إليه في المستند وغيره بأن الظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان 


الكبير مصححة «في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه» 


عنه» فتأمل. 

قافا ينع الال ان امول ال كين بق تحافية الدارك لهال ارق وارالنها خلى: المشتهوى تعن .خرن 
حيث عدم اشتمالها على الأبعاد الثلاثة (وليس هو من قبيل قوهم ثلاثة في ثلاثة لشيوع الإطلاق» وإرادة 
الضرب في الأبعاد الثلاثة لوجود الفارق» وهو عدم ذكر شيء من الأبعاد بالخصوص في المثال» بخلاف 
الرواية حيث صرح ببعد العمق فيكون البعد الآخر هو القطر ويكون ظاهراً في الدوريء ويؤيده أن الكر 
مكيال للعراق والمعهود منه الدوري» وكذا رواية ابن حي الواردة في الركىء إذ لا قائل بتفاوت 


.١ 78 الجواهر ج اص‎ )١( 
.١7؟ ص‎ ١١ راجع مرآة العقول للمجلسي ج‎ )١( 
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الكرية» فيكون الحاصل منهما: كون الكر ثلاثة وثلاثين شير لد ونا ونصف ممن ولا قائل به 
خضوضة ذل انتهى. 

وأحيب عنه ما عن البهائي: من أن الرواية مشتملة على الأبعاد الثلاثة بجعل الضمير في عمقه إلى 
المقدار في الأرضء أي في هذا القدر من العمق في الأرض» وهذا القدر عبارة عن ثلاثة ونصف. 

وفيه: إن غاية الأمر أنه محتمل لا معين» فالرواية محملة لا تدل على شيءء وأشكل عليه في الجواهر 
بأن الحمل على المدوّر حمل على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة فيمتنع. 

وفيه: إن الجواب إنما هو بتعيين القطر والعمق» وهما ثما يعرفه كل أحدء, لا في بيان أخذ نتيجة ضرب 
الأبعاد» وإلا فضرب الأبعاد في المربع ذي الكسر أيضاً يحتاج إلى علم الحساب» لاستلزامه ضرب 
الصحيح في المحرجء ثم زيادة الصورة عليه» ثم ضرب أحد البعدين في الآخر» ثم تقسيم الحاصل على 
مضروب أحد المخرجين في الآخرء ثم جريان هذه العملية بالنسبة إلى البعد الثالث كما لا يخفى. 

كما أن ما ذكره الجواهر من الإشكال على حاصل الضرب الذي 


.١ المدارك: ص7‎ )١( 
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ذكره الوحيد (رحمه اللم) بقوله: (إذ التحقيق أنها تبلغ اثنين وثلاثين وثمناً وربع نمن]" انتهى. مب 
على ما ذكره من أن القطر ثلث الدائرة» مع أنه مخالف لما عليه أهل الحساب والهندسة قاطبة من أن 
نسبة القطر إلى الدائرة كنسبة السبعة إلى اثنين وعشرين» فتكون النسبة أقل من الثلث» وعليه فالقطر 
ثلاثة ونصفء ومحيط الدائرة أحد عشرء وهو نتيجة ضرب القطر في ثلاثة وسبع» ثم يضرب نصف 
القطر وهو واحد وثلاثة أرباع في نصف المحيط وهو خمسة ونصف كما هو ميزان أحذ سطح الدائرة 
فيحصل تسعة وخمسة أثمان» ثم يضرب هذا السطح في ثلاثة ونصفء فيخرج ثلاثة وثلاثين وأحد عشر 
من ستة عشرء وهو الذي ذكره الوحيد بعبارة أخرى من أنه يزيد على ثلاثة وثلاثين بنصف وثمن 
والفنك ا رن: 

وثالها: بالسعيالة القية ون كاة فك تامل: 

ورابعاً: بأن الجمع الدلالي. يقتضى حمل الزائد على الاستحباب كما مر غير مرة. 

بقي في المقام أمران لا بد من التنبيه عليهما: 

الامو لاقل إن العهون الدين ذفكرا إن القول يآن الك تلكتة وا تهون شرا قري »وان القن زماتنا 


رطل بالعراقي» أشكل 


.١70ص‎ ١ج الجواهر:‎ )١( 
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عليهم بعدم إمكان الجمع بينهماء لأن الثاني يقل عن الأول بكثير» فكيف يمكن أن يكون كل واحد 

وأحابوا عن ذلك بأحوبة متعددة: أقريها ما ذكره الفقيه الحمدانى (رحمه الله) من أن الميزان هو 
الأرطال» والأشبار طريق إليها. 

ولكن الأقوى با على ما ذكرنا أن كل واحد من الأرطال أعٍ ألف ومائتين بالعراقي» والأشبار 
أعين سبعة وعشرين شيراء علامة لوجود الكر؛ فالعاصم هو كم خاص يتحقق مى تحقق إحدى العلامتين 
فيكفي تحقق إحداهماء وإن لم تتحقق الأخرىء إذ كل واحدة منها علامة يدور المعلّم مدارها وجوداً لا 
عدماء وليس كل واحدة منها حداً حى يدور مدارها المعلم وجوداً وعدماء ويقع التعارض حين وجود 
إحداهما وعدم وجود الأخرى. وذلك مثل أن يقول المولى: إذا جاء غلامي زيد وجب عليك تنظيف 
الدار» وإذا جاء غلامي عمرو وحب عليك تنظيف الدار» فإن العرف لا يكاد يرتاب في أن بجيء كل 
موجب أصالة أو علامة للتنظيفء لا أن عدم كل واحد سبب أو علامة للعدم. 

الأمر الثاني: في ذكر بعض التحديدات والاختبارات ونذكره في فوائد. 

الأولى: ا محكي عن الأمين الاسترابادي أنه وزن ماء المدينة 


موسوعة الفقه ج؟ 

فكان يساوي "ستة وثلاثين شبرً" تقريباء وعن المحلسي: أن وزنه يساوي "ثلاثة وثلاثين شبرا" تقريباًء 
والسيد الوالد ذكر 'أنه اير ماء النحف فوححده قريياً من "سئة وثلاثين"» وقال السيد الحكيم: أنه وَزْن 
طق" اللمعطت لق اند 1 بد ان كارا روف مم دي "انال هقير دقر" رركن الح أذ 
القاسم الخوئي أنه وَرَنّه فكان يساوي "سبعة وعشرين". وقال الفقيه الهمداني: فإن ألفا ومائي رطل 
بالعراقي على ما اعتبروه ريما يبلغ إلى ما يقرب من 00 


أقول: احتلاف الأشبار واختلاف اللمياه واحتلاف المثاقيل كما سيأتي أوجبت هذا الاختلاف 


الثانية: الكيلو الواحد يساوي "202" مثقال .عثقال بغداد الصيرفي الذي هو معمول عند الصاغة» 
و" 200" مثقال .كثقال كربلاء كذلك» و"2172" مثقال عثقال النجف الأشرف كذلك. 


الثالثة: الشبر المكعب من ماء الفرات ‏ بعد تصفيته بالمكائن المنخصصة ‏ يساوي "١١"‏ كيلوات 
واد "غراما على لغتسي فا ورناة.ق اليل ؟ رحب 5لا ه. 

الرابعة: الكر بحسب الوزن كما تقدم "8١1٠.٠"‏ مثقال صيرفي» ولكن لم يعلم بعد أن المراد بالمثاقيل 
هي الكربلائية أو النجفية أو البغدادية» ووزنه بالحمصة مشكل جداً لاختلاف 


موسوعة الفقه ج؟ 
المتوسط منها احتلافا فاحشا. 
الداشية الكر فنك الزوة للدم يلوي "8" كلوغواما ققرياء وبالتشفيق 0 إذا 
قايسنا الكر بالمثقال البغدادي» وإذا قايسناه بالمثقال الكربلائي وى "اجرلا لاقي لقي 


040 » وإذا قايسناه بالمثقال النحفي فو الال بار ا ل رو ال كن 


10039 
الفاقية فوت الذون ازيل ضزذا ماعب الناليف الفيضةة اواك امام ا 

اللشاصنة نلو ان 81/7" يقير اندر لكان قر لكان الك وا "اس" كبز الو اليه ب" عر اهاءة ولق 

كان لبن" اشير فى لمأن لكان ا مسب اع لير" يجاب بو اما وال كان" 42 " شبراً كما 


هو المشهور لكان يساوي "547" كيلوا و"894" غراماء والله العالم. 


الاختبارات 
:١‏ الكيلو الواحد يساوي ' 202" مثقالاً مثتقال بغداد. 
الكيلو الواحد يساوي " 7 مثقالاً.مثقال كربلاء. 


الكل الو اكد نهار ون 2072 المع ال عفال انح 


.١١ص الحلقات الدينية» للسيد عبد الحسين شرف الدين:‎ )١( 


موسوعة الفقه ج؟ 

الأشرف. 

؟: الشبر المكعب من الماء الصافي من ماء الفرات في كربلاء ‏ كما وزناه في ليلة "6٠؟"‏ رجحب 
باه در نيت انناو كن عقتة كزلز اقش وساف وعطرين عونا “ال كقلاتو و عر زمار 

ود لك عيشي الرروق امون او" تشالت أي ورزاضيت وقنانر "الا وتسعيانة فالا 

:: الكرٌ بحسب الوزن المتقدم يسنازي "40" كيلوا إلا شيء يسير إذا قايسناه بالمثقال البغدادي. 

الك نبي :الولف التقدم ابساوي "40400" على التحقيق إذا قايسناه بالمتقال البغدادي. 

الكز بيه الورك المتقلم يساوي "+" كيلوا إلا شىء يسن إذا اتحدتا المتفال الكزيلاى؛ 


لكر فشي لون اقم يشارف "07 على التحقيق إذا قايسناه بالمثقال الكربلائى. 
الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي "10/07" كيلواً إلا شيء يسير إذا قايسناه بالمثقال النجفي. 


الكر بحسب الوزن المتقدم يساوي 1 على التحقيق إذا قايسناه بالمثقال النجفى. 


موسوعة الفقه 5 


فبالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً (أي الصيرق) يصير أربعة وستين منّا إلا عشرين مثقالا. 


ود ا 9" شرا مزع الما كرا لكان الك ونان الف ا عم" كيلو 

ه: لو كان "65" شبراً من الماء كرأء لكان الكر يساوي ". 54/89" كيلواً. 

لكان "425" شير من الخو كرا لكات الكز يساوي "ماقارا 201" كيلو 

[فبالمن الشاهي» وهو آلف وماكان. وحانون تقال بج أي «الضييرق مية بإطاوة م 
عشرين مثقالاً1 وطريق استخراجه تحويل الأرطال إلى المثاقيل» وقد عرفت أن مجموع المثاقيل يكون 
واحداً وثمانين ألف وتسعمائة: ثم تقسيم المثاقيل على مثاقيل المنٌّ المذكور. 


موسوعة الفقه ١‏ 


(فسألةاع م: الكر بحقة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا: مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة. 


اله 2 ١‏ لكر فقه« لاتاففر نسوس نيان وغانوة سمتقالا عت خانا بعقة والتان واسعون 
حقة ونصف حقة] بالترتيب المتقدم؛ ويعرف صحة التقسيم بضرب خارج القسمة في المقسوم عليه» فإن 
ساوى حاصل الضرب المقسوم كان صواباء وهنا كذلكء وبالمن التبريزي ‏ الذي هو ألف مثقال ‏ 
واحد وثمانون منا وتسعة أعشار المنَّ وبحقة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ‏ الى هي تسعمائة 
وثلاثة وثلاثون مثقالا بنرا وثلث مثقال ‏ سبع وثمانون حقة» وواحد وعشرون من ثُانية وعشرين 
مرتحن 

ولا يخفى أن السيد أبو الحسن الأصفهاني (رحمه الله) كتب في الوسيلة: (إن الكر بحسب حقة كربلاء 

. 23 5 ل 5 0 5 2 ا رن“ د 57 600 
المذكورة ‏ خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرقي) '» وعلى 
ذلك نبه السيد الوالد قُ تعليقته قال: (لعله من سهو القلمء والصواب تمان وثمانون حقة إلا ربع» 
وبحسب المن البمبئي وهو ألفان وثمانحائة مثقال يكون تسعة وعشرون منا وربع من وجيمع 
الاستخراحات سهل بعد معرفه القاعدة ومعرفة أن ذلك الوزن كم مثقالاً. 


.١ وسيلة النجاة: ج١ ص5١ مسألة؛‎ )١( 
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(مسألة ‏ 4): إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال» يجري عليه حكم القليل. 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل) قال شيخنا 
المرتضى (رحمه الله): (ثم إن هذا التحديد كغيره من التحديدات الشرعية مبئى على التحقيق دون 
التقريب» لأنه مقتضى ظاهر اللفظ. نعم قد يتسامح في إطلاق ألفاظ المقادير على ما نقص أو زاد إذا 
كان بحكم المعدوم بالنسبة إلى الحكم المتعلق بذلك المقدار» ويتفاوت في أصل المسامحة وفي مقدارها 
الأحكام, وحيث كانت الأحكام الشرعية تابعة للحكم الخفية لم يعلم جواز المسامحة في متعلقاتها فهي 
أضيق دائرة من المقادير المتعلقة للأحكام الطبية]”'", انتهى. 

والحاصل: إن الأغراض لما كانت مختلفة ففي بعضها لا يتسامح أصلاً كوزن الذهب والألماس ولو 
بقدر شعرة» وف بعضها يتسامح قليلا كوزن الأرز» وفي بعضها يتسامح أكثر كوزن الحطب وكيل 
الجص» فإن عرف في الشيء المجهول الغرض أنه من أي الأقسام كان التسامح فيه يمثله حائزاً. وأما لو لم 
يعلم الغرض لم يجز التسامح» إذ لعله ما لا يتسامح فيه» ولكن لا بخفى أن مقتضى توجه الحكم إلى 
العرف المسامح إلا فيما علم الدقة مقتضى 


.7 كتاب الطهارة: ص5‎ )١( 


١ 0 7‏ 0 احد منها زيادهة ونعي 
للمسامحة حصوصا بعد إحالته بالأشبار والأرطال الي يختلف كل و 
ذلك لمن جرّبء واللّه العالم. 


موسوعة الفقه ١‏ 
(مسألة ‏ 5): اذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي .مملاقاة السافل كالعكس. 
نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي 


(مسألة ‏ ه): [إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي ,علاقاة السافل كالعكس]) بناء على 
الانفعال» فكما أنه لو كان هناك إناء فوصل إلى أعلاه النجاسة تنجس أسفله» وكذا لو وصل إلى أسفله 
تنجس أعلاه» وذلك لإطلاق أدلة الانفعال» كذلك إذا كان هناك إنائان متصلان بأنبوبة» ولكن لم 
يتساو سطوحهما تنجس كل واحد منها ,علاقاة النجاسة للآخرء وهذا كأنه مسلّم عندهم وإن كان 
للاشكال فيه مجال ولو على القول بالانفعال» لأن المنصرف كما أشير إليه في مسألة بحاسة المتفرق من 
القليل» الى عنونت تحت فصل الراكد هو امجتمع» كما هو المنصرف بالنسبة إلى القذارات العرفية؛ 
فيشكل القول بنجاسة الظرف السافل المتصل بالظرف العالي بأنبوبة بنجاسة العالي أو بالعكس. 

وكأن السر فيه أن العرف لا يفهم من هذه الأدلة إلا أن الحكم تابع للسراية وهي مفقودة في المقام؛ 
بل يأ دليل عدم بحاسة العاليى الحاري بالسافل هناء طابق النعل بالنعلء إلا أن يقال إن هناك إجماعاًء ولا 
يخفى ما فيه. 

[نم لق كان خارياً من الأغلن إلى الأسفل الآ يتفس العا 
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بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي. 


زعلاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي] الشبيه به» قال شيخنا المرتضى (رحمه 
للمم: (فقد حرج عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان إجماعاً ‏ إلى أن قال : وثانيهما 
بغرن الال مك نامز كان خاريا إلى السنافل :و القدل عليه ن"الروضى #اقتييرانة النجانية إلى الأعان 
غير معقول» وفيه: ما لا يخفى» فالأولى التمسك بالإجماع كما ادعاه هو (قدس سره) وبعض متأحري 
المتأخرين كالعلامة الطباطبائي (رحمه الهم في مصابيحه» وبعض أفاضل تلامذته في مقابسه» وهو في 
اللنيلةهغ الأاريك اقيم ”ااي 

أقول: ويحتمل أن يكون مراد الروض عدم المعقولية العرفية لا الحقيقية» .معيئ أن ادلة الانفعال لا تدل 
على ذلكء إذ المرتكز في أذهان العرف أن النجاسة الشرعية كالقذارة العرفية. 

ثم إن الظاهر أن عدم تنجس العالي ليس من باب الإجماع» وكيف بمكن ادعاء الإجماع في مسألة لم 
يتعرض لا جملة من الفقهاء» بل ذلك لانصراف الإطلاقات عن مثل المقام انصرافاً قطعياً لا لما ذكره 
المقيه معدا ور ان ننه متاصلة .زان لللنهاة. ترم 'الادلة كرن وضيول: التجابينة إن آلا مني 


للنجاسة إلا أن ذلك مقتضى لنجاسة مجموع الأجزاء أو بعضها أو خصوص 


. كتاب الطهارة: ص١١ سطر؛‎ )١( 
5 


موسوعة الفقه ج؟ 

الجزء الملاقي فلا يستفاد من الأخبار .دلولا اللفظي وكيفية الانفعال أمر موكول إلى أذهان المتشرعة 
وهم لا يتعقلون سراية النجاسة إلى العالي» كما لا يستقذرون الماء الجاري على القذارات العرفية؛ 
فتحصل أن الحكم بالنجاسة يتوقف على أحد أمرين» من شهادة العرف أو دليل تعبدي» وحيث إن 
كلبهما منتقودان افق لكام 'فالأضل مهار ه20 اتنب تتحضاء إذ فين أن تله :من الكخبار :قدل. على 
حابية الماء اه علق القول بانفعال القليل» ففي رواية أبي بصير: «لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون 
و ا مقت يه 7 

وف صحيحة علي بن جعفر: الدحاجه والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدحل في الماء يتوضأ منه 
للضلاة؟ قال: ولك إلا أن يكون الماء كيرا قدر كر من ماع 20, 

وصحيحته الأخرى: «عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: 
جلا»0. 


ورواية أبي شيو نل كان اتويت يدك في الماء وفيها شىء من 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص8١‏ سطره؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص”57١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ صه ١١‏ الباب8 من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص؟١١١‏ الباب// من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 
51١١‏ 


موسوعة الفققه ١‏ 
ذلك فأهرق ذلك الماء»7©. 
وموثقة سماعة: «وإن كان أصاب يده فأدحل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء 
كله»7", 


ورواية حريز: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه»”". 


وصحيحة الفضل: «رحس بحس لا تتوضأ بفضله»2"'. 

ورواية سعيد: عن الحرة تسع ماؤه رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: 
«لا»”. 

ورواية العبدية: «ما يبل الميل ينجس 2 اا 

ورواية ابن حنظلة: «ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب»”"» إلى غير ذلك من الروايات 
فإِهُا كلها كما ترى تدل على بحاسة جميع الماء.ممجرد الملاقاة بل بعضها صريح في لزوم الاحتناب 


. الوسائل: ج١ ص”7١١ الباب// من أبواب الماء المطلق ح؛‎ )١( 
.١١ح الباب8 من أبواب الماء المطلق‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
الوسائل: ج١ ص5١ الباب8 من أبواب الأسئار ح5.‎ )"( 

(5) الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح5. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب// من أبواب الماء المطلق ح8. 
(5) التهذيب: ج9 ص؟١١‏ الباب؟ في الذبائح والأطعمة ح7؟5. 


(0) الوسائل: ج0١‏ ص؟777 الباب8/١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 





تددن 


موسوعة الفقه ج” 
5 
وبعد هذا فكيف يمكن القول بأن نحاسة الجميع أو البعض أو الجزء الملاقي لا يستفاد من الأخبار 
لولها اللفظي» وأي مدلول لفظي أوضح من قوله: «فليهرق الماء كله»» و«أهريق ذلك الحب» و«ينجس 
حباً من ماء» وغيرهاء فالمعول هو الانصرافء لا الإجماع الذي استند اليه الشيخ (رحمه الله ولا 
المقدمات الي ذكرها المصباح» ولا ريب أنه لا فرق في الانصراف المذكور بين جميع موارد قطع بعد 
التنراية :سواء. كان علو تسنيمياً أو تسرغياً أو .يهنا كتقب القرب. والائريق وخ وهناة: كنا تقديت 
الإشارة إلى ذلك. 

ويكذا ظهر ما في كلام الشيخ (رحمه الله) حيث قال: (والمتيقن من الإجماع صورة التسنيم وما تشبهه 
من التسريحء وللتأمل في غير ذلك محال والتمسك بالعموم أوضح. وفاقاً لظاهر كاشف الغطاء (رحمه 
الله لصدق وحدة الماء فيدحل في عموم تنجيسه. ولذا لو كان الماء على هذه الحيئة كرأء لم ينفعل شيء 
منه بالملاقاة]|7"©» انتهى. 

فإن المدار ليس وحدة الماء فقطء بل فهم العرف من الروايات انفعاله» فإن لم يفهم ل يحكم بالنجاسة 
وه كان وانحدا وقد عرفت الانضراف عن ندل هده الضكور» ولذا كان نهل القرية الممقيف:إذا 


)١(‏ كتاب الطهارة: ص١١‏ سطر/. 
الذاذنا 
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اتصل موضع الثقب بالحوضء لا يكون سبباً في اعتصامه. 

ويهذا تبين أن المناط ليس مطلق الدفع أيضاً بدون السراية لدى العرفء فلو كان هناك ظرف متصل 
بظرف آخر بواسطة انبوب منكسر بعشرين كسر كما في مكائن الثلج والدقيق ونحوها لم نقل بنجاسة 
الظرف السافل بنجاسة العالي لعدم السراية وإن كان الدفع من العالي. 

بقي في المقام أمران لا بد من التنبيه عليهما. 

الامر الأول: إن الظاهر أن الحكم بالنجاسة في المايعات مبئ على السراية» وما ذكروه من أقسامها 

الأول: السراية الحقيقية» فيكون وجه نحاسة ما عدا الجزء الملاقي سراية هذا الجزء إلى سائر الأجزاءء 
واي لزان للانتسسو بصيو قل :ا وفعاي ووو اند مقافات النسى رامين 

الثاني: السراية الحكمية» وذلك بأن الجزء الملاقي للنجس متصل بجزء آحرء وذلك بجزء ثالث وهكذاء 
فإذا انفعل الجزء الملاقي انفعل مجاوره وبانفعال مجاوره ينفعل بجحاور اجاور وهكذاء والفرق بين هذا 
وسابقه» أن ذلك كان يحتاج إلى تخلل زمان بين بحاسة الجزء الأول» ونحاسة الحزء الأخير» لأن الفرض 
أنه كسراية اللون والطعم» بخلاف هذا فإنه لا يحتاج إلى تخلل زمان 


دن 
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بل ينجس الحزء الأول والأخير دفعة واحدة» لأن الاتصال بين الأحزاء حاصل قبل الملاقاة» والوحه 
في النجاسة هو الاتصال» وأقرب مثال عرفي لهذا أن تكون حال النجاسة حال الوقوع, فكما أنه لو 
ب قيطيةا سمعطيلة كرد ذا 3 قراف :كان اللضرلت ينعن دري الور التصل: 
بيده يقع جميعه دفعة واحدةء لاتصال كل جزء بالجزء الآخرء فلو وقع هذا الجزء وقع سائرها كذلك 
ههنا. 


ع 


كانت يد زيد تحت رأ 


الثالنك + السبواية التعدية .وهو أن لا يكرن هناك .سرانة تحقيقية: فيثك شري ويذفل» الس أو 
المتنجس إلى جميع الأجزاءء ولا حكمية؛ بأن لا يكون الوجه بحاسة الجزء الثاني بالأول حقيقة لاتصاله به 
وهكذاء بل الشارع حكم بأن الملاقاة ولو بجزء سبب لحكمي بنجاسة سائر الأجزاء» ويكون حاله حال 
ما لو حكم بنجاسة إناء في مدينة لنجاسة إناء في مدينة أحرى» فالحكم يسريء لا الجزء النجس ولا 
النجاسة» ولكن هناك وجه آخرء وهو أن يكون سبب نحاسة سائر الأجزاء السراية العرفية» وذلك بأن 
يتعدى الأثر إلى معظم الأجزاء كالقذارات العرفية» فإن العرف يستقذر الماء الذي مخط فيه شخص لا 
لسراية المخاط بنفسه أو باثره إلى جميع الأجزاءء ولا لسراية الحكم حقيقة أو تبعداً إذ ليس هناك حك 
بل من جهة تعدي الأثر إلى المعظم. وهذا نظير أخذ موضوع المستصحب عرفياً لا شرعياء ولا دقيا 


0. 


تدان 
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والظاهر أن سبب النجاسة في كل موضع قلنا بالنجحاسة هو هذاء لأن العرف لا يفهم من خطابات 
النجاسة إلا ذلك» ولا يرد على هذا شيء من الإشكالات الي ترد على الثلاثة الأوّل: 

أما النقض بالكر بأن السراية العرفية حاصلة في الكرء ومع ذلك لا يقال بنجاسته» ففيه: إنه على 
القول بانفعال القليل لا بد وأن لقوق يكوه خميصا اديه وإلآ أي فرق بين أن يلاقي مقدار الكر 
فامجاة عاش تال قظارة امن لق نوو اؤقاتة كرا حار 

والحاصل: أنا لا نقول بأن النجاسة الشرعية هي العرفية بعينهاء ولكن لا نلتزم أيضاً بأنها تَعبّد بحض 
بل نقول: إن الشارع حكم بالنجاسة الشرعية في موارد الملاقاة والسراية العرفية» فالحكم من الشرع 
وتنقيح الموضوع من العرف. وأما لزوم كون النجاسة على التدريج وهو مخالف للإجماع» ففيه: الالتزام 
بالصغرى ومنع الكبرى إذ الإجماع ممنوع كبرى وصغرى كما مر ويأني» فنحن نلتزم بالتدريج لكن 
العري منه» لا مطلقاء وقد مر طرف من الكلام فيه في المضاف؛ وقد عرفت موافقة بعض الأحلة. 

وأما النقض بالثوب الرطب والدهن الحامد الذي لا نقول بعدم السراية فيها مع اتصال الأجزاء 
المقتضي للسراية الحكمية» فهو إنما يصح لو قلنا بالسراية الحكمية؛ وأما السراية العرفية فحيث لا سراية 
عرفاء لا نحكم بالتحاسة. 

2207 اندفع الإشكال بأن السراية التعبدية لا دليل 


ماذنا 
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عليهاء إذ ليس في المقام إلا الأدلة الدالة على النجاسة أو بحاسة جميع الماء» وذلك في مورد السراية 
العرفية» فإن الكلب إذا شرب من الماء يسري لعابه عرفا إلى جميعه» وقطرة النبيذ» وما يبل المسيل من 
الخمر إذا فرض أهما همان ووقعا في الماء يحتنب العرف عن ذلك الماء لرؤيته انتشار الأجزاء في الماء 
والسراية إلى غير ذلكء ثم إن مع القول بالسراية العرفيه لا نحتاج إلى التكلم حول تركيب الجسم وأنه 
هل من الأحزاء الصغار الصلبة أو من الهيولى أو الصورة أو غير ذلكء هما لا يرتبط بالفقه» بل هو إنما من 
الحكمة الموجبة لتشويش الذهن؛ فتحصّل من ذلك أن المرجحع في تشخيص الموضوع هو العرف وهو لا 
سين إل النيواية اعرف 

الأمر الثاني: لا فرق في أقسام الكر من الحياض والأواني والغدران والمياه الراكدة وغيرهاء في اعتصام 
مقنعته» فخصص الحكم بالاعتصام بغير الحياض والأواني» ومثله السلار» ومثلهما ا محكي عن ظاهر عبارة 
النهاية» إلا أنه أحرج الأواني فقط» حيث فصل في مياه الغدران والقلبان بين الكر وعدمه, وحكم 
بنجاسة مياه الأوائ من غير تفصيل. 

ثم إنه رءما انتصر لمم بأن النسبة بين أدلة بحاسة الأواني ونحوهاء وبين أدلة الكر عموم من وجهء لأن 
أدلة الأواني تقول بنجاستها الف أعم من الكر وغيره وأدلة الكر تقول 


/1؟5 


موسوعة الفقه ج؟ 

بطهارتها أعم من الأواني وغيرهاء ففي مورد التعارض وهو الأواني ونحوهاء يرجحع إلى عمومات 
الانفعال» لتساقط الطرفين» ولكن لا يخفى أظهرية أدلة الكر لو لم نقل بانصراف أدلة الأواني عن الإناء 
الذي يسع الكرء هذا مضافاً إلى أن الحياض الي استثناها المفيد وسلار مورد النصوص الدالة على 
الاعتصام كما لا يخفى» ولا يحضرن الآن كتبهم حي انظر في المراد من العبارات الي صارت سبباً لهذه 
النسبة» وكيف كان فهذا القول لم يظهر لنا وجهه فلمتعين عدم الفرق كما تقدم. 


51 
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(مسألة ‏ 1): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراء ينجس بالملاقاة» ولا يعصمه ما جمد» 


(مسألة ‏ 5): [إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس) جميع الماء الباقي ( بالملاقاة) 
ا غلك الفعال لقال :رونا عطي ما عد 0591 المواذة مكزمو فهو لاه العر انا لابو بن 
إطلاق أدلة عصمة الماء» كما أن النجاسة في القليل مرتب على الماء» فلا تنفعل الجمد الأقل من الكر 
بالملاقاة» بل ينجس محل الملاقاة فقط» عحلافاً للعلامة (رحمه الله) في محكي المنتهى قال: (لو لاقت النجاسة 
ما زاد عن الكر من الماء الحامد فالأقرب عدم التنجيس ما لم تغيره؛ لأن الجمود لم يخرحه عن حقيقته 
بل هو مؤكد تتبوتّا فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كان أكد في ثبوتّا والبرودة من 
معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي اللحمودء إذا لم يكن ذلك عفرحاً له عن الحقيقة كان داحلاً في قوله 
(عليه السلام): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيع)”"©»؛ انتهى. 

وكأنه (قدس سره) نظر الماء بالدهن ونحوه مما لا يخرج بالجمود عن الحقيقة» ولكنه كما ترىء إذ 
ليس المناط إلا صدق الماءء والحمد لا يصدق عليه الماء» والاعتبار الدقي العقلي لا ينفع في الظهور الذي 
هو المرجع في الأحكام الشرعية» بل العرف أيضاً يفرق بين الماء وبين مثل الدهن» فإنه لو قال المولى: 
جئيئ بالدهن, وأتاه العبد بالدهن للانيث 6ن عدف بخلاف ما لو قال جئ بالماء 


.١ سطره‎ ١ ص9‎ ١ منتهى المطلب:‎ )١( 
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بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاء وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة 


ولا يعتصم هما بقي من الثلج. 


وأتاه بالجمدء وكأنه لذلك كان المحكي عن فايته موافقة المشهور» وإن استشكل في الحكم في محكي 
التحرير. 

ا 00 
حزء ينجس بالإذابة لأنه ماء قليل لاقى النجس وهكذاء ومقتضاه أنه لو كان هناك بحر منجمد فذاب في 
دفعات متعددة كل دفعة لا يبلغ المذاب الكر» ينجس بالملاقاة للنجاسة» ولا يخفى بعده» وكيف كان 
فهذا إنما يصح إذا كان المذاب دفعة أقل من الكرء وأما لو أذيب مقدار الكر منه دفعة فهو طاهر مطهر. 

[وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم ما بقي من 


الثلج) وسيأي في باب الوضوء بعض الروايات في باب الثلج إن شاء الله. 


ردن 
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(مسألة ‏ 3): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة» في حكم القليل على الأحوط وإن كان الأقوى 


عدم تنجسه بالملاقاة. 


(مسألة ‏ 7): [الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة؟ إما لفرض وحوده دفعة» وإما 
للجهل بحالته السابقة لترادف حال الكرية والقلة عليه. 

في حكم القليل على الأحوط وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة1 وفي المسألة أقوال ثلاثة: 
جريان أحكام القليل عليه عالقا وجرياكن أحكام الكثير عليه فلك والتبعيض بأن يحكم عليه بعدم 
النجاسة بالملاقاة» ولكنه لا يترتب عليه الآثار الملخصوصة بالكرٌ كتطهير الثوب بإلقائه فيه. 

ذهب شيخنا المرتضى تبعا للفاضلين والشهيد وغيرهم إلى الأول وفك أن معدل لت امون 

الأول: إن المستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال» والكرية مانعة عنه» فمع الشك في المانع 
يرحع إلى أصالة عدمه؛ لقاعدة المقتضي والمانع. 

وفيه: ما تقدم من أن قاعدة المقتضي والمانع لم يقم عليها دليل» أما شرعا فظاهرء وأما عقلا فإن 
العقلاء لا يحكمون بوحود المقنتضى بالفتح .مجرد وجود المقنضي بالكسرء بل يحكمون بذلك حين تمامية 
العلة التامة الى من جملتها عدم المانع» ولهذا لا يحكمون بالاحتراق بمجرد الإلقاء بالنار إذا لم يحرزوا عدم 
الرطوبة» وقد 


5١ 
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فقوو 31 سول ليقن هده القاةة مفميا: 

الثاني: أصالة عدم التخصيص بالنسبة إلى العام الحاكم بل كل مائع يتنجس ,ملاقاة النجاسة» وتوضيحه 
أن لنا عاماً مستفاداً من الأدلة اللفظية» وهو إن كل مائع لاقى النجس تنجسء وهذا المائع مخصص بالكر 
من الماء» فإذا شككنا في مورد أنه من مصاديق العام أو المحصص نتمسك بالعام. 

وفيه: إنه من التمسسك بالعام في الشبهات المصداقية. 

وأما المناقشة في ذلك بعكس المدعى بأن يقال مقتضى العموم الاعتصام؛ والخارج عنه القليل كما 
يشهد به النبوي وجملة من النصوصء ففيها: أن المستفاد من أدلة الكر ونحوها أن الأصل الانفعال لا 
الاعتصام. 

الثالث: ما تقدم عن امحقق النائيئ بأن تعليق الحكم الترخيصي» قرا كان تكله أن وق على آم 
وجودي بالالتزام العرثي» يدل على إناطته بإحراز ذلك الأمر» ودخالة الإحراز في الموضوع, فإذا لم يحرز 
الكرية لا يشمله قوله (عليه السلام): «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء»» فيكون ولا لما دل 
على تنجس كل شيء بالملاقاة. 

وفيه: إن ذلك إنما يتم لو كان مرجع الجعل إلى جعلين» جعل حكم واقعي لموضوع واقعي» وجعل 
حكم ظاهري لموضوع 


تددن 
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محرز بأن يكون المراد بقوله (عليه السلام) أن الكر الواقعي لا ينجس بشيء من النجاسات واقعاً 
والكر امحرز كريته لا ينجس بشيء من النجاسات ظاهرأًء ولكن هذا حلاف الظاهرء فإن الأدلة نما هي 
في مقام بيان الحكم على الأشياء بعناوينها الواقعية» فإذا لم يؤخذ العلم في لسان الدليل» دحيلا في 
الملوضوع لأايكون لمكم منوطا ينه ولا فرق في ذلك بين الحكم الوضعي والتكليفي والترخيصي وغيره؛ 
من الإيجابي والتحريعي. 

وإلى هذا أشار في المستمسك بقوله: (إن كان المراد منه أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودي مرجعها 
إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمرء وإناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجودهء فيكون المجعول 
حكمين: واقعياً منوطاً بوجود ذلك الأمر الواقعي» وظاهرياً منوطاً بالشك فيه. فذلك مما لا يقتضيه ظاهر 
الذليل عاذ وليست إناطة الرحصة بأمر إلا كإناطة المنع بأمر ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعي 
لموضوعه الواقعي. وإن كان المراد أن هناك قاعدة عقلائية ظاهرية» نظير حواز الرجوع إلى العام عند 
القدلك فل :وجدورى ناض ينو أرطنا خن الاسم" انيس 

الرابع: ما أشار إليه الشيخ (رحمه الله بقوله: (لأن أصالة عدم الكرية وإن لم تكن جارية لعدم تحققها 
نابقا إلذ اث أضالة 


.١54ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
الدرقنا‎ 
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عدم وجود الكر في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرية هذا الموجود, بناء على القول بالأصول 
المغبتة)27. 

وأشكل عليه في المستمسك .ما أشار إليه الشيخ: من أن الأصل مثبت لأن موضوع الانفعال الماء 
الذي ليس بكر آ الذي :هو .مفاد ليس الناقصة ‏ لا عدم وجوذ الكر بآ الذي هو مفاة ليس التامة ب 
وإثبات الأول بالأصل الحاري لإثبات الثاني من العمل بالأصل المقبت]( انتهى. 

ولكن ربا يورد عليه: بأن موضوع الانفعال مركب من وجودي هو الماء» ومن أمر عدمي هو عدم 
الكرية» وليس مقيداً من الماء المتصف بكونه غير كرء وحينئذ نحرز جزءً منه بالوجدان والآخر بالأصل 
فيتم الموضوع؛ فتأمل. 

الخامس: استصحاب العدم الأزلي: بأن يقال في السابق لم يكن هنا كر ولا ماء» ثم وجد الماء ول يعلم 
بوجود الكرء والأصل عدمه. 

ولكن فيه: إن استصحاب العدم؛ ولو قلنا بجريانه في نفسه إلا أن المقام ليس منه؛ إذ الكرية ليست من 
الأوصاف» حي يقال 


.١9ص كتاب الطهارة:‎ )١( 
.١590 - ١54ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 


ردن 
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نعم لا يحري عليه حكم الكرء فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه 


لم تكن قبل وجود الماء من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ ولم يعلم بوجودها بعد وجود الماء فالأصل 
عدمهاء نظير استصحاب عدم القرشية» بل الكرّية مرتبة من مراتب الماء» ويدل على ذلك أنه لا يصح أن 
يشار إليه ويقال: هذا قبل وجوده ليس بكرء كما لا يصح أن يشار إلى عشرة أفراس ويقال: هذه قبل 
وجودها ليست بعشرة» ولكن قد يتأمل في ذلك» فتأمل. 

احتج القائلون بالطهارة مع عدم جريان آثار الكر المخصوصة به عليه: بعموم لق الله الماء طهوراء 
وبعدم العلم بكونه كرأء فلا تحري الآثار الخاصة به عليهء ولا مانع من التفكيك بين المتلازمين» قال 
شيخنا المرتضى: (احتمل في موضع من المنتهى الرجوع إلى استصحاب الطهارة مستدلاً عليه بقاعدة 
البقين والقنك» ولغلا لاغتطاده يقاعدة الطهازة: :إلا فقاعدة البقين حارية اق الكرية غالبا بل دافني70. 

[نعم لا يحري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه) فإن الطهارة ثبتت 
قافن اظيا رع زا" دنه" كرا سحي طرف زاون بف كناو نتيا قا الود فلي ملب مدي كان 
استصحاب الطهارة 2508 باستصحاب النجاسة فيتساقطان ويرجع 


.١9 كتاب الطهارة: ص‎ )١( 
عضن‎ 
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ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه. 


إلى أصالة الطهارة. اللهم إلا أن يقال: إنه لا مانع من احتلاف الماء الواحد في الحكم فيكون أجزاء 
الل حظام الواللس عليه فنا 

قال في الجواهر: (لا مانع عقلاً من كون الم الواحه» رحقيه اهن شط سا لل ع بت 
الوصفين لاءين ثم اختلطاء لامتناع تداخل الأحسام فتكون الأجزاء الطاهرة ف علم الله باقية على 
الطهارة والنجسه على النجاسة. ولو ارتمس فيه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطاهر عليه» وإن 
كان ينجس حين بخر ج» بل ولا شرعاً» اللهم إلا أن يدعى الإجماع]”"© انتهى. 

زولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه] احتج من قال بالطهارة بأن بين الأصل في الماء» والأصل في 
الثوب السببية والمسببية ومع جريان الأصل في السيبي لا محال للأصل في المسبي» فإذا ثبت طهارة الماء إلى 
الآخر فلا بد من الحكم بطهارة الثوب. نعم يعتبر التعدد والعصر ونحوهما لأنه 1 يعلم لكوت كرا حون 
يترتب عليه جميع آثار الكرّية» هذا ولكن الأرحح في النظر التوقف في الحكم بالطهارة والنجاسة. وأما 
التفكيك فهو مناف للعلم الإجمالي كما مرّ غير مرة» ولذا لا نقول به في مورد إلا بدليل قطعي. 

هذا كله بناء على انفعال الماء القليل» أما بناء على عدم 


.١”0ص‎ ١ج الجواهر:‎ )١( 
مدنا‎ 
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وإن علم حالته السابقة» يحري عليه حكم تلك الحالة. 


الانفعال فالأمر واضح. [وإن علم حالته السابقة) من القلة والكثرة ثم شك لزيادة أو نقيصة يجري 
عليه حكم تلك الحالة1 لاستصحايماء وقد تقرر في الأصول أن القلة والكثرة بنظر العرف الذي هو 
المناط في تشخيص الموضوعات من الحالات فلا يلزم تبدل الموضوع حى لا يمكن جريان الاستصحاب» 
نعم إنما يحري الاستصحاب فيما إذا كان الموضوع العرقي باقيء أما لو كان هناك ماء كثير ثم ذهب 
ثلاث أرباعه» أو بالعكس بأن كان ماء قليل ثم صب ثلاثة أمثاله» فالاستصحاب مشكل. 

ثم الأقرب في النظر أن حجريان هذه الأصول والقواعد إنما هو بعد الفحصء فحال الموضوعات حال 
الأحكام إلا فيما دل الدليل على خلاف ذلكء» وسيأتٍ وجهه في كتاب الحج إن شاء الله. 


ددن 
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(مسألة ‏ 8): الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل 
تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته؛ 


(مسألة ‏ 8): [الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ول يعلم السابق من الملاقاة والكرية] 
بأن كان في الصبح مثلاً قليلاء وف الظهر كرا ملاقياً للنجاسة» ول يعلم أنه صار أولاً كرا ثم لاقى 
النجاسة حي يحكم عليه بالطهارة والمطهرية» أم لاقى أولاً النحاسة» ثم صار كراً حين يحكم عليه 
بالنجاسة؛ بناءً على انفعال الماء القليل وعدم كفاية المتمم كراً في الاعتصام؛ فلهذه المسألة ثلاث صور: 

الأولى: أن يجهل تاريخ الكرّية وتاريخ الملاقاة. 

الثانية: أن يعلم تاريخ الكرّية ويجهل تاريخ الملاقاة» بأن يعلم أنه صار كراً في الساعة الرابعة ولم يعلم 
أنه لاقى النجاسة في الساعة الثالثة أو الخامسة. 

الغالئة: أن يعلم تاريخ الملاقاة ويجهل تاريخ الكرّية» بأن يعلم أنه لاقى النجاسة في الساعة الرابعة وله 
يعلم أنه صار كراً في الساعة الثالثة أو الخامسة. 

ف [إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّية حكم بطهارته] أما في صورة جهل التاريخ في كليهماء 
فالحكم بالطهارة مببئ على أحد المبنيين. 


مدنا 
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الأول: إن الاستصحاب جار في كل من الطرفين» لأنا نستصحب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية 
المقتتضي للطهارة» ونستصحب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة المقتضي للنجاسة» فيتعارض الاستصحابان 
ويتساقطانء فالمرجع أصالة الطهارة» وهذا إِنما هو لوجود الأثر لكل من الاستصحابين» وإلا فلو فرض 
أن أحدهما لا أثر له فلا إشكال في عدم جريان ما لا أثر له فيجري ما له الأثر بلا معارض» ويكون 
الحكم على وفقه. 

الثاي: أن الاستصحاب لا يجري في أي منهماء فالمرجع أيضاً أصالة الطهارة وعدم حريان 
الاستفحات لأحد الأمرية : 

الأول: لزوم المناقضة في مدلول دليل الاستصحاب لو شمل اطراف العلم الإجمالي» لأن مقتضى "لا 
تنقض" في صدر الحملة عدم النقض» ومقتضى "ولكن تنقضه" في ذيلها النقض لوجود اليقين الإجمالي 
فيلزم التناقض. 

الثاق: :ضور «ليل الاستصحاب«وذلك. إما لا ذكزة ف السك تبعا لبعضن الأعاظه يول .رأنا 
جاه على المطترى مدعنم عغرياف اذاداء 1ن قنك غيه لين بق اذاه لسكب روهظ بلق اتضنال 
المستصحب بوجود الحادث الآخر» من جهة الشك في التقدم والتأخرء ودليل الاستصحاب قاصر عن 


إثبات هذه الجهة ‏ كما سيجيء في أواخر مباحث الوضوء ‏ فالمرجع أصالة 


سردن 
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الطهارة ابتداء]|”© انتهى؛ وإما لما عن بعض الأكابرء من عدم اتصال اليقين بالشك لأنه يعلم أن أحدا 
من اليقين بعدم الكرية إلى زمان الملاقاة» ومن اليقين بعدم الملاقاة إلى زمان الكرية» منقوض فالشك فيه 
لين قصل يشكف: ويتكرط اق الاتسيعاته اتعبال الفينه البق إن الي انفها بينينا رقن على 
حلاف اليقين السابق» لم يجر استصحاب شقن الأر نه ميكرة كه لو از طروي 4 اسيك ميا 
ثم شك بعد الظهر في وجوب الجلوس وعدمه؛ فإن عدم الوجوب الذي كان قبل وجوب الجلوس لا 
بحري لأن الشك بعد الظهر منقطع عن اليقين بالعدم قبل الصبح» ولكن لا يخفى أن العلم الإجمالي 
بالنئقض له ثلاث صور: 

الأولى: ما لا يجري الاستصحاب فيه لعدم الاتصال» وذلك مثل ما لو كان إناء شرقي أعرفه بشخصه 
وإناء غربي كذلكء وكانا بحسين ثم نزل المطر في الإناء الشرقي وطهرء ثم اشتبها بأن هذا هو الشرقي أو 
ذاك. وفي هذه الصورة لا يحري الاستصحابان لأن كل واحد من الإناءين مما لا يعلم الإنسان باتصال 
شكه بيقينه» إذ لو كان هذا هو الشرقي كنت علمت بالانفصال بين الشك واليقين بالنجاسة» باليقين 
بالطهارة» وهكذا يشك بالنسبة إلى الإناء الآخر. 


.١55ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
يل‎ 
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الثانية: إنه كان يعلم أن هناك إناء في دار زيد في طرف الشرق. وآخر في طرف الغرب نزل على 
الشرقي المطر ولكن لا يعرفه بشخصه إلا بالإشارة الإجمالية بأن الشرقي طهر وفي هذه الصورة لو شك 
في أن أيهما طاهر وأيهما نجس لا يجري الاستصحابء لأنه يعلم بأن النجاسة المتيقنة في الشرقي تبدلت 
بالطهارة المتيقنة» فيعلم بانفصال الشك عن اليقين» ولا يعلم أن المنفصل هذا أو ذاكء فلا يجري 
الاستصحاب في أيهما كان. 

الثالثة: أن يكون هناك إناءان نحسان ثم يعلم بطهارة أحدهما ولكن لا يتمكن من الإشارة إليه حي 
بالعنوانة الإتهال:.واق :هذه الضوزة يتصل العلك يق كل والحن “منهها بالبقين» اذ هذا ينه كا نحساً 
وأشك بعد النجاسة في طهارته, وفك السو إل الاغر مي شك نمه وفيما نحن فيه من هذا 
القبيل كما لا يخفى» ومحل البحث والكلام حول ما ذكرناه في الأصول» وكيف كان فالكل هنا متفقون 
بالطهارة. 

نعم تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا كان أحدهما فقط ذا أثر» فإن من يجعله من باب عدم اتصال 
اليقين بالشك لا يتمكن من الأحذ بالاستصحاب, بخلاف من لا يجعله من ذاك الباب» بل من جهة 
التعارض إذ لا تعارض هناك» فيجري الاستصحاب في الطرف الواحد بلا معارض. 

وأما إن علم تاريخ الكرّية فلأنه يحري استصحاب عدم الملاقاة إلى زمن الكرّية بلا معارض»؛ 


رون 
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وإن كان الأحوط التجنبء وإن علم تاريخ الملاقاة» 


فيقتضي الطهارة. لكن قد يقال: بالمعارضة باستصحاب عدم الكريه إلى زمن الملاقاة. 

إن قلت: إنه لا يجري لأن زمن الكرّية معلوم؛ والاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى أجزاء الزمان. 

قلت: استصحاب عدم الكريه حين الملاقاة كاف, ولا نريد الاستصحاب بالنسبة إلى أجزاء الزمان. 

فنقول: إنه كان في الأزل غير كرّ حين الملاقاة ‏ ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع كاستصحاب 
العدم الأزلي في المرأة المشكوك قرشيتها ‏ ثم وجدت الكرّية ونشك في كوهًا قبل الملاقاة فالأصل 
عدمهاء وهذا يقتضي تعارض الاستصحابين» والرحوع إلى اصل الطهارة كما سبق. 

وذ اكاك الأحرظ] عقلذ' [ التجحتب؟ ى الضورين [لحعمال تقلم: لللؤقاة على الكزية يل حكن أن 
يقال لك امسو" سواط عرعا: اها إذا اعبار التحنياظ نمل نا قن :فيد ومن العلوم آنا وسكره 
الأمارة أو الأصل على خلاف الاحتياط لا يوجب عدم شرعيته؛ وخروجه عن مورد الأخبار» فتأمل. 

[وإن علم تاريخ الملاقاة1 وجهل تاريخ الكرّية» بأن علم أنه في الساعة الرابعة لاقى النجس ولكن 
جهل أنه هل صار كراً في الساعة الثالثة أو الخامسة؟ 


تحرون 
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حكم بنجاسته» وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقى لهاء فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه 
بالطهارة» 


| حكم بنجاسته] لحريان استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة» فيثبت موضوع النجاسة» وهو 
ملاقاة ما ليس بكرء ولكن قد عرفت فيما تقدم احتمال تعارضه باستصحاب ضده. فيتساقطان ويرجحع 
إلى أصل الطهارة أيضاًء وذلك بأن يقال: أصالة عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة معارضة بأصالة عدم الملاقاة 
إلى زمان الكرية. 

إن قلت: إن هذا الاستصحاب ليس بتام» إذ لا يقين في السابق. 

قلت: قد تقدم أنه من قبيل استصحاب العدم الازلي. [ وأما الماء [القليل المسبوق بالكرّية الملاقي 
لما] أي للنجاسة مع عدم وحود النجاسة في زمان القلة اليقينية» كما لو كان هناك كر وعلم بأنه لاقى 
نحاسة ونقص عن الكرء ولكن لا يعلم أن ملاقاة النجاسة قبل النقص عن الكرّية أم النقص عن الكرية 
قبل طرح النجاسة إفإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة] أما في صورة الجهل 
بتاريخهماء فلما تقدم من تعارض استصحابي عدم القلة إلى زمان الملاقاة» وعدم الملاقاة إلى زمان القلة؛ 
فيتساقطان والمرحع أصالة الطهارة» ومثله ما لو كان في الكر بحاسة عينية» ثم نقص عن الكر وطرحت 
النجاسة ولا يعلم أيهما مقدم» فيتعارض استصحاب عدم الطرح إلى زمان القلة» واستصحاب عدم 
النتقص 


تدرونا 
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مع الاحتياط المذكورء وإن علم تاريخ القلة» حكم بنجاسته. 


إلى زمان الطرح. وأما مع العلم بتاريخ الملاقاة» فلاستصحاب الكرّية إلى زمان الملاقاة» وقد عرفت 
احتمال المعارضة والتساقطء فالمرحع أصالة الطهارة. 

وأما ما في المستمسك من أنه لو حرى ل يثبت الملاقاة في حال القلة فلا يثبت النجاسة. 

ففيه: أن موضوع النجاسة هو ملاقاة ما ليس بكرء والملاقاة معلومة وجداناء وليس بكر ثبت 
بالاتكنيكان خلس الأصل يوا كبا لا ني مضافا لح أها' اتقدع امن ادال مححية الأصل طلقا 
كالأمارة 1 مع الاحتياط المذكور] في المسألتين كما تقدم مع وحهه. 

[وإن علم تاريخ القلة1 وجهل تاريخ الملاقاة ( حكم بنجاسته]1 لاستصحاب عدم الملاقاة إلى حين 
القلة» ويحتمل الحكم بالطهارة لما تقدم من معارضته لاستصحاب الكرية إلى حين القلة» وأمّا احتمال 
الطهارة لعدم ثبوت النجاسة بالأصل المذكور لما في المستمسك بقوله: (لكنه لا يقبت النجاسة إلا إذا 
اثبت الملاقاة حال القلة» وذلك موقوف على القول بالأصل المثبت» لأن ثبوت الملاقاة حال القلة من 
اللوازم العقلية لعدم الملاقاة إلى زمان القلة» وأصالة تأخر الحادث لا أصل لماء إلا معن أصالة عدم وجود 
الحادث في زمان الشك في وجوده. لا بمعيئ أصالة وجوده في الزمان 


577 
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اللاحق)”"2» انتهى. 

ففيه: إن موضوع النجاسة هو ملاقاة ما ليس بكر وأحدهما معلوم وجداناء والآخر بالاستصحاب. 
مضانا 11 نا تقل تمن ضضية الأصل الت قه أله فضي :ذلك مضوزة:تلذكو ب بالقجاناة دق امسالة 
السابقة» لأن استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة لا يغبت كون الملاقاة حال القلة إلا باللزوم 
العقلي» وكيف كان فهل نحكم ف مورد الجهل بتاريخهما الذي قلنا بتساقط الاستصحابين» أو بناء على 
القول بتعارضهما حى في صورة العلم بتاريخ أحدهما بالتقارن» لأصالة عدم كل منهما قبل الآخر أم لا؟ 
تالاه حك كو الشاون درا ويدوديا ارما غيم 4 نينا قا[ الككبر زلا يسني نزو لو افرضن اله 
أثر كما تقدم التراع في مسألة توارد الكرّية والنجاسة في آن واحدء وأنه هل يحكم بالطهارة أو النجاسة, 
ومن كونه من اللوازم الخفية» حىّ أن ذاك بنظر العرف عبارة عن عدم تقدم أحدها على الآخر في 


الوجود. 


.١517 ص‎ ١ المستمسك ج‎ )١( 
ماضن‎ 
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(مسألة ‏ 4): إذا وجد نحاسة في الكر ولح يعلم أنما وقعت فيه قبل الكرية أو بعدهاء يحكم بطهارته إلا اذا علم 
تاريخ الوقوع. 


(مسألة ‏ 4): [إذا وُجد نحاسة ف الكر ولم يعلم أنما وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها] فله صور: 

الأولى: أن يجهل تاريخهما. 

الثانية: أن يعلم تاريخ الكرّية. 

الثالثة: أن يُعلم تاريخ الوقوع, والمصنف على أنه إيحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع) وقد 
تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة ولا يخفى سوق الأدلة فيها. 


امردنا 
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(مسألة  :)٠١‏ إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته» وإن كان الأحوط الاحتناب. 


(مسألة  :)٠١‏ إإذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وإن كان الأحوط 
الاحتناب) بل هو الأقوى وفقاً لجملة من الأعاظم بناء على الانفعال» وعدم الطهارة المتمم كرأء وذلك 
لعموم ما دل على الانفعال خحرج عنه الكر الذي يلاقي بعد الكرية للنجاسة فيبقى الباقي تحت العمومء 
وَعموم :وتلق :الله الماغ يورا لا ينفع بعد عموم حاكم عليه اوهو التعابة بامالاقاف عد نان إل أذ 
الظاهر المتبادر إلى الذهن من تحو «لماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء» أنه بعد الكرية إذا لاقى بحسا لا 
ينجسه؛ لا أنه ولو حين الكرية كما هو مقتضى كل شرط وحزاءء فإن الظاهر ترتب الجزاء على 
الشرط» وأما الحكم بالطهارة فمستنده أحد أمور: 

الأول: إطلاق قوله: «الماء إذا بلغ» فإنه يشمل الملاقاة المقارنة واللاحقة» والتخصيص بالثانية لا وجه 
له. 

وفيه: إن الظاهر من قوله (عليه السلام): «لاينجسه» .مقتضى رحوع ضميره إلى الكر هو تقدم الكرية 
على الملاقاة» مضافاً إلى النقض بأدلة الانفعال» فإن إطلاقها يشمل صورت الملاقاة المقارنة واللاحقة 
فتأمل. 

الثاني: إنه لو حمل الشرطية على الكرّية السابقة على الملاقاة وتقييد الحزاء بالملاقاة اللاحقة لزم تقييد 
المفهوم بماء لأن حكم المفهوم نقيض حكم المنطوقء فاذا قيّد الحكم في المنطوق بقيد تعين 


درون 
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تقييد الحكم في المفهوم به» فيكون مفهوم القضية المذكورة أنه إذا لم يكن الماء قدر كر في زمان 
ينجسه الشيء الملاقي له بعد ذلك الزمان» فتكون صورة المقارنة حارحة عن المنطوق والمفهوم؛ فالمرجع 
إما عموم طهارة الماء» أو استصحابا. 

رقي إن القهوم 1ن الاة الذي الذبيكوق كر قبل اللدقاة مسد حي ومين االقلوع أن اله ورين 
صورة المقارنة وغيرها. 

الثالث: إن المانع نما يمنع بعد وحودهء ضرورة ترتب المقتضّى بالفتح على المقتضي بالكسرء والمؤثر نما 
يؤثر بعد وجوده كذلكء وحينئذ فعند ورود الكر والنجاسة على الماء دفعة واحدة» إنما تريد النجاسة 
التأثير في ظرف العاصمية» ولمانع في التكوينيات يقدم على المقتضي ولو تواردا دفعة» فكذلك في 
التشريعيات؛ مثلاً إذا تواردت النار والرطوبة في جسم منعث الرطوبة عن تأثير النارء لأن النار إِنما تريد 
التأثير في ظرف تأثير الرطوبة» ومن المعلوم أن المانع يمنع عن اقتضاء المقتضي وكأنه يشير إلى ذلك من 
قال: الارتكاز العقلائي في المانع يريد إطلاق عاصمية الكرء إذ يكفي عندهم في مانعية المانع عن أثر 
المقتضي مقارنته للمقتضي حدوثاً وليس سبق حدوث المانع دخيلاً في مانعيته. 

وفيه: إن ذلك إنما يصح في التكوينيات» وأما في التشريعيات الى لا يعلم سبب التشريع فيها فذلك 
غير معلوم؛ فلعله لا يكون للكر مع الملاقاة اقتضاء العصمة خصوصاً بعد ما تقدم من ظهور الدليل في أن 


دنا 
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عدم الانفعال إنما هو إذا لاقى النجاسة الماء المسبوق بالكرية» والله العال. 


كرون 


موسوعة الفقه ١‏ 


(مسألة  :)١١‏ إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل» ولم يعلم أن أيهما كرء فوقعت بحاسة في أحدهما 


معينا أو غير معين» لم يحكم بالنجاسة وإن كان 


(مسألة  :)١١‏ [إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر) ولم بمكن 
الفحص كما عرفت من لزوم الفحص حت في الشبهات الموضوعية الي لم يخرج بنص أو إجماع عن 
مالقا وكوي الحم ١‏ قيقح فامايق الود اها ورمع أ 

الصور أربعة: لأن الكر إما معين أو غير معين» وعلى كل فالنجاسة إما أن تقع في معين أو في غير 
معين» مثلاً أحدهما أبيض والآخر أحمرء فإما أن يعلم أن الأبيض كرء وإما أن لا يعلم» وفي كلتا الحالتين 
فإما أن تقع النجاسة في الأبيضء أو في أحدهماء يستفئ من ذلك صورة تعين الكر ووقوع النجاسة في 
المعين فإن وقعت في المعين كونه كراً فلا نمس في البين أصلاء وإن وقعت ف المعين كونه غير كر فهو 
نحسء أما في الصور الثلاثة الباقية ! لم يحكم بالنجاسة] للشك في ملاقاتها للقليل» والأصل الطهارة» وقد 
قيد ذلك في المستمسك وبعض المعلقين مما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة. 

أما إذا كانا معلومي الكرية سابقاً فاستصحاب الكرية المقتضي للطهارة هو المرحع؛ كما أنه لو كانا 
معلومي القلة فاستصحايبما كاف في الحكم بالنجاسة. 

لكن فيه: إن العلم بارتفاع الحالة السابقة ولو إجمالاً كاف في المنع عن حريان الاستصحاب كما 


حققناه في الأصول (وإن كان 
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الأحوط في صورة التعين الاجحتناب. 


الأحوط في صورة التعين الاحتناب 4 لأنه من مصاديق المسألة السابقة» لكنك قد عرفت هناك أنه لا 
وجه لهذا الاحتياط إلا ذهاب جمع من الفقهاء إليه» وإلا فالأدلة الى ذكروا ها غير تامة. ثم إن تخصيص 
الاحتياط بصورة التعين لم يعلم وجحهه. بل الاحنياط آت في صورة عدم التعين أيضاً كما أشار إليه السيد 


الحكيم. 


5١ 
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(مسألة  :)١١‏ إذا كان ماءان أحدهما المعين نجسء» فوقعت بحاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر» لم 
يحكم بنجاسة الطاهر. 

(مسألة  :)١١‏ [إذا كان ماءان أحدحهما المعين نجس فوقعت نحاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو 
الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر) لأنه لم يُعلم ملاقاة الطاهر للنجاسة؛ والعلم الإجمالي منحل بالعلم 
التفصيلي بنجاسة هذا المعين» فاستصحاب الطهارة محكم. 

ثم إن المصدف فيد المسأله بالمعيّن» لكنه حال عن الوه إذ في غير المعيّن أيضاً كذلك» كما إذا عل 
أن أحد الماءين المردد نجس ثم وقعت نحاسة فإن أصالة بقاء الطاهر على طهارته محكمة. 

لا يقال: لا فائدة في ذلك فلا يجري فيه استصحاب الطهارة. 

لأنه يقال: بل فيه الفائدة» فإنه إذا كان نائباً لأتيان صلاة القضاء مثلء أو كان جنباً وأراد الصيام؛ 
فإنه إذا توضاأ.بماء وصلى ثم توضأ بالثاني بعد تطهير محل جري الماء الأول وصلى ثانياً فقد أت بما وجبت 
عليه من النيابةة. كما إنه 'إذ أغس ل ببالماءين. بعد تطهير مواضتع نحري الماع الأول فقد اغفظل عسيلا كافيا 
وصح صومه. إلى غير ذلك من الأمثلة كالطواف وغيره. 

ثم لا يخفى: أن فرض هذه المسألة والمسألة السابقة في الماءين إنما هو من باب المثال» وإلا فكذلك 
الحكم ف الأكثر» إلا إذا وصل الأمر إلى غير المحصور. 


احان 
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(مسألة  :)١‏ إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه بجحاسة لم يحكم بنجاسته, وإذا كان كران 


(مسألة  :)١5‏ [إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه بجاسته لم يحكم بنجاسته] 
لاستصحاب الطهارة» لكن هذا فيما إذا لم يعلم حاله السابق وإلا استصحبت تلك الحالة [وإذا كان 
كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم 
بطهارتهما] أما المطلق فلأنه كرء وأما المضاف فيحكم بطهارته للشك في ملاقاته للنجاسة» فالمرحع 
استصحاب الطهارة» وكذلك إذا كان كر مطلق وقليل مضاف. أما العكس بأن كان كر مضاف وقليل 
مطلق فوقوع النجاسة يوجب الاجتناب عنهما لأن كليهما ينجس بلملاقاة. 

ولو كان كران مطلق ومضاف وعلم بملاقاة هذا المعين للنجس ولم يعلم أنه المضاف أو المطلق لم 
حك بالفحاسة أيضا لما سيق 


لان 


موسوعة الفقه 5 


(مسألة  :)١5‏ القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو بجسء بحس على الأقوى) 


(مسألة  :)١5‏ (القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو بجمسء بحس على الأقوى) في المسألة أقوال 
ثلاثة: 

الأزلة القعا ني ملافا ء كينا" عازه المطلتن تنه للإاسكافي والشيخ والفاضلين والشهيدين وأكثر 
المتأخرين كما في المستند» بل المشهور كما عن جماعة. 

الثاني: الطهارة مطلقاء كما عن السيد والحلي وابن سعيد والقاضي والديلمي والكركي. 

الغالث: الطهارة إن تمم بطاهرء كما عن ابن حمزة» ونسبه المبسوط إلى بعض الأصحاب وقال: (إنه 
قوي) وإن كان يظهر من مجموع كلامه القول بالنجاسة”"؛ وما تقدم يعلم أن الكلام فيما إذا كان أحد 
الماعين المتمّم ب بالفتح ب أو الللوبيو كسررت سا سواء تمم النجس بالطاهر أو العكس» وهو 
مواد لفق الها يظير مق القنازة تق بياففع النقاز لزن أن اتويت بالنعد بت لسن مظلها لاي :آنا 
بطاهر أو بحس. 

أما القائلون بالنجاسة: فقد استدلوا بأنه ناء قليل لأفى حمسا سين العموماتت أدلة النجاسة. 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص, سطر/. 
ل 
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أما القائلون بالطهارة مطلقا: فقد استدلوا بجملة من الأدلة عمدقا : 

الأول: الإجماع الذي ادعاه اح 

الثاني: ما رواه المبسوط من قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء 0 لم يحمل نحاسة»27. 

الثالث: ما رواه السرائر من (قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) المجمع عليه عند المخالف 
والموالف: «إذا بلغ الماء كرا 1 يحمل حبناً»)2". 

الرابع: عموم قوله (عليه السلام): «خلق الله الماء طهوراً»7". 

وقد أطال الفقهاء النقض والإبرام بالنسبة إلى هذه الأدلة. 

والحاصل من الحواب عن الأول: إن الإجماع محصله غير حاصلء بل معلوم العدم؛ ومنقوله غير مقبول 
خصوصاً وهو محتمل الإسناد» بل مظنونه؛ ومثله ليس بحجة كما حقق في الأصول. 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص, سطر/. 
)١(‏ الغوالي: ج١‏ ص75 ح5١‏ نقلاً عن السرائر صم سطرة .١‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص ٠١١‏ الباب١‏ من أبواب الماء المطلق ح5. 
هع 
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وعن الثاني: إن الظاهر منه الدفع لا الرفع» فاللازم حصول الكرية أولاً ثم إذا لاقى بحاسة لم ينجحس 
نيط وك العامة عونا ويقاء كلها و وقه ني شما ل« الفا عه نباف الكرية هلف بور قاد العلل أن 
تكو ارد ءامو ردغ لدت لاسر 

وعن الثالث: بالاضافة إلى إشكال الحقق في سند الرواية وأنه لا يوجد إلا نادراء أن ظاهره الدفع لا 
الرفع كما تقدم في الجواب عن الثاني. 

وعن الرابع: إن أدلة الانفعال أخص مالقا من عموم ولق الله كينا بحققوة في أدلة الانفعال» وإلا 
م يخص الأمر بالمدمّم كراء بل عم كل قليل لاقى النجاسة» والكلام الآن في دليل يخصص المخصص بعد 
الفراغ من انفعال الماء القليل. 

أما:القائل بالتفييل : لقف القدل بان الظامر” ا« تسبي بالماققاة لخدن الصيوز ره 015 وي قا 
الإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم لا بد أن يحكم بطهارة النجس. 

وفيه: الإشكال في المقدمة الأولى إذ أدلة نحاسة الملاقاة تحكم بنجاسة الطاهر» فلا مجال للقول بأن 
الطاهر لا ينجس بالملاقاة فإن الكرّية متأحرة عن الملاقاة. 

ثم إنه قد يقال: بأنه أيّ فرق بين أن بجمع الدلاء من الماء البالغ كرا في محل طاهر ثم نلقيها في الحوض 
النجس حيث إنه لا 


مدان 
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ينجس» وبين أن نلقي في الحوض دلوا دلواً حيث يقال: بأنه ينجسء مع أن القدر الحاصل من الماء 
واحد في المقامين. 

والجواب: إنه لا إشكال في أن للاحتماع مدخلية كما نرى ذلك في الأمور التكوينية» فإن آحاد 
لديف رذ لفون الزلكذه ]ل ]ذا لتمعوام علدا الأمورر الشرعية أيضنا كدللف أو أن الها رة و التحابية 
أمران واقعيان كشف عنهما الشارع. ودون الكر يتغلب عليه حرثومة النجاسة أما إذا وصل إلى الكر 
يتغلب هو على حرثومة النجاسة. 

ولذا قال العلامة وتبعه الشيخ المرتضى وغيره» بأن القذارات الشرعية هي قذارات عرفية كشف 
الشارع عنها. أو غير ذلك ما لا يخفى على المتأمل» ككون الحكم لضرب القانون كما فصلناه في موضع 
من الفقه. 


ان 
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فصل 


ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري 


فصل) في ماء المطر 
إماء المطر] أمر معروف لكن هل تلحق بذلك قطرات الضباب أو الأمطار الاصطناعية» احتمالان: 
من وحدة المناط» إذ الضباب قسم من المطر كما قرر في العلوم المربوطة بذلك» والمطر الاصطناعي 
يتكون بإيجاد السبب لا أنه كالماء الصاعد إلى السماء فيما إذا رجحع. ومن أن صدق المطر على ذلك 
مشكل لانصراف المطر إلى الأمطار العادية» ولو شلك فالأصل عدم جريان حكم المطر عليهما. 
وماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري] بلا إشكال ولا خلاف إلا من بعض» بل دعاوي 
الإجماع على ذلك في كلماتقم متكررة 


الال 
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فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرضء أم لا. 


فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاء سواء حرى من الميزاب أو على وجه الأرضء أم لا] بلا 
إشكال ولا خلاف. 

أما أنه لا ينجس ,ملاقاة النجاسة وإن كان قليلاًء فلاطلاق الأدلة الي تأت جملة منها. 

وأما أنه إذا تغير تنجس فلأدلة النجاسة بالتغير. ولا يقال: إن بينهما عموماً من وحهء لوضوح قوة 
أدلة النجاسة بالتغير» لكوها كالأدلة الثانوية وأدلة طهارة المطر كالأدلة الأولية» فهي محكومة بأدلة التغير. 

ثم عدم تنجس المطر .ملاقاة النجاسة مجمع عليه» وقد ادعى عليه الإجماع غير واحد. نعم اختلفوا في 
اشتراط الحريان إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم اشتراط الحريان ا هذا "هو المشهون «تنتنه . إلى الشيترة: المشكينوالشعسيك 


وقيرهنا. 
الفاي: اشتراط الحريان في الجملة» سواء كان جريانا من الميزاب أو على وجه الأرض» كما عن ابن 
حمزة. 


أدلة القول الأول: 
النقدل الكتهوو 1 قالره ملة:فن الرؤاياك الطلقة كمرسيل 
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الكاهل المروي في الكائي عن رجل» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أمرّ في الطريق فيسيل 
علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: قال: «ليس به بأس لا تسأل عنه» قلت: ويسيل 
علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه» والبيت 
يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا؟ قال: «ما بذا بأس, لا تغسله» كل شيء يراه ماء المطر فقد 
طهر»”"2» فإن الكلية التالية كافية في إثبات المطلب. 

وصحيح هشام بن سالم حيث سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء 
فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس بهء ما أصابه من الماء أكثر منه»”"2, فإن التعليل مطلق شامل 
لصورة عدم الحريان كما لا يخفى. 

وما رواه علي بن حعفر في الصحيح عن رحل عر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه. هل 
يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال (عليه السلام): «لا يغسل اول ا 

وما رواه في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون ارا 
فتمطر السماء فتقطر علي 


)١(‏ الكاقي: ج7٠‏ ص7١‏ في احتلاط ماء المطر ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب5 من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب” من أبواب الماء المطلق ح7. 
5١‏ 
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القطرة قال (عليه السلام): «ليس به بأس»27©؛ فإن ظاهره أن القطرة تلوح النجس ثم تقطر على 
بيات 

أدلة القول الثاني: 

واستدل للقول الثاني بحملة من الروايات المشتملة على لفظ الحريان» كصحيح علي بن جعفر (عليه 
السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الحنابة ثم 
يصيبه المطر أ يو حذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس 1 

اعنة ألطا خرن اغيم موس فلي البياةة) كال سالفة عق الكنيت يكن فرق التنت فيضييه لطر 
فيكف فيصيب الثياب أ يصلي فيهما قبل أن تغسل؟ قال: «إذا جرى من ماء المطر فلا بأس»”©. 

وعنه أيضا عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري ف المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ 
يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا حرى به المطر فلا بأس»2). 

ويرد على الاستدلال يهذه الروايات» أن الشرط فيهما ليس قابلا لتقييد تلك المطلقات. 


.7١ح التهذيب: ج١ ص؛ 57؛ الباب١7 في تطهير البدن والثياب‎ )١( 
الباب5 من أبواب الماء المطلق ح7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص8‎ 
الباب5 من أبواب الماء المطلق ح؟.‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص8‎ )"( 
الباب" من أبواب الماء المطلق ح35.‎ ١١١ الوسائل: ج١ ص‎ )5( 
بحن‎ 
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أما الرواية الأولى: فالظاهر منها أن الشرط لتحقق الموضوع, إذ بدون الحريان لا يجتمع الماء بقدر 
أعذوا لقوق سضان إلى الالو عن ال ولانوجاء: الظزه على :التوال تومياة التسيل التعدن لكونه متزيعا 
مخلوطاً بالبول والمى» فالأخذ من ذلك الماء معناه الأحذ من الماء المتغير بالبول ونحوهء ففي الرواية أنه إذا 
لم يحر كان اللازم الأحذ من ماء السطح الذي أصابته قطرات من المطر وذلك ماء متغيّر بالنجس كما 
يشهد لذلك ملاحظة الخارج» حيث إن قطرات المطر الى لا توجب الحريان لا تحول البول ومياه الغعسل 
عن التغيير. 

وأما الرواية الثانية: فالظاهر منها أن الذي يصيب الثياب يكون من ماء المطرء إذ لو لم يجر المطر حي 
يصل إلى الثوب كان معيئن ذلك أن الواصل إلى الثوب هو البول» حيث سبب المطر زيادة الرطوبة 
الموحودة في السقف حى ترشح منهاء أو أن الواصل هو المطر المخلوط بالبول» إذ المطر القليل الذي لا 
يجري لا يغلب على البول حى يحوله بل الظاهر من قوله (عليه السلام): «إذا حرى من ماء المطر» مقابل 
أن يحري من البول» فلا ربط للرواية بالمقام أصلا. 

وأما الرواية الثالثة: فتفيد مفاد الرواية الأولى أو الثانية فلا دلالة فيها على الاشتراط. ومن ذلك يعلم 
أن أكثر الأحوبة الموحودة في الجواهر والمستمسك ‏ كالكلام الموحود في الحدائق ‏ لا تخلو من 
اشكال: 


وما تقدم تعرف أن ليس المراد الجريان بالفعل عند مشترط 


م 


موسوعة الفقه ١3‏ 


بل وان كان قطرات بشرط صددق المطر عليه 


الجريان» بل يكفي الحريان بالقوة كما عن الأردبيلي (رحمه الله) فلا يستشكل على المطر الواقع على 
الأراضي الرملية وفي البحر ونحوهما. وأما اعتبار الجريان من الميزاب الذي ذكره الشيخ وغيره فمرادهم 
المثال كما لا يخفى» فلا يستشكل عليهم بأنه تقييد للنصوص بلا مقيد. ولولا ما تقدم في توجيه 
الشيوطي عقر طه لكان القول بالشية نيا 

وعلى ما ذكرناه فليس قول ابن حمزة قولاً في مقابل الشيخ؛ بل مرادهما واحد. واحتمال الجواهر تعدد 
الأقوال. إلى سعة اذ اكز يقيل عن كلامينم جد وآبجة نقد ما ليله 'السستفسك غن تحن مشتاكه: من 
كون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاري على وحه الأرض هماء المطر النازل من السماء لدفع توهم 
اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله. فإنه بعيد عن النصوص والفتاوى كما لا يخفى. 

بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه لشمول المطلقات له. فإن القطرة من المطر وإن 
كافك مط ١‏ لكق الكز زاك بم ولااضنها. 

ومنه يظهر أن ما عن روض الجنان ‏ حيث قال: (كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء 
يكتفي في تطهير الماء النبجس بوقوع قطرة واحدة عليه ليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه)7") 
الي ته 


)١(‏ روض الجنان: ص ١١9‏ س"”. 
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وإذا احتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاء لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء. 


في كمال البعد» اللهم إلا إذا كان مراده أن القطرة تطهر في الجملة» لأنما وحدها تطهّر مثل إناء الماء 
النجس, والاستدلال لهذا القول بإطلاق «دكل شيء يراه ماء المطر فقد طهر» غير تام بعد ما ذكرناه من 
الانصراف. 

نعم لا يبعد أن يقال: إن قطرة من المطر إذا أصابت مقدار سعتها من اليد أو الماء أو اللباس النجس مما 
غلبت على النجس أوحبت طهارقّاء وذلك للارتكاز بلزوم غلبة المطهر على النجسء فالقطرة لا تطهر 
الإناء وإن طهّرت مكانا من اليد النجسة مثلاء فتأمل. 

ثم إن بعضاً فرق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليهاء فحكم بنجاسة الأولى مع عدم الجحريان 
التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده» فيرجع في عكسه إلى القواعد. 

أقول: هذا القول شاذ خال عن الدليل» قال في المستند: (وصحيحة علي الأخيرة صريحة في ردهم)”". 
وأراد يما ما ورد في ماء المطر الذي صب فيه الخمر. 

[وإذا احتمع في مكان وغسل فيه النحس طهر وإن كان قليلاء لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء] 
تقاطرا فعلياء و ذلق لذن هر 


.١؟رطس المستند: 1 ص”7‎ )١( 


ده؟ 
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الأدلة انصرافاً هو التقاطر الفعلي» فإن ماء المطر قد يطلق ويراد به النازل فعلاً من السماء. وقد يراد به 
الواقف على الأرض المتقاطر عليه. وقد يراد به الواقف بعد انقطاع المطر المهيّأ للتقاطر. وقد يراد به 
الجاري بعد انقطاع المطر. وقد يراد ما كان أصله ماء المطر. فلا إشكال في النازل فعلا من السماءء ولا 
في الواقف المتقاطر عليه» وأولى منه الجاري المتقاطر عليه» كما لا ينبغي الإشكال في عدم حريان حكم 
العم على للد دن عرض از دا رطع كان منرم لقا لقس فك الا دلة مداه تكله 

نعم الاختلاف والإشكال في الواقف المهيّأ للتقاطر والجاري بعد انقطاع المطرء هل هما محكومان بحكم 
المطر أم لا؟ فقد مال في الجواهر إلى أن الواقف المهيّأ بحكم المطر وجعله ظاهر صحيح ابن الحكم؛ 
وصحيح ابن سالم» ومرسل الكاهلي وغيرها. بل سائر ما ورد في ماء المطر من جهة أن ماء المطر كما 
يصدق على النازل حال نزوله. يصدق على المستقر في الأرض» كما صرح ف المستند بأن الحاري بعد 
انقطاع المطر في حكم ماء المطر في عدم تنجسه. وإن قال بتنجس القليل الجاري لا عن مادة» واستظهر 
ذلك من المنتهى أيضاً قال: (لظهور العمومات والاستصحاب في عدم تنجّسه ... الإجماع على أنه لو 
وقف تنجس).» وإجماعه هذا يناقي كلام صاحب الجواهر كما لا يخفى. 

اللهم إلا أن يقال: إن اجماع المستند في صورة انقطاع التقاطر 


الول 
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وفتوى الجواهر في صورة وجود التقاطر ولكن لا عليه» فتأمل. 

وكيف كان: فالظاهر عدم كون الماءين ‏ الواقف, والجاري بعد انقطاع المطر عنهما ‏ في حكم 
ماء المطر» بل في حكم الخابية الى اجحتمع فيها من المطر ثم أدخلت تحت سقف وما أشبه» وذلك لأن 
ظاهر الأدلة والفتاوى بمعونة الانصراف العرثفي» كون الحكم مترتباً على الماء النازل أو الذي في الأرض 
ولكن يتقاطر عليه. وإلا فأي ربط للتقاطر من السماء في اعتصام ما لا يتقاطر عليه. كما أنه أية 
خحصوصية للجريان في المنقطع عن التقاطر حي يكون له حكم حلاف حكم الواقف. فإذا قيل المطر 
حكمه كذاء كان مثل قولحم (عليهم السلام): «ماء البئر واسع لا يفسده شيء»» و«ماء النهر يطهر 
بعضه بعضاً». فإنه لا يفهم منها إلا ما كان متصلا بالبئر والنهرء كما ذكره المستمسك. وعليه: 
فالإطلاق منصرف والاستصحاب منقطع لتبدل الموضوع. 

نعم: الظاهر عدم اشتراط اتصال المطر بجميع جوانب الواقف والجاري» فإن كان المطر يترل على 
حانب كفى في اعتصمام الكل للاطلاقات. كما لا يشترط اتصال المطر الدائم» بل يكفي الاتصال في 
الجملة كما هو الغالب في الأمطار المقارنة مع الرياح» حيث يقع فصل قليل بين ضخات المطر لسبب 
توجيه الرياح للمطر تارة إلى هنا وتارة إلى هناك. 


لاه 


موسوعة الفقه ج؟ 
وكيف كان: فإذا نزل المطر» ولاقت القطرة منه في طريقها نحاسة» لم تنجسء كما أنما إذا دحلت 
السقف النجس وخرحت من طرفه الآخرء أو لاقت الثوب النجس وخرحت من طرفه الآخر لم تنبجس» 
وإن كرر دخولما وخحروجهاء كما لو كانت هناك ثياب متعددة دخلت القطرة أولها وحرجحت من 
أخيرهاء وذلك لاإطلاق الأدلة. 
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(مسألة  :)١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهرء ولا يحتاج إلى العصر أو 
التعدد) 


(مسألة  :)١‏ [الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر] لإطلاق أدلة 
مطهرية المطر والنفوذ في الجميع هو لأحل تطهير الجميع» وإلا فكلما نفذ فيه المطر طهر بمقداره» كما 
أنه القنرة" اوها #مهارة الباناق زر فلن كاف ستاطرم الرزاط :لمر الوه اع فق لواف الطاهر 
للمطر» كما هو واضح. 

ولا فرق بين كثرة ثخن الفراش وقلته» فإن المطر له حكمه وإن دحل في الأعماق الثخينة. وذلك 
لإطلاق الأدلة أولاًء ولا دل على وكف المطر في السقف مع وضوح أن السقف له عمق كثير خصوصاً 
في الأزمنة القدية. 

وعليه قل فرق نين أن "ايكون الفرش عنث اللناء يأن بتضيية المظز ,مياشرق أو. يق السقت .فيك 
السقف إلى الفرشء» وكذلك إذا جرى ماء المطر حي وصل تحت السقف وإلى الفراش» والحال أن المطر 
يتقاطر كما تقدم في المسألة السابقة. 

زولا يحتاج إلى العصر أو التعدد] فيما كان يحتاج إليهماء كما ذكره الجواهر وغيره لإطلاق الأدلة 
الى منها مرسلة الكاهلي وغيرها. 

لا يقال: إن بين أدلة المطر وأدلة العصر والتعدد عموماً من وجهء فالمرجع استصحاب النجاسة. 


الكل 


موسوعة الفققه 2 
وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليهء هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة» وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر 
عليه بعد زوال عينها. 


لأنه يقال: أما العصر فلا دليل عليه إلا ما رما يقال من الارتكاز العرفي» وقد حققنا في محله عدم 
تمامية ذلك» فلا يشترط العصر في صدق الغسل مطلقا. وأما التعدد فبالاإضافة إلى انصراف أدلته إلى الماء 
القليل» أن ظاهر أدلة المطر خصوصية المطرء كما قالوا بالنسبة إلى قوله (عليه السلام): «كل شيء يطير 
فلا بأس ببوله 0 من دلالته على خصوصيته الطيران. وبذلك يتقدم دليل المطر على دليل 
التعدد» وإن كان بينهما عموم من وجه. 

(وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه1 لإطلاق الأدلة كما عرفت» حي إذا وصلت 
قطرة من المطر طهرت موضعها [هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة» وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد 
زوال عينها) فإنه مع بقاء عين النجاسة لا وجه للطهارة كما لا يخفى. 

نعم ذكر في المستمسك الاكتفاء بغلبة المطر على عين النجاسة حت يزيلها فلا يحتاج إلى التقاطر بعد 
زوال عين النجاسة. وهو كذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة» كما أن الظاهر طهارة غسالة المطر إذا لم يمترزج 
بالنجاسة أو يتغير بماء كما أفن بذلك الجواهرء لإطلاق أدلة مطهريه المطر» فلو نزلت القطرات ومرت 
على عدة أشياء متنجسة 


.١ح الوسائل: ج7 ص؟١: الباب١٠ من أبواب النجاسات والأواني والجلود‎ )١( 
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حوك هرات القطرات على الشيء الأول والثاني والثالث حي سقطت على الأرض طهرت كلها 
ومثلما إذا كانت ألحفة”'' متعددة موضوعة بعضها فوق بعضء فتقاطر عليها حي وصل إلى الأرض طهر 
الكل. 

ثم إنه كما أن الجاري لا ينجس بعضه ,ملاقاة النجاسة لبعضه الآخر» كذلك المطر فإذا جرى الميزاب 
الذي تغير بعضه لم ينجس البعض الآحر غير المتغير» لأنه مقتضى الإطلاق» بالإضافة إلى دلالة بعض 
الروايات عليه. كصحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في ميزابين سالاء أحدهما بول والآخر 
ماء المطر فاختلطاء فأصاب ثوب رجل م يضره للك 

وعن محمد بن مروان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن ميزايين سالا أحدهما ميزاب بول» 
والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابكء ما كان به بأس»”7". 

قال الشيخ: (الوحه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري 
لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته)”). 


)١(‏ جمع لحاف. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب5 من أبواب الماء المطلق ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص7١٠‏ البابه من أبواب الماء المطلق ح5. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص١١؛‏ الباب١7‏ في المياه وأحكامها ذيل ح5١.‏ 
55١‏ 
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(مسألة ‏ 5): الإناء المتروس .ماء بحس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه؛ 


(مسألة ‏ ؟): /الإناء المتروس بماء بجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه) بلا 
إشكالء بل أرسله في الجواهر والمستند إرسال المسلمات» وذلك مع الغض عن الإجماع المدعى في المسألة 
لإطلاق مرسلة الكاهلي وغيرها. 

وإشكال المستمسك: (من أن دعوى صدق الرؤية الواردة في المرسلة ممجرد التقاطر غير ظاهرة؛ إلا 
بالإضافة إلى السطح الملاقي للقطرات لا غير» مع أنه لو تم ذلك هنا اقتضى طهارة المضاف بذلك أيضاًء 
والظاهر عدم القول به من أحد)"" انتهى» غير وارد. 

بل قال الجواهر: (إنه لا ينبغي الإصغاء إلى هذه الدعوى وذلك لوضوح صدق الرؤية)”2. وكون 
ذلك ليس إلا بالإضافة إلى السطح الملاقي» تدقيق عقلي لا مسرح له في الشرعيات المبنية على الأفهام 
العرفيه بمقتضى «إوَمًا أَرْسَلَنا من رَسُول إلا بلسان قَوْمه©”" و«إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس 


على قدر عقوهم»”2". 


.١18١ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
.7١9ص الجواهر: ج5‎ )١١ 
. (؟) سورة إبراهيم: الآية‎ 
.١5ح‎ ١5٠١ص البحار: ج5لا‎ )5( 
حون‎ 


موسوعة الفقه ج؟ 

وأما نقضه بالمضاف فغير تام» إذ المضاف خارج عن جميع أدلة المطهرات» وذلك للنصوص الواردة في 
إهراق المرق» وتطهير اللحم في باب الأطعمة والأشربة» وإهراق الدهن وما أشبه ومع أنه لو كان قابلاً 
للتطهير بالجاري والمطر ونحوها لم يكن وجه لإهراقه؛ بالإضافة إلى الإجماع ونحوه. 

هذا كله بالإضافة إلى الإجماعات المستفيضة على أن المطر بحكم الجاري ولا إشكال في أن الجاري 
يوجحب تطهير الماء النجس بممجرد ملاقاته له» وإلى الإجماع المحكي بطهارة الماء النجحس بوقوع المطر عليه 
كما عن المفاتيح والروضة. 

وأما ما نقله المستمسك عن شيخ الشريعة من تصحيح نسخة الوافي في رواية الباهلي: «بل سيسيل 
على الماء المطر» فاني لم أحده في النسخ الصحيحة:؛ بالإضافة إلى رواية الأعلام لها قدياً وحديثاً على ما 
هو المعروف» وكيف كان فالذي أفي به المصنف لا غبار عليه. 

نعم ينبغي تقييد ذلك با إذا لم تكن فوهة الإناء ضيقة والمطر قليلاً بحيث لا يصدق عرفا «رآه المطر» 
وإ كا وها لطضن القلينارة أبضيا المكلو هه ذا اا سا 0ن الأنام بقاري تلكا بعد د : 

كما لا تنقض ‏ طهارة ماء الإناء ‏ بأن المطر رأى السطح والمقدار الذي نفذ فيه» فلا يطهر إلا 
المقذان الذي رآة كما إذابرائ المطر يعض 


تكدنا 


موسوعة الفقه ج؟ 

وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء. وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطرء ولا يعتبر فيه الامتزاج» بل ولا 
وصوله إلى تمام سطحه الظاهرء وإن كان الأحوط ذلك. 

الفراش» فإنه لا يطهر سائره قطعاء لوضوح الفرق بين الماء والفراش لصدق (رآه) بالنسبة إلى كله إذا 
رأى بعضه في الماء» دون ما إذا رأى الفراش وسائر الأشياء الجامدة» لارتكاز العرف وحدة الماء في الحكم 
ولو من باب إجماع أن الماء الواحد لا يختلف حكمه؛ أو ما دل على انفعال الماء القليل ممجرد الملاقاة. 
وهذا غير موجود في الجامدات؛ بل عكسه موجود نصاً وإجماعاً كما لا يخفى. (و) يطهر أيضاً [إناؤه 
بالمقدار الذي فيه ماء1 لصدق رآه المطر ( وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر سواء 
كان وميو ا برا زتروا فتن لشو باد لتنا :| للافية عي قد لطا مرق لقي )واي 

زولا يعتبر فيه الامتزاج) لعدم الدليل عليه بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر] لأن صدق 
«رآه» ونحوه لا يتوقف على ذلك ( وإن كان الأحوط ذلك) لاستصحاب النجاسة؛ وقد اختاره المستند 
وغيره» وعلق السيدان البروجردي والاصطهباناق على الماآن ب (لا يترك)» لكنك قد عرفت أن مقتضى 
الأدلة عدم ذلك وأي فرق بين الامتزاج ف الكل أو في البعض» مع أن الثاني كافء, لتعذر أو تعسر 
الامتزاج في الكل. كما أنه أي فرق بين السطح الظاهر وبين سائر السطوح» حيث تقولون بوجوب كل 
الاول» 


وان 


موسوعة الفقه ج؟ 

دون الثاني. فإن كفى الامتزاج في الجملة» والسطح في الجملة حصل بملاقاة المطر للبعض من السطح 
ما يصدق معه "رآه". وإن لم يكف إلا الامتزاج المطلق والسطح كَل لزم أن لا يكتفى حي بالسطح 
الظاهر كله والإمتزاج الغالب. 

والحاصل: إن المعيار هو "رآه" وذلك يحصل ما ذكره المصنف. 


امار 


موسوعة الفقه ج؟ 
(مسألة ‏ ”): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح. وأما لو 
وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر. 


(مسألة ‏ ”): [الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة 
الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل 
مكانا لخن لا يظور ] ..وعللة نان المعسيتلك والقتك اق لله هن دوة. وليل عليه بل عموء انقعال القليل 
يقتضي انفعال الماء الواصل إليه. وهذا العموم مقدم على استصحاب الاعتصام الثابت للمطر حال نزوله. 

وفيه: ما لا بخفى إذ لا وجه للشك بعد إطلاق الأدلة. والوصول إلى مكان آخر لا يوحب سلب اسم 
المطر. وأدلة انفعال القليل لا تقاوم أدلة المطر. 

بل قد عرفت أن جملة من الأدلة واردة فيما إذا وكف المطرء ومن المعلوم أن أعماق السقف النجس 
يمتزلة المكان الآخر الذي فرضه المصنف. 

بل: الميزاب الوارد في الروايات هو مكان آخر مع بداهة أن المطر لا يصبح كالقليل هجرد سقوطه 
على الميزاب أو جريانه من الميزاب» وتؤيد ذلك أدلة طهارة طين المطر بتقريب وضوح أن المطر 


امون 


موسوعة الفقه ج١‏ 

يكن ينظ هلل قزانيك الأرض اق كال سكانه تإن الاسسوافه والأرقدتوم] التبيهاجن المتتفاظة ان 
كان ماء المطر يجري فيها لو يسقط على محل آخرء ثم يسقط على الأرض كان مطهراً لماء فإن الغالب 
بحاسة كثير من الأراضي بسبب جعل بحاسة المراحيض في الأزقة» كما كان المتعارف» فالحكم بالطهارة 
لها :وليل على تفع انقرف ريق قوط لطر انعد و بالق اسظلة ققانه وو" الكاذب رو القي يي وقوه طخ 
أبي الحسن (عليه السلام) قال (عليه السلام) في طين المطر: «إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا 
أن يعلم أنه قد بجسه شيء بعد المطرء فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله» وإن كان الطريق نظيفاً لم 
000006 

وعن الرضوي قال: «وماء المطر» فإذا بقي في الطرقات ثلاثة أيام بحس واحتيج إلى غسل الثوب منه. 
وماء المطر في الصحاري لا ينجس»7". 

وروي: أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء. 

وعن الفقيه: سل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين المطر 


)١(‏ الكافي: جا ص١١‏ باب اختلاط ماء المطر نماء البول ح5. 
)١١‏ فقه الرضا: صه. 


ون 





موسوعة الفقه ج؟ 

نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف 

يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال: «طين المطر لا ينبجس»”". 

وعن دعائم الإسلام: «ورخصوا (عليهم السلام) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره»”©. 

ثم لا يخفى: إن هذه الأحاديث اشتملت على طهارة المطر ثلاثة أيام ونحاسته بعد الثلاثة في البلدان وما 
أشبه» إلا اذا علم بالنجاسة قبل ذلك أو بالطهارة بعد ذلك. 

ومن المعلوم أن المفروض في الأراضي النجسة؛ وإلا فالأرض إذا كانت طاهرة لم يكن الطين نحساً قبلا 
حى يطهر بسبب المطر. 

كما أن من المعلوم أن الحكم بالنجاسة وبعد ثلاثة أيام من باب التنزيه لا النجاسة قطعاء إذ لا وجه 
للنجاسة وإن كانت مظنونة بعد الاستصحاب وقاعدة الطهارة وما أشبه» ولذا لم يفت المشهور 
بالنحاسة. وأطلق الدعائم الظهارة» ما ل تغلب عليه النجاسة: وكون الحكم بالنتجاسة بعد الثلاثة تعبديا 
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11206 
وكيف كان: فما أفتاه المصنف, وتبعه غالب المعلقين نما لم يظهر لي وجهه [نعم لو جرى على وجه 
الأرض فوصل إلى مكان مسقف 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص" الباب١‏ في المياه وطهرها وبحاستها ح5. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص86١١‏ ف ذكر طهارات الأبدان والثياب .. 
لمارا 





موسوعة الفقه ١3‏ 


بالجريان إليه طهر. 


بالجريان إليه طهر 4 بلا إشكال لإطلاق أدلة المطر الشامل لما نحن فيه. بل قد عرفت أن المستند وغيره 
أفتوا بأن حكم المطر الحاري ولو بعد الانقطاع حكم المطرء ولكنك قد عرفت الإشكال فيه فراجع. 


ايان 


موسوعة الفقه ج؟ 
منها على الحوض» بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوضء وكذا إذا حرى من ميزاب فوقع فيه. 


(مسألة ‏ 4): [الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر؟ النازل فيه مباشرة (١‏ وكذا إذا كان تحت 
السقف وكان هناك ثقبة؟ وسيعة» أو ثقبة ضيقة ولكن جرى المطر منها بحيث كان جاريا كالأنبوب» 
و لصفت "اقلق لهذا كر نا" قال نيعا انا و عر مسري #ون التقنة غانا قور اراحة البفروما أنه 
إيترل منها على الحوضء بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض] أو صب على مكان 
ثم نزل من ذلك المكان إلى الحوض [ وكذا إذا حرى من ميزاب فوقع فيه كل ذلك لإطلاق الأدلة 
المتقدمة كما عرفت» وقد عرفت عدم اشتراط الامتزاج والتعدد. 
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او ا ا در ل ل ا 

نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرء إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد 
المرور على الشيء لا يضر. 

(مسألة ‏ 5): [إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا] على مذاق المصنف لكنك قد عرفت 
المطهرية بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض] واستثئ المستمسك ما لو كان 
يحري من الواسطة إلى غيرها مع توالي التقاطر عليه. 

لكن الظاهر عدم الفرق كما تقدم وجهه [نعم لو لاقى في الحواء شيقاً كورق الشجر أو نحوه حال 
نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض» فمجرد المرور على الشيء لا يضر لإطلاق الأدلة. 


ا" 


موسوعة الفقه ج؟ 

(مسألة ‏ 5): إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجسء إذا لم يكن معه عين النجاسة» 
ولم يكن متغيرا. 

(مسألة ‏ 5): [إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس] بلا إشكالء 
فإن حكمه حكم الجاري الذي بمر على عين النجسء, وفي بعض الروايات المتقدمة دلالة عليه. ومنه يعلم 
ما لو تقاطر على المتنجس. 

أما ما ذكره المستمسك بقوله: (يعين ما دام متصلاً بماء السماء يتوالى تقاطره عليه)”؟ ففيه: عدم 
الاحتياج إلى ذلك؛ فإذا كان آخر المطر فسقطت قطرات على كلب مثلاً» ثم ترشح منه إلى الإنسان وفي 
حال الترشح انقطع المطر لم يتنحسء فلا حاجة إلى التقاطر وذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة [إذا لم يكن 
معه عين النجاسة] إذ لو كانت معه تنجس الشيء بتلك العين وإِن لم ينجس ماء المطر يماء فما في 
المستمسلك من تقوله:- زولا يضر أن يكوق: :مع غيق, النجاسة فإله لا تجسن كنا كنا هود مورة مرسلة 
الكاهلي)”" الم يعلم وجهه. (ولم يكن متغيرا] إذا تغير لوناً أو طعاماً أو ريحاً يوحب النجاسة بلا 
إشكال ولا خلاف, لإطلاق أدلة التغيّر الحاكم على الأدلة الأولية الى منها ماء المطر» ومنها ماء الحمام؛ 
ومنها الماء الجاري وغيرهاء وخحصوص صحيح ابن سالم» ولا دلالة في مرسلة الكاهلي على أن التغيّر 
كان من 


.١85ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
.١184ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
ون‎ 





موسوعة الفقه ١‏ 


آثار النجس بل التغير يحصل من وساخة السطح. 
ثم الظاهر أنه لو تغيّر المطر بالنجاسة ثم زال تغيّره كما إذا مر بجيفة في الميزاب» وقبل السقوط على 
الأرض زالت رائحته بسبب الهواء أو ما أشبه, لإطلاق الأدلة والإجماعات الحاكمة بأنه كالجاري. 


يفون 


موسوعة الفقه ج؟ 

(مسألة ‏ 73): إذا كان السطح بحسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نحسة» 
وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليهاء لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماءء 
وأما اذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجسء فيكون نحساء وكذا الحال إذا جحرى من 
الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس. 

إنسألةاح 2687 [إذا كان السلخ سا فرقع عليه المطان'وتقك ويقاط مع اليفك :لا تكون كلك 
القطرات بحسة) بل تكون مطهرة أيضا كما سبق وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح 
ووقع عليها] بلا إشكال لما عرفت» بل بعض الروايات السابقة كالنص في ذلك» إلكن بشرط أن 
يكون ذلك حال تقاطره من السماءء وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين 
النجس ) أو المتنجس [فيكون بحسا] لما تقدم من أن الانقطاع يوجب أن يكون له حكم الماء المحقون إلا 
إذا كان الماء امجتمع في السطع 7 فإنه لا ينجس بالاتصال بالنجس لاعتصامه بالكرية (وكذا الحال إذا 
جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس) لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن جريانا من 
المطرء فإذا كان في الميزاب عين النجس مثلاً وانقطع التقاطر وحرى الماء الباقي لم يحكم بنجاسته 
لإطلاق الأدلة وخحصوص خببر الميزابين» للتلازم بين الحريان بعد المطر وبين ملاقاة النجاسة. 


؟ 


موسوعة الفقه 1 


ثم إنه إذا شك في أن التقاطر كان بعد الانقطاع أو قبله جاءت مسألة الحادثين. 


ولو فرض انقطاع الاستصحاب الموضوعي جاء دور الاستصحاب الحكمي القاضي بالطهارة. ولو 
قرف اشدرافه ع كأنتعانه امن العليارد: 
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موسوعة الفقه 1 


وله القت م1 ]ذا اقاطر معن لفق التصمراب بكو طهر" ذا كان النقاط معان اتاروم مدق اللسطاده سوا كان 
السطح أيضا بحسا أم طاهرا. 


ندا لاح وي ١‏ 13 قاط عن التق العمين كرون اه كان ققخ نض رن دمن الات 
والفرق بين هذه المسألة وما سبق أن هذه في السقف النجسء وتلك في السطح النجسء فإنه رعا يكون 
باط لفق ما النقوة «اللخاسة في وانفال أن انطع اهن لأئة متيرت ظاعزه ببالماء إلى واه"( سنزاة 
كان السطح أيضاً بجساً أم طاهراً] وقد عرفت مما سبق أنه لا فرق في طهارة القطرات بين أن يكون 
السقف متصلاً أم 500 كالقباب الى لها سقفان بينهما فضاء. 

نعم على ما ذكره المصتف سابقاً يشكل جريان حكم المطر على القطرات لأنه داخل في المسألة 
الخامسة. وكذا الحال إذا كان باطن السقف بحساً فقط لإطلاق ما تقدم من الأدلة, وحال باطن الحائط 
والخشب وسقف الخيمة ونحوها حال سقف الدار. 


كا" 


موسوعة الفقه ١‏ 


(مسألة ‏ 8): التراب النجس يطهر بتزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حي صار طينا. 


(مسألة ‏ 4): (التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حي صار طيئاً) 
لإطلاق الأدلة وخعصوص روايات طين المطر اليّ تقدمت. 

والإشكال في ذلك بأن الماء لا يصل إلى جوفه إلا بعد الإضافة والماء المضاف لا يطهر. فيه: الإشكال 
في الصغرى. 

فعذل القزانيه نيائد أمقاله' كالدقيق وخوف ب[ .و كذ سمائر' الأشياء: كنا إذا كان الأررن أو الماش أو 
نحوهما بحساً وتقاطر المطر عليها حي دل أجوافها طهرت» وهكذا الكوز وسائر أقسام الفخار, إلى 
غيرها من الأمثلة. 


نعم: قد عرفت الإشكال في الماء المضاف وسائر المضافات كاللين والدهن وأمثالهما للنص والإجماع. 


6ن 


موسوعة الفقه ١‏ 


(مسألة  :)٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر» وكذا الفراش المفروش على الأرض» وإذا كانت الأرض الي تحتها 
أيضا حوية لير ذا وصل إليها. نعم إذا كان لصيو عي عن الأوون بشكل طهارقا بتزول المطر عليه إذا تقاطر 
منه عليهاء نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض. 


(مسألة  :)٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض) وذلك لإطلاق 
أدلة مطهرية المطر (وإذا كانت الأرض ال تحتها أيضاً بحسة تطهر إذا وصل إليها. نعم إذا كان الحصير 
منفصلا عن الأرض يشكل طهارتًا) من جهة أن القطرات الى تقع عليهاء لا تكون مطراً كما تقدم منه 
لخرم بالعدم: 

لكن قد عرفت أن مقتضى إطلاق الأدلة الطهارة [ بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها؟ بل مقتضى 
الأدلة الطهارة ولو كانت طبقات متعددة لصدق المطر على ذلك» وأي فرق بين انفصال الطبقات أو 
اتصالها. 

وكيف كان: فالمصنف يشكل في ذلك [ نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر 
منه على الأرض] . 

ثم إنه لو شك في وصول المطر إلى الأرض الي تحت الحصير ونحوهء كان الأصل العدم» ولو علم 
بالنفوذ لكن لم يعلم أن ذلك حال التقاطر أو حال الانقطاع كانت المسألة من باب الحادثين. 


كن 


موسوعة الفقه ج؟ 
ولو شك في أن الرطوبة الموجودة تحت الحصير من المطر» أو من ماء آخر كانت أصالة عدم الطهارة 
فكيم إلا إذا كان فاك اصن موشرغي مقدم علق هذا الأفال: للك 


حون 


موسوعة الفقه ١‏ 


(مسألة  :)١١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه؛ نعم إذا كان بحسا بولوغ الكلب 
يشكل طهارته بدون التعفير» لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد. 


(مسألة  :)١١‏ لالإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه] بلا إشكال؛ 
لإطلاق الأدلة» من غير فرق بين أقسام النجاسات [ نعم إذا كان ميا بولوغ الكلب يشكل طهارته 
بدون التعفير) لأن الظاهر من أدلة المطر قيامه مقام الماء في التطهير لا مقام سائر المطهرات» ولذا لا يُطهّر 
المطر بدن الكافر حيث إن مطهره الإسلام» ولا بدن ولد الكافر حيث إن مطهره إسلام أحد أبويه؛ ولا 
البئر على القول بالنجاسة حيث إن مطهرها النزح» ولا عين النجس حيث إن مطهرها الاستحالة 
والانقلاب. ولذا ينبغي الفتوى بعدم الطهارة. 

(لكن بعده) بأن عفرناه [إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد) لإطلاق الأدلة» كما أن 
البول لا يحتاج إلى التعدد» وكذلك في أمثال الجرذ ونحوه لما عرفت من أن ظاهر أدلة المطر تطهيره 
الأشياء بدون حاجة إلى الامتزاج والتعدد» ولذا لم يكن محال لاحتياط السيد البروحردي بالتعدد. 

ثم هل أن المطر النازل في الماء الواقف يوجحب أن يكون حكم ذلك الماء حكم ماء المطر أم لا؟ 


5 


موسوعة الفقه ج؟ 

احتمالان: ظاهر المستند العدم» لأن ماء المطر لا يصدق على هذا الماء» ويحتمل ذلك لما تقدم من 
الإجماع على عدم تعدد حكم الماء الواحد ولذا لو صب في الحاري ماء كثير كان محكوماً بحكم الحاري 
وإن لم يمترج بعد.. 

تخصوصا ومن لخدمل أن يكرد كاه لطر خصوصية ف قطيين الأشاء وسقي الكرائيم كما كعف ن 
العلم الحديث» ومن المعلوم أن تلك الخصوصية لا توحد في الماء المتصل بالمطر» وهذا هو الأقرب. 

ولا اسششكل أله بناء على هذا لو كان في الإناء النجس امحتاج إلى التعدد ماء» فتقاطر عليه المطر لم 
يكف في تطهير الإناء لغرض احتياجه إلى التعدد» فلو انقطع المطر نجسء لأن الظاهر عرفاً صدق المطر 
على الإناء كما يصدق على الماء» نعم في حوض عميق لا يبلغ الكر لا يصدق "رآه المطر" بالنسبة إلى 
غير المواضع القريبة من القطرات. 

لوي ب كنظ يتفي السافه النسين القن لاتطانين زازق بض 

نعم إذا انقلب المضاف مطلقاً بالمطرء كما لو كان الماء ذا ملوحة تسلب الاسم فتقاطر عليه حي 
زالت ملوحته طهر للصدق من دون محذور. 


لل 


موسوعة الفقه ١‏ 


الحتويات 
ل 
قْ المياه 


١ه”‎  ا/‎ 


مسألة ١‏ في الماء المضاف 00 
مسألة ؟ ‏ في تصعيد الماء المطلق ا 0 
مسألة  *‏ في المضاف المصعد 89 ش<ظ252 
مسألة 4 في تصعيد المطلق والمضاف و ل 
مسألة ه ‏ في الشك في المائع المضاف أو المطلق 256 
مسألة 5 في كيفية تطهير المضاف النبجس 50000 
مسألة /ا ‏ في حصول الإضافة والاستهلاك دفعة 0 


ع 


مسألة .م في انحصار الماء المحلوط بالطين 25000006 


مسألة ٠١‏ في تغيير الماء عدا الأوصاف المذكورة 0 


مسألة ١١‏ في عدم اشتراط كون التغيير بوصف النجس 


ع 


ع 


مسألة ١6‏ ف ما لو تغير الماء بعد مدة ا 1 


مسألة ١١‏ في مالو وقع جزء من الميتة في الماء خا ا عه 


حكن 


مسألة ١١‏ في زوال الوصف الأصلي أو العارضي .... 


مسألة ١‏ في زوال التغيير بدون الامتزاج 1 
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مسألة ١5‏ في الشك ف التغيير با محاورة أو بالملاقاة 0555 
مسألة  ١١/‏ في ما لو وقع في الماء دم وشيء آخر أحمر 00-7 
مسألة ١4‏ في زوال التغيير من قبل نفسه 121100101101010 


٠٠*‏ لاما 


مسألة ١‏ في الحاري على الأرض من غير مادة نابعة 52557 


ع 


مسألة ؟ ‏ في الشك في المادة وعدمها 010000 


ع 


مسألة 4 في اشتراط دوام النبع ذذ--ب-ب- 011111111 


ع 


مسألة ه ‏ في ما لو انقطع الاتصال بالمادة 1000 
مشالةكة وق اماد انر اكد ا 


في الماء الرا كد 


527/68 


اننا 


موسوعة الفقه اج 


ع 


مسألة ٠١‏ ف الكرية والملاقات 70008( 


ع 


مسألة ١١‏ في الشك بين الكر والقليل عبس ا 


ع 


مسألة ١١‏ في مالو كان ماءان أحدهما المعين نجس ... 


في ماء المطر 


50/48 


مسألة ١‏ في الثوب النجس لو تقاطر عليه المطر 206 


مسألة ؟ ‏ في الإناء المتروس هماء نجس وتقاطر عليه المطر 


مسألة ٠‏ في طهارة الأرض النجسة 570000 
مسألة في طهارة الحوض النجس يكون تحت المطر.. 
مسألة ه ‏ في تقاطر المطر من السقف 11100000 
مسألة 5 في تقاطر المطر على النجس 50000 


ع 


مسألة /ا ‏ في المطر المتنتجس 144 راق 2ق :يا 818.18 يق 1 ها جو ارق :حاون بق 6 .ها وا باد لق 


مسألة .4 في الحكم بطهارة بجهولي التاريخ 2000 
مسألة 9 ف النجاسة قبل وبعد الكرية اجو 


ندالة #وتحي تق الكر )كا كان عصان ظ5 
مسألة ١4‏ في بحاسة القليل المتمم كراً 570005 


مسألة 4 ف التقاطر من السقف النجس حال نزول المطر ..../1م 


مسألة 8 محف الغرات الحين امبف وم فبك و مانو مويك يا 
مسألة ٠١‏ ف الحصير النبجس يدا جاع سا اما 
مسألة 51 حاق الاناء الحسسن ا 000 
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